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مقدمن نسخت الشيخ الطقي . 


مقدمة د نسخة الشيخ حامد الفقى 
رحمه الله تعالى 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم؛ مالك يوم الدين» والصلاة 
والسلام علئ خاتم الأنبياء وصفوة المرسلين : عبد الله ورسوله محمد وعلى . 
آله أجمعين . 

أما بعل: فهذا «كتاب العقود' لشيخ الإسلام» علم الأعلام» المجتهد 
المطلق. والرمنام الفقيه المحقق «أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام ابن تيمية» 
المولوة هر 530 هن والمتوفئ سنة (/؟/اه) حبيس الظلم والجهل والتقليد 
الأعمئ بقلعة دمشقرحمه الله ورضي عنه وحشرنا وإياه مع الذين أنعم عليهم من 
النبيين والصديقين و الشهداء والصالحين . 

أقدمه ‏ في هذا الثوب القشيبء والطبع الجميل لإخواني السلفيين» 
المقدرين لعلم ابن تيمية وفضله» والحريصين علئ آثاره» والعارفين بفقهه 
وتحقيقه» وما تفضل الله عليه به من القدرة النادرة علئ استخراج الدرر التفيسة 

من أعماق بحور كتاب اللّه وسنة رسوله َل وأقدمه كذلك لرجال القانون 
العصريين» الذين أتاحت لهم دراستهم أن يولُوا وجوههم شطر الفرنجة 
زاعمين أن فهومهم أوسع من فهوم علماء المسلمين» وأن بحوثهم أدق من 
بحوث علماء المسلمين» وأن موارد قوانينهم ونظمهم ونظرياتهم التي 


0 مقدمت نسختٌ الشيخ المفقي 
زعموها لإصلاح المجتمع -أرحب صدراء وأغزر مادة من موارد الشريعة 
الإسلامية السمحة. 

ولعلهم سول لانفسهم المعاذير ما أصاب المجتع الإسلامي في كل 
نواحيه من غزو الفرنجة الأعجميين غزوا استولوا به أو كادوا على كل شئو 
المجتمع الإسلامي إلا(من)”2 رحم ربك ف أصبح سلطانهم نافدًا في 
المدرسة والمحكمة والبيت والإدارة والشارع» وأصبح المجتمع الإسلامي 
في غمرة إفرنجية غشت البصائرء وملكت العقول» وقيدت النفوس بأغلال 
ثقيلة» قد ظن معها المفتونون بها أن لا خلاص لهم منها إلا إلى التأخر 
والهمجية» وهم جد واهمون فيما يتتحلون لأنفسهم من تلك المعاذير» مادام 
فينا كتاب اللَّهء لاايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه؛ ومادامت سنة 
رسول اللَّهِ يك لاتزال بحمد اللّه مصونة في سجلاتها المحفوظة» تؤدي لنا 
صورة صادقة كل الصدق لحياة رسول الله يك وهداه ونصحه للأمة» 
ورسالته إلى الناس كافة . وما دام فينا كذلك من تراث أئمتنا المهتدين - من 
أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه وابن القيم ‏ رحمهم الله وجزاهم عن 
الإسلام والمسلمين خير الجزاء ما يضيء لنا السبيل» ويهدينا الطريق . 

وإني لعلئ يقين من أن العصريين سيجدون في كتاب «العقود) ما يقنعهم 
بأن علماء الإسلام يفهمون «نظرية العقد» خيرا ألف مرة مما يفهمها 
أعاجم الفرنجة» لأن علماءنا يستمدون فهمهم من معين كتاب الله 
وهدي رسول اللّه يك وأعاجم الفرنجة يستمدون فهمهم من أفكارهم وأهوائهم 
وبيئاتهم التي غلب عليها الشهوات والشبهات» وعبادة المادة التي أماتت القلوب 


() كذا بالمطبوع» ولعل صوابها «ما». 


مقدمتنسخت الشيخ الطفقي |2 ر 0 ه 
وتركتها كالحجارة أو أشد قسوة» وهم لذلك لا يزالون مضطربين في حيرة 
إرضاء نزغات الأهواء» وجامحات المطامع» ينقضون اليوم ما أبرموه أمس!! 
فأما علماؤنا الصادقون الناصحون- أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية -فهم على 
نهج واحد راشد حكيم» لأنهم على صراط اللّه المستقيم . 

هذا ولقد جاءتني نسخة كتاب «العقود على يد الأخ الصالح محمد 
حسين جاسر» وجدها في بلدته أبي سنبل» من بلاد النوبة عند رجل لا يدري 
ماهي! فلما رأيتها طربت لها أشد الطرب» علئ ما بها من تآكل ذهب ببعض 
كلمات مما عدت عليها يد الإهمال» فمكنت للعث والرطوبة أن تأكل تلك 
الأجزاء من بعض الصفحات . ثم ذهبت أزف البشرى بها إلى عَلامة الوقت» . 
وبحاثة العصرء الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية سابقاء لما 
أعرف فيه من صادق الحب لشيخ الإسلام ابن تيمية واتباعه له» وعظيم حرصه 
علئ مؤلفاته» وقوة امتزاجه بعلم شيخ الإسلام وفقهه لطول مدارسته لكتبه 
وشدة عكوفه عليها. فما كاديراها حتئ طرب لهنا كذلك أشد الطرب به 
ولكنه عاد حزيئا على ما فيها من تلك المواضع الضائعة . ثم استبقاه عنده». 
فقرأه؛ وأعجب به أشد الإعجاب» وقال: «هذا خير ما ألّف في العقودء 


وينبغي البحث عن نسخة أخرئ لتكملة نقصهء وتصحيح أغلاطه» والمبادرة 
بطبعه» لشدة حاجة الدارسين اليوم إليه» ثم أعطاه للأستاذ الشيخ علي 
الخفيف,. أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول» فقرأه 
هو كذلك معجبا به» وقال: «إن هذا الكتاب يحقق نظرية العقد عل أحدث 
الذراسات»: وإن من الواجب المبادرة بطبعه لحاجة الطلاب والأساتذة 
والقضاة والمحامين إليه» . 


١ 51‏ مقدمي ذ خيّ الشيخ الممة 


ثم تشرفت في حج عام سنة (11"71١ه)‏ بدعوة للعشاء على مائدة حضرة 
صاحبث السمو الملكي الأمير منصور المعظم ‏ حفظه الله وزير الدفاع في 
المملكة العربية السعودية» وكانت الدعوة خاصة بعلماء نجد ‏ على عادة سمو 
الأمير المعظم كل عام وبعد أن فرغنا من تناول العشاء الفاخرء جلسنا لشرب 
القهوة العربية الفاخرة» وأخذ الحديث مع سمو الأمير المعظم مجراه العلمي ‏ 
حين افتتحه هو _أطال الله عمره - بلباقة وكياسة» فانتهزت الفرصة» وذكرت 
اشيخ الإسلام ابن تيمية وآثاره القيمة في إيقاظ العقول من رقدتهاء وجهاده في 
إنقاذ الناس من غفلة التقاليد الجاهلية التي أوقعتهم في حمأة الوثنية 
والخرافات» وما لقي رحمه الله من عسف الحكام وجهل المتعالمين في 
زمنه» ولو أنه .رحمه الله كان قد وجدما وجد شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب ‏ رحمه اللّه من نصرة آل سعودء واضطلاعهم بدعوة التوحيدء 
ووضعهم أنفسهم وأموالهم وكل جهودهم لنصرة دعوة التوحيد لكان شأن 
المسلمين اليوم غير شأنهم» ولكانت مكانتهم من الحياة أعز كثيرا جدا مما هم 
عليه اليوم» على آنا نرجو مخلصين أن تكون هذه اليقظة الحديثة يقظة دائمة 
مستمرة» يرجع المسلمون بها إلى المحجة البيضاء ء التي تركهم عليها رسول الله 
يه » وأقام لهم أعلامها: : من كتاب الله وسنة رسوله الناصح الأمين» واللّه 
المسئول أن يوفق القادة منهم إلئ السداد والرشاد. والعمل الدائب علئ إحياء 
آثار السلف الصالح» وتجويد عرضها للناس في الثوب الجميل الذي يجذبهم 
إلى الانتفاع بها كما يفعل ذلك صادقًا مخلصا جلالة الملك عبد العزيز» 
أدام الله توفيقه» وأمده بروح منه ففيها الخير والهدئ لهم في هذه الحياة 
العصرية المضطربة بأمواج الفتن والأهواء المضلة» وفيها الغناء كل الغناء 
عماغزا المجتمع الإسلامي من نتاج الفرنجة في السياسة والاقتصاد 


مقدمت نسخت الشيخ القي ش 7 
والآداب والأخلاق والاجتماع والقانون. 

فانتهز الأخ المفضال. والصديق الوفي» الشيخ عمر بن حسن آل الشيخ ‏ 
بارك اللّهِ فيه الفرصة. ونه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأثرها 
في الإصلاح» وشدة الحاجة إلى نشرهاء وتيسير الانتفاع بهاء وبالأخص 
«كتاب العقود». والذي لم يطبع من قبل ذلك » والذي حصلت نسخته النادرة 
السالفة الذكرئ لي» فبادر سمو الأمير المبجل منصورأذام الله توفيقه» 
وأطال حياته في خير العمل ووجه القول إلي: إني مستعد أن أنفق على طبع 
كتاب «العقود»؛ فإذا وصلت فصر بسلامة اللّه تعالى فاشرع في طبعه إن شاء 
اللّه. فهتف الشيوخ بلسان واحد بالثناء على سمو الأمير المعظم» والدعاء له 
بطول العمرء ودوام التوفيق. ٠‏ 

وإن هذه المسارعة من سمو الأمير منصور- حفظه الِلّه ‏ إلي نشر كتاب 
«العقود» ليس بالأمر الغريب. فإنه ورث ذلك الحب للعلم وأهله» والحرص 
علئ نشره من جلالة والده الملك عبد العزيز المعظم» أطال اللّه حياته المباركة 
النافعة ‏ فإن جلالته قد سبق في هذه الغاية كل سابق» وجلّئ فيها على كل 
مبرزء بل إنه أمد اللَّه في حياته لخير الإسلام والمسلمينقام في نشر علم 
السلف بما لم يقم به أحد من الملوك» فجزاه الله عن ذلك أحسن الجزاء» 
وأثابه أفضل المثوبة» وجعل من أنجاله أصحاب السمو الأمراء قرة عين 
لجلالته» ولكل العرب والمسلمين» وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي 
ولي العهد المعظم الأمير سعود» فإنه بحق أمير العلماء وعالم الأمراء . 

أدام اللّه على الجزيرة العربية ظل آل سعود الوارف» وأيدهم بروح من 
عنده» وسددهم في سبيل الإصلاح» وهدانا وإياهم صراطه المستقيم. ‏ - 


6 ْ مقدم نسخت الشيخ الطقي 


فلما عدت إلى مصر من الأراضي المقدسة» بدأت في إعداد النسخة 
للطبع فكلفت الأخوين سليمان رشاد محمد مراقب جماعة أنصار السنة» 
ومحمد رشدي خليل أمين صندوقها بنسخهاء ثم أخذت أبحث عن نسخة 
أخرئ حتئ تخرج النسخة أدق وأصوبء ولتتميم النقص الذي أكلته الرطوبة 
والعث من نسختناء فكتبت إلئ الأخ السلفي البحاثة الشيخ ناصر الدين 
الأرنؤوطي بدمشق أطلب إليه معاونتي في العثور على نسخة أخرئ» فكتب 
إلى أن عند آل الشطئ الأمجاد نسخة جيدة سليمة» فأرسلت إليه النسخة 
بالطائرة» فراجعها مراجعة دقيقة» وكمل مواضع النقص فيهاء وعندئذ 
اطمأننت إلى أني أستطيع أن أخرج الكتاب النفيس باسم «نظرية العقد» على 
الوجه الذي أطمئن إليه» فشرعت في الطبع مستعيئا باللّه سبحانه وتعالى . 

. وفي أثناء الطبع شرف حضرة صاحب السمو الملكي الأمير منصور ‏ حفظه 
اللّه ‏ القاهرة» فلما تشرفت بزيارته سألني عما تم في طبع كتاب «العقوداء 
فأخبرت سموه أني في عودته الميمونة إن شاء الله سأتشرف بتقديم الكتاب إلى 
سموه» مطبوعًا علئ الوجه الذي يحبه ويسره. فسر لذلك» وأوصاني بالجد 
والإسراع . 

ون لان لتاقي الخو ا رنواك لتقي لفيا الله 
ابن تيمية ومقتفي أثره . 

نفعني اللّه وإياهم بم فيها وفي كتب شيخ الإسلام من العلوم النافعة» وهدان 
جميمًا صراطه المستقيم» وجزئ الله صاحب السمو الملكي الأمير منصورا 
المعظم أفضل الجزاء على مساهمته العظيمة في إخراج هذه التحفة» مقتفيا في 
ذلك آثار والده العظيم حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم عبد العزيز ال 
سعود. أطال الله حياته لخير الإسلام والعروبة» وأدام اللّه عليه نعمة العافية 


مقدمتّ نسخت الشيخ الطقي : ش 9 
والتوفيق والتأييد والنصر والتسديد. 

وقد تفضل حضرة صاحب السمو الملكي الأمير الكريم» الشهم الهمام 
منصور المعظم» تعميما للنفع بهذا الكتاب وغيره» فأذن لى ‏ حفظه الله وأطال 
بقاءه في صالح الأعمال_أن أطبع نسحخًا للبيع بتكاليف الطبع للذين لا يتيسر لهم 
الحصول على النسخ المطبوعة على حساب سموه الخاص . ٠‏ 

انال اللدسيتغاته وتعالق أذجانك فق حامر صاهن البشو الجلق 
1 وأن يديم توفيقه لكل عمل صالحء وأن يبارك في جلالة والده المعظم وفي آل 
سعود الأمجاد» وأن يجعلهم قرة لعيون المسلمين . 

وصاى اللّه وسلم وبارك علئ عبد الله ورسوله محمد وعلئ آله أجمعين . 


وكتبه 
الفقير إلى عفو اللّه ومغفرته 
محمد حامد المفي 
1 من القاهرة في 


شوال سنة (754١ه)‏ 


أغسطس سنة (1959م) 


مقدمت فضيلت الشيخ مصطفى بن العدوي 1 


مقدمة فضيلة الشيخ أبي عبد الله 
مصطفى بن العدوي 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فهذا كتاب من أفضل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
وأنفعهاء وهو «كتاب العقود» اللي العقد» . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله معروف بالسداد والتوفيق في جل 
مقالاته وكتاباته واجتهاداته» ونسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجازيه 
عن الإسلام والمسلمين خيرا. 

هذاء وقد قام أخحي الشيخ نشأت ‏ حفظه الله تعالئ ‏ ب: بتحقيق أحاديثه 
وتخريجهاء. وقد راجعته فألفيته في الجملة نافعًا وموفقاء اه 
نشأت كما عهدناء من حسن العمل وحسن الخلق» فجزاه الله خيرا علئ ما قام 
به وما يقوم به من خدمة الكتب والمخطوطات» فالله أسأل أن يوفقه لمزيد من 


١‏ مقدمت فضيلت الشيخ مصطفى بن العدوي 


طلب العلم» والاجتهاد فيه» وإخراج النافع للمسلمين» وأن يبارك فيهء وفي 
ذريته» وزوجته» وإخوانه. 


وص ل اللهم على نبينا محمد وعلئ وآله وصحبه وسلّم . 


كتبه 
أبوعبد الله 


مصطعمى بن العحدوي 


مقدمت التخريج والتعليق ش بذ 


بي 


مقفلمة 


التخريج والتعليق 0 

الحمد لله الذي لا يحصي الخلق ثناء عليه هو كما أثنى علئ نفسه» ولا 
يبلغ العارفون كُنْهَ معرفته» ولا يقدر الواصفون قدر صفته . 

اللحية لثلاى الاتضس سه ]كتمع زولا الك وات لا در ع يه 
فهو الأول والآخر والظاهر والباطن» وهو بكل شيء عليم» وهو الله الذي لا 
إله إلا هو له الحمد في الأولئ والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون . 

الحمد لله الذي لا تخفئ عنه خافية» فالسرائر لديه بادية» والسر عئده 
علانية» فله الحمد كما يحبه ويرضاه حمدا كثيرا طيبًا لا آخر لمنتهاه . 

السور لله شاوعي لعزم وجو وله سن براقا يوه نكانةا 
لمزيده. | ٠‏ 

الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 

وأستعينه استعانة مخلص في توكله عليه» صادق في توجهه إليه» موقن 
بالعرض بين يديه» مؤمن بأن الخير أجمع لديه. 

وأستهديه إلى صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من صفوة عبيده . 

ظ اسح وو ا رو درك سيرم 

ووروده. 

0 0000 
الإسلام . 


14 مقدمت التخريح والتعليق 


وأشود أن تعدا عبده ورسوله سيد الأنام الداعي إلى دار السلام صائ اللّه 
عليه وعلئ آله وصحبه الكرام وسلم تسليما دائما بدوام الملك العلام . 

أما بتعد: 

فإن خير الكلام كلام اللّهِ تعالى» وخير الهذي هدي محمد كله وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
الثان: 


« فهذا كتاب «العقود» للإمام الهمام علم الأعلام سحة المقدام شيخ 
دمحماي عبد لمعي بوره مادم رع وار بتر 
الفردوس مأواه. 

فبعد أن من اللَّهِ تعالئ بالانتهاء من كتابه النفيس «القواعد النورانية 
الفقهية)7١‏ إذ به سبحانه يسن بوه ونظيره وشبيهه وهو كتاب «العقود» الذي 
نشره الشيخ محمد حامد الفقي ‏ رحمه اللّه - وقد طبع باسم كتاب «العقود»» ‏ 
كما طبع باسم «نظرية العقد» كما قال الشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين 
الألباني -رحمه الله في «السلسلة الصحيحة» (5/ 5 517). 

وسمّاه البعض «قاعدة العقد» كما فى مقدمة الدكتور العطيشان لكتاب 
شيخ الإسلام «شرح العمدة في الفقه» /١(‏ 01777 . 

« ويعدكتاب «العقود» لشيخ الإسلام من أروع ما كتبه في الفقه لاسيما 


() وقد نشرته الرشد بالرياض » وقدم له وراجعه شيخنا أبو عبد الله مصطفئ بن العدوي 
حفظه الله . 


مقدمث التخريح والتعليق ا 0 
وما يتعلق بها. ظ 

وقد سلك شيخ الإسلام في كتابه هذا مسلكه المعروف في سائر ما كتب 
وألف» فقد ذكر أهم مسائل النكاح والطلاق والأيمان والنذور وبين خلاف 
الأئمة في هذه المسائل» وخص مذهب أحمد بالذّكر» وأيّد ما اختاره بالدليل 
من الكتاب والسنة ورأي الصحابة والتابعين. 

ولم لا؟! وهذا هو المنهج الحق والصراط المستقيم» ولذا كان ذلك سمة 
من سمات شيخ الإسلام» فقد سعئ ‏ رحمه الله سعي المجهود في التمسك 
بالكتاب والسنة حتئ جعل ذلك أصلاً من الأصول التي يقوم عليها الإسلام . 

ه وقد حرص رحمه اللّه أن تكون استدلالاته بالصحيح الثابت من السنة 
والأثر ‏ قدر استطاعته ‏ علئ خلاف بين أهل الحديث في بعض ما رجحه شيخ 
الإسلام في بعض الأحاديث كما سيأتي في موضعه من هذا الكتاب النافع 
المبارك إن شاء الله تعالى . 

» وقد توسط_رحمه اللّه في عموم ما ذهب إليه واختاره» فهو دائمًا 
يحب التوسط بين المغالي الذي يترتب علئ غلوه من الآصار والأغلال 
والحرج الكثير والكثير» والمفرط المتساهل صاحب الحيل التي يترتب عليها 
نقض أحكام الكتاب والسنة» ولقد نص على ذلك نصًا صريحًا كما في 
«مجموع الفتاوئ» »)١57-1١5١/51(‏ وقد نقلته ههنا لنفاسته» إذ هو الأصل 
أو القاعدة التي ينطلق منها شيخ الإسلام في تقرير وتأسيس مختلف المسائل» 
فهو كثير ما يقول : الناس في هذه المسألة طرفان ووسط» فيذكر مذاهبهم . 

فقال كما في الموضع السابق : ا 

(وقد تأملت ما شاء اللّه من المسائل التي يتباين فيها النزاع نفيًا وإثبانًا حتى 


٠ 3‏ مقدمتّ التخريخ والتعليق 
تصيّر مشابهةً لمسائل الأهواء وما يتتعصب له الطوائف من الأقوال: كمسائل 
الطرائق المذكورة في الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي والأئمة الأربعة» وين 
5ن سانل تر عدت عد تكبناايسع العيوا نوكيا رن اومن كميماله إرالة 
النجاسة بغير الماء» ومسألة القضاء بالتكول» وإخراج القمِّم في الزكاة» 
والصلاة في أول الوقت» والقراءة خلف الإمام».ومسألة تعيين النية وتبييتهاء 
وبيع الأعيان الغائبة» واجتناب النجاسة في الصلاة. 0 


ثم قال ال ناد فلات السحاين يدها بصرة لحل لني إبي 
القول الوسط...) اه. ْ 

هو هذاء ولم يكن شيخ الإسلام مقلدا متعضنا للإمام أحمد ‏ كمايفهم 
ذلك البعض!! ولكن نظرا لنشأة الشيخ في بيئة علمية منتسبة للمذهب 
الحنبلي» فقد تأثر الشيخ كثيرا بالإمام أحمدو أصحابه» ولذا قال: (والحتابلة 
اقتفوا أثر السلف» وساروا بسيرهم» ووقفوا بوقوفهم بخلاف غيرهم) 2١”‏ 
فهذا هو السبب في اهتمام الشيخ بالنقل عن أحمد وأصحابه». وقد قال كذلك : 
(وأحمد كان أعلم من غيره في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم 
لحان ولينذا لذ كاد يرجه لدقول يحالك تفاكنا توعد لفبرم 77 
للمذهب على النصوصء بل حارب الشيخ ‏ رحمه الله التقليد والتتعصب 
المذهبي» ودعا إلى الاجتهاد واتباع الدليلء لأن ذلك لازم الكتاب والسئة . 

ال ير ل ا 
)١(‏ «الفتاوئ» (185/5). 
(؟) «شرح العمدة في الفقه» .)5١ /١(‏ 
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غير ذلك» وألزم باتباع الدليل من الكتاب والسنة في كثير من المسائل الخلافية 
التي اتضح فيها القول الراجح من 0 لظهور الدليل ووضوحه وثبوته أو 
غير ذلك مما يستدل به علئ الترجيح 

لزي هلا لساك بطر سدرة اشير لبف اا 
فيها!!» فهذه المقولة غير صحيحة وقد رأيت للشيخ كلام بديمًا في إبطال 
هذه المقولة في كتتابه الجليل : البيان الدليل على بطلان التتحليل؛ (ص 71١‏ 
2371١‏ فإنه قال : (وقولهم : : امسائل الخلاف لا إنكار فيها!!» ليس بصحيح؛ 
فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل : ٠‏ 

/ أما الأول: فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعًا رن إنكاره 
وفاقّاء وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر : بمعنئ لإبيان)0) ضعفه عند من يقول : 
المصيب واحد» ‏ وهم عامة السلف والفقهاء . ش 

/ وأما العمل: :إن كان الى خنلاف سند او ماع وجب إتكازة ايفن 
بجسب درجات الإنكار كما ذكرناه من حدّ شارب النبيذ المختلّف فيه وكما 
يُنقض حكم الحاكم إذا خالف سنة وإن كان قد اتبع بعض العلماء7©. ظ 

أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع» (وللاجتهاد)!+) 57 لم 
كر على من عمل بها مجتهدا أو مقلن. ظ 


(أ) في الأصل : #بيانه؟ وهو تصحيف .. 
(ب) أي : 7بب010000 | 
(ج) في الأصل : : ول للاجتهاد؛ وهو تصحيف قبيح إذ قد أحال معنن الكلام إلى ضدء!! 


1 مقدمت التخريج والتعليق 
وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلافف: هي 
مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس! ! 


والصواب الذي عليه الأئمة: أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب 
العمل به وجوبًا ظاهر) مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه ‏ فيسوعٌ إذا 
عدم ذلك فيها الاجتهاد. لتعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الآدلة فيها . 

وليس في ذكر كون المسألة قطعيةً طعن على من خالفها من المجتهدين 
كسائر المسائل التي اخنتلف فيها السلف» وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها : 
مثل كون الحامل المتوفَّى عنها[ ]27 تعتد بوضع الحمل» وأن الجماع 
المجرد عن إنزال يوجب الغسل» وأن ربا الفضل والمتعة حرام» وأن النبيذ 
حرام» وأن السنة في الركوع الأخذ بالركب» وأن دية الأصابع سواءء وأن يد 
السارق تقطع في ثلاثة دراهم أو ربع دينارء وأن البائع أحق بسلعته إذا أفلس 
المشترئ» وأن المسلم لا يقتل بالكافرء وأن الحاج يلبّي حتئ يرمي جمرة 
العقبة» وأن التيمم يكفي فيه ضربة واحدة إلى الكوعين» وأن المسح على 
الخفين جائز حضرًا وسفراً ‏ إلى غير ذلك مما لا يكاد يحصئ . . ) اه. 

٠.‏ وقد رأيت هذا الأثر العظيم من آثار شيخ الإسلام حريًا بأن يعاد طبعه 
ونشره بين المسلمين في صورة جديدة يعم بها نفعه» وتقرب بها فائدته؛ 
ويكشف بها عن غامضه» ويشرح فيها مشكله» وتبحث فيها أحاديئه» وتعزئ 
فيه الأقوال لأصحابهاء فجاء هذا العمل علئ النحو التالي : 


(1) لعله سقط هنا كلمة «زوجها». 
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منهج العمل في هذا الكتاب 
أولاً: قمت بإصلاح ما في الكتاب من تصحيفات وتحريفات كثيرة» 
وعالجت السقط الحادث في بعض المواضع بالرجوع لكتب شيخ الإسلام 
الأخرئ» ومن الأمثلة على ذلك : ش 


وق رقى ]0ك سداد ورمعوانين عباك ار لكي يران ةا 
وصوابه : «مولئ آل طلحة» . 
وفي (ص57): لأنكمش»» وصوابه: (أتكمن)2. 
وفي (ص 17) كذلك : اخرجت مع حرّة» وصوابه: اجدة» . 
وفي (ص84): نقل نصًا من (مسائلأبي داود للإمام أحمد»» وقد سقط 
منه كلمتان» استدركتهما من «المسائل» . ش 
' وفي (ص17): في قصة معاهدة عائشة جاء أنها أعتقت أربع رقاب!! 
وصوابه : أنها أعتقت أربعين رقبة» كما رواه البخاري وغيره. - 
وفي (ص1١٠):‏ نقل كلامًا للخرقي صاحب المختصر الذي شرحه ابن 
قدامة في «المغني»؛ وقد سقط منه كلمتان» استدركتهما من «مختصر 
الخرقي» . ظ 0 
وغير ذلك كثير مما ستراه فى مواضعه إن شاء الْلّه. ظ ظ 
ثانيا: لقد أكثر شيخ الإسلام من النقل عن الإمام أحمد من خلال روايات 
أصحابه عنه» فقد نقل عنه بواسطة: (ابنه عبد اللّهء وابنه صالح» وأبي داودء 


8 مقدمت التخريج والتعليق 
وحنبل » واد بن هانى» والوكروني» والكوسج». وأبي الحارث» ومهلنتاء 
وعرف؟ وأحمد بن الحسين بن حسانء والآثرم» وأبي طالب » وغيرهم). 

فقمت بعزو ذلك من مصادره المتيسرة كما فى «مسائل عبد اللّهه» وامسائل 
صالحك. وامسائل ابن هانئ» 2 وامسائل الكوسج ‏ في المعاملاات» » وعزوت 
إلى غيرها بواسطة كتاب «المغني» لابن قدامة طبعة مكتبة ابن تيمية بالقاهرة . ظ 

وقد نقل كذلك بعض المسائل من «المحلئن» لابن حزم» و«المغني» لابن 
قدامة». وأصله للخرقي» وغله الأول معييير #اسشتيلة الدرال نسيية اللا 
فذكرت ذلك فى مواضعه . 


وتركت بعض ما نقله دون عزو كما في تَقَله من «الجامع» للخلال» أو 
«الانتتصار» لأبي الخطاب الكلوذاني» وكذلك ما نقله عن ابن عقيل والأثرم ‏ 
والمروذي والقاضي أبي يعلى وغير ذلك» وذلك لعدم ظهور كتبهم إلى عالم 
المطبوعات إلا بعض أجزاء من «الانتصار»ء. و«الفنون» لابن عقيل . 

ثالمًا: قمت بتخريج الاحاديث وتحقيقها على غرار ما فعلت في «القواعد 
النورانية الفقهية» لنصيحة شيخنا أبي عبد الله مصطفئ ابن العدوي حفظه اللَّه 
تعالئن نَم وذلك كما يلي : ظ 

در أ ) ماكان في «الصحيحين» أو أحدهما : اكتفيت بعزوه إليهما - لتوفير 
الوقت والجهد. 0 

(ب) أما كان في غيرهما كما في «المسانيد» و«السئن»» فاجتهدت قدر 
علمي واستطاعتي في تخريج ذلك وبيان طرقه» ونقلت مع ذلك أقوال أهل 
الجرح والتععديل وعلماء الي ل 
أقرب ما يكون إلى الصواب . 


مقدمتالتخريج والتعليق 0" 
:وادطاة تر تمع عل عاذ لبعض الأعلام الواردة في الكتاب.. ظ 
خامسًا: وضعت في أصل الكتاب «فصولاً» في المواضع التي تحتاج إلى 

فصل عما سبقها وعما يليها حتئ لا ينشتت ذهن القارئ لاسترسال شيخ 

الإسلام الذي عرف به وما أحسنه وأروعه! .وقد ميزت ذلك بوضعه بين 

معكوفين هكذا: [ ]. | 00 
علئ أنه قد جاء فيه فصول أخرئ هي من أصل الكتاب وليست من عندي» 

واللّه أعلم : هل هي من صنيع شيخ الإسلام أو الشيخ الفقي ‏ رحمهما اللّه . 
سادسا : ترجمت لشيخ الإسلام . 
واللّهِ يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من العمل الصالح 

والقول الجميل» فإنه يقول الحق وهو يهدي السبيل» وينفعنا وسائر المسلمين 

بما يستعملنا به من الأقوال والأفعال» ويجعله موافقًا لشرعته خالصا لوجهه 

موصلا إلى أفضل حال» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت وإليه أنيب» 

ولخخوليولا قز إل بالله الغل العطريي. 
واللَّهَ تعالى أسأل أن يتقبل عملي » ويتجاوز عن زللي» فما كان من صواب 

فيما كتبث فمن الله وما كان من خط فمتى ومن الشيطان» واللَّه ورسول:منه 

ويعاة:واللبين التمبيحة للا اوكا رلرسولة ولاك المسلمين عاسب 

والحمد لله رب العالمين أولاً وآخراً. 
هذاء وإني لشاكر لله عز وجل معترف بنعمته علي أن أت علي نعمة 

إتمام هذا العمل» ثم إني لشاكر لفضيلة شيخنا أبي عبد الله مصطفئ بن 

العدوي ‏ حفظه الله وسلّمه من كل سوء وبارك فيه وفي زوجاته وذريته ‏ ' 

انق قاع تكو الوا جر عليه النمبمرا لحم حملن كن الكدا بكي ول اهل ظ 


" مقدمت التخريح والتعليق 
حفظه الله بعض الملاحظات» فأصلحت ما أشار إليه ووقفت عند 
نصيحته» فالله أسأل أن يجازيه عني وعن إخواني من طلبة العلم خير 
الجزاء في الدنيا والآخرة . 

وصل اللهم وشم وبارك علن عبدك ورسولك محمدء والحمد لله رب 
للدي 


وكتب 
أبويعقوب 
نشأت بن كمال المصري 


عا اللّه عنه 


ترجمن شيخ الإسلام ابن تيميى ش بف 


ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله 


قال الإمام الذهبي ‏ رحمه الله 


الشيخء الإمام» العالم» ل الفقيه» المجتهد» الحافظ. اللحدة 
شيخ الإسلام» نادرة العصر» ذو التصانيف الباهرة» والذكاء رط تقي الدين 
أو الما عدار ا 
أبي القاسم الحَراني ل بوعل لقع لج الاعانا: 

مولده في عاشر ربيع الأول سنة إحدئ وستين وستمائة بحرآن . 

وتحول به أبوه وأقاربه إلى دمشق في سنة سبع وستين عند جور التتار 
منهزمين في الليل يجرون الذرية والكتب على عجلَّة» فإن العدو ما تركوا في 
البلد دواب سوئ بقر الحرث» وكلّت البقر من ثقل العجلة» ووقف الفران» 
وخافوا من أن يدركهم العدو» ولجئوا إلى الله تعالى فسارت البقرة بالعجلة 
ولّطّف اللّهِ تعالى» حتى انحازوا إلى حد الإسلام» فَسَّمعَ من ابن عبد الدائم» 
وابن أبي اليسرء والكمال بن عبّد» وابن أبي الخير» وابن الصَيرفي» والشيخ 
تهون الدي والقاسم الإربلي» وابن علان» وخلق كثير» وأكثرء وبالّغ » 
وقرأ بنفسه على جماعة» وانتخب ونسخ عدة أجزاء» و«سئن أبى داود)» » ونظر 


14 ترجمن شيخ الإسلام ابن تيميي 
في الرجال والعلل» وصار من أئمة التقدء ومن علماء الآثر مع التَديْن والتّبَالة 
والذكر والصيائة» تم أقبل على الفقهء ودقائقه. وقواعدهء وحججهء 
والإجماع» والاختلاف» حتى كان يقضئ منه العجب 1114 كر ةين 
مسائل الخلافء ثم يستدل» ويرجح» ويجتهد مححودع وبر له ذللك: 


0 ابوروي مدا كات فد جك جاه لتاقي دا رانك لعانا خيرم 

.انتزاعًا للآيات الدالة على المسآلة التي يوردها منه» ولا أشد استحضارا لمتون 
الأحاديث» وعزوها إلى «الصحيح» أو إلئ «المسند» أو إلى الستن؟ منه» كن 
الكتاب واللتو سي عيننةة وعلئ طرف لسانه» بعبارة رشقّة» وعين 
مفتوحة» وإفحام للمخالف . ا 

د لع ال يي والتوسع فيه» لعله يبقئى في 
تفسيرالآية المجلسن والتجلسين. ظ 
| وأما أصول الدّيانة» ومعرفتهاء ومعرفة أحوال الخوارج؛ والروافض» 
والمعتزلة» وأنواع.المبتدعة. فكان لا به قد قارو دولا تحن قنازة: 

هذا مع ما كان عليه من الكرم الذي لم أشاهد مثله قط والشجاعة المُْرِطة 
التي يُضرب بها المثل» والفراغ عن ملادً النفس من اللباس الجميل» والماكل 
الطيب» والراحة الدنيوية. ا 

ولقد سارت بتصانيفه الركبان في فنون من العلم» وألوان» لعل تواليفه 
وفتاويه في الأصول والفروع» والزهد» واليقينء والتوكل» والإخلاص» ‏ 
وغير ذلك» تبلغ ثلاث مئة مجلد» لا بل أكثر . 

وكنان قوالا بالشقه 'نَهَاء عن المنكر» لا وام ذا 
سطوة وإقدام» وعدم مداراة الأغيار. 


ترجمت شيخ الإسلام ابن تيمية ل 

ومن خالطه وعَرَقَه قد ينسبني إلى التقصير في وصفهء ومن نابذه وخخالفه 
ينسبني إلى التغالي فيه» وليس الأمر كذلك» مع أنني لا أعتقد فيه العصمة» 
كلا فإنه مع سعة علمه» وفرط شجاعتهء وسيلان ذهنه» وتعظيمه لحُرمات 
البو ل من انل قوس ف لبود براق ال ا 
يزرع له عداوة في النفوس» ونفورا عنه» وإلا واللّه فلو لاطف الخصومء 
ورفق بهم ولَزِم المجاملة» وحسَنَ المكالمة» لكان كلمة إجماع» فإن كبارهم 
وأئمتهم خاضعون لعلومه وفقهه. معترفون بشفوفه وذكائه. مُقرون بندور 
خطئه لست أعني بعض العلماء الذين شعارهم وهجَّيّراهم الاستخفاف به 
والازدراء بمُضله» والمقت له» حتى استجهلوه وكفروه؛ ونالوا منه من غير أن 
ينظروا في تصانيفه, ولافهموا كلامهء ولا لهم حظ تام من التوسع في 
المعارف» والعالم منهم قد ينصفه ويرد عليه بعلم » وطريق العقل السكوت 
عما شجر بين الأقران» رحم اللّهِ الجميع» وأنا أقل من أن ينبه على قدره 
كاعي "أو ان بوصح جاه فلمي: ظ ظ 

لامجا افا روخ اجون لجلجة مقرون بسرعة. فهمه + وأنه بنى لا 

ساحل لهء وكنز لا نظير له» وأن جوده حاتمي» دامع خالدة: ولكن .قد 
ينقمون عليه أخلاقًاء وأفعالاً» متصفهم فيها ماجور» ومقتصدهم فيها 
معذور» وظالمهم فيها مأزور». وغاليهم مغرور. وإلئ اللَّهِ ترجع الأمور. 

وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك» والكمال للرسل » والحجة في الإجماع» . 
فرحم الله امرءًا تكلم في العلماء ء بعلم» أو صمت بحلم» وأمعن في مضايق 
أقاويلهم بِتَوْ بتؤدة وفهمء ثم استغفر لهم رح ولعي والاقيي لا 
يدري؛ ولايدري أنه لا يدري . 


ترجمت شيخ الإسلام ابن تيمين 


وإن أنت عذرت كبار الأئمة في معضلاتهم: ولاتعذرابن تيمية في 
مغرداته» فقد أقررت على نفسك بالهوئ» وعدم الإنصافء وإن قلت لا 
اقندن لأكنافنه قدو اللدتعالن :ووتسولة ؛ قال لك خلق من أهل العلم 
والدين : ما علمناه واللّه إلا مؤمئّاء محافظًا على الصلاة» والوضوءء وصوم 
رمضان» معظمًا للشريعة ظاهر وباطئاء لا يؤتي من سوء فهم» بل له الذكاء 
المفرط» ولا من قلة علم فإِنَّه بحر زخّار» بصير بالكتاب والسنة» عديم النظير 
في ذلك» ولاهوبمتلاعب بالدين» فلو كان كذلك لكان أسرع شيء إلى 
مداهنة خصومه وموافقتهم ومنافقتهم» ولا هويتفرد بمسائل بالتّشَّهي» ولا 
يفتي بما اتفق» بل مسائله المفردة يحتج لها بالقرآن وبالحديث أو بالقياس» 
ويبرهثها ويناظرٌ عليهاء وينقل فيها الخلاف» ويطيل البحث أسوة من تقدمه 
من الأئمة» فإن كان قد أخطأ فيها فله أجر المجتهد من العلماء» وإن كان قد 
أصاب فله أجران. 

وإنما الذم والمقت لأحد رجلين: الى اربع ا 
حُجةً» ورجل تكلم في مسألة بلا خخميرة من علم ولا توسع في نقل» فنعوذ 
باللّه من الهوئ والجهل . 

ولاريب أنه لا اعتبار بذم أعداء العالم» » فإن الهوئ والغضب يحملهم على 
عدم الإنصاف» والقيام عليه؛ ولا اعتبار بمدح خواصهء والغْلاة فيه» فإن 
الحب يحملهم علئ تخطية هنّاته» بل قد يعذوها له محاسن» وإنما العبرة بأهل 
الورع والتقوئ من الطرفين» الذين عدت يصن ويقومون للّه ولو على 
أنفسهم وآبائهم . 

رون جور قد وعاوها ناف ل لمارا انا ريت امية 


ترجمن شيخ الإسلام ابن تيمين بف 


مع خبرتي الثامة به» ولكن لا يسعني في ديني ولا عقلي أن أكتم محاسنه» 
وأدفن فضائله» وأبرز ذنوبًا له مغفورة في سعة كرم اللّهِ تعالى» وصفحة 


مغمورة في بحر علمه. وجودة»: فالله يعفر لف ويرضىئ عنه» ويرحمنا إذا 
صرنا إلئ ما صار إليه . 

ا اتحالت له مدال ماي وريه ب أرطي الماك جا نه 
مغمور». بل قد يثيبه الله تعالئ فيها على حسن قصدهء وبذل وسعه. واللّه 
الموعد. مع أني قد أوذيت لكلامي فيه من أصحابه وأضداده» فحسبى اللّه . 

وكان الشيخ أبيض» أسود الشعر واللحية» قليل الشيب» شعره إلى شحمة 
اذلف كان عيده انان #اطفانه رع من آل جانه يجيد ماي المكريو 
جهوري الصوت». تصيحاة سريع القراءة» تعتريه حدة» ثم يقهرها بحلم 
وصفح. واه كان المي في فرط القتماعة والبسماحةء وقوة الذكاءء ولم أر 
مثله في ابتهاله واستغائته باللّه تعالى» وكثرة توجهه. 

وقد تعبت بين الفريقين» فأنا عند محبّه مَقَصر وعند عَدَوَه مُسرف مُكُثر 
كلا واللّه . (انتهل كلام الإمام الذهبي) . 

إن خمير وسيلة لإشعال العزائم وإثارة الروح الوثابة وقدح المواهب 
وإذكاء الهمم وتقويم الأخلاق بصمت وهدوء ودون أمر ونهي والتسامي إلى . 
معالي الأمور والترفع عن سفسافها والائتساء بالأسلاف الأجلاء : هو قراءة 
ا ا ا 
ة 3 


() «صفحات من صبر العلمناء» (ص )١8‏ لعبد الفتاح أبو غدة. 


2 ترجمت شيخ الإسلام ابن تيميتن 


ع 2 
وأنا ذاكر ههنا مآثر شيخ الإسلام الحميدة في تعبده وورعه» وزهده وكرمه 
وإيثاره ولباسه وتواضعه وشجاعته وجهاده. وير وفاته ري اللهة 


/ فأما تعبده: ققد كان يقضي ليله في الخلوة بربه» داعيًا متضرعا باكيًا 
خاشعاء مواظبًا على قراءة القرآن» وكان إذا دخل في الصلاة ترتعد أعضاؤه. 
وأما نهاره فقد كان يقضيه في الدعوة إلئ الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» إن سمع بجنازة سارع إليها للصلاة عليها. وإن فاتته لشغله بسماع 
الحديث وإسماعه ذهب يصلي عليها عند القبر. 

/ وأما ورعه: فقد قضئ عمره كله في الورع » فما شارك الناس في بيع أو 
شراء أو زراعة أو تجارة» ولم يقبل عطاءات أحد: لا أمير ولا سلطانء ولا 
تا ولم يدخر درهما ولادينارا» ولا متاعا ولا طعاما. 


/ وأما زهده: فلم يسمع أنه رغب في زوجة حسناء ولا سرية حوراء» ولا 
شد على دينار أو درهم» ولا رغب في دابة أو متاع أو ثياب أو خدم ‏ يل لع در 
ساعيًا في شيء من المباحات . 

/ وأما إيثاره مع فقره: فقد ذكر الشيخ الصالح زين الدين علي الواسطي أنه 
أقام بحضرة شيخ الإسلام مدة طويلة ؛ قال: فكان قوتنا أنه يأتيني بكرة النهار 
ومعه قرص قدره نضف رطل بالعراقي» فيكسره بيده لقمّاء ونأكل ثم يرفع يده 
قبلي» ولا يرفع باقي القرص من يدي حتئ أشبع إلى الليل» وكنت أرئ ذلك 
من بركة الشيخ » ثم بعد عشاء الآخرة» يأتي بعشائناء فيأكل هو معي لقيمات» 
ثم يؤثرني بالباقي» وكنت أسأله أن يزيد على أكله فلا يفعل» حتئ إني كنت في 
نفسي أتوجع له من قلة أكله؛ وكان هذا يأتينا في غالب مدة إقامتنا عنده) وما 
رأيت نفسي أغنئ منها في تلك المدة وما رأيتني أجمع هما مني فيها . 


ترجمن شيخ الإسلام ابن تيميي ْ [ْ ْ 9؟ 
وقال غيره: كانت تأتيه القناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والأنعام والحرث» فيهب ذلك أجمع» ولا يدخر منه شيئًا . 
/ وأما لباسه: فقد كان متوسطً في لباسه؛ لا يلبس فاخر الثياب بحيث 
يرمق ويمد النظر إليه» ولا يلبس الغليظ الخشن. بل كان لباسه وهيتته كغالب 
الناس ومتوسطهمء لا يلتزم نوعا واحدا من اللباس» فلم ير متصنعًا في عمامة 
ولا لباس ولا مشية ولا قيام ولا جلوس . ٠‏ ش 
/ وأا تواضعة: 010057 
يدني الفقير الصالح» ويكرمه ويؤنسه ويباسطه بحديثه : زيادة على مثله من 
الأغنياء. وكان لا يسأم ممن يستفتيه ويسأله بل يقبل عليه ببشاشة وجه ولين 


عريكة ويقف معه حتئئ يكون هو الذي يفارقه» ولا يحرجه» بل يجيبه ويفهمه . 

/ وأما شجاعته وجهاده: فلقد كان من أشجع الناس وأقواهم قلبّاء فلم ير 
أحدا أثبت جأشًا منه » ولا أعظم في جهاد العدو منه» قد كان يجاهد في سبيل 
الله بقلبه ولسانه ويده ولا يخاف في اللَّهِ لومة لائم» فقد كان عسكر المسلمين 
يتقون به إذا حمي الوطيس» وكان الشيخ يثبتهم ويصبرهم ويبشرهم. وكان 
يقوم كأثبت ل ا ا 

وفاة الشيخ - رحمه اللّه : 

توفي الشيخ سنة (18/ هجريًا) عن عمر يقارب (57) سنة في سجن 
القلعة بالشام» وقد كان مدة إقامته في السجن يختم القرآن في كل عشرة أيام» 
وختم هنالك )8١(‏ ختمة» انتهئ في آخره عند قوله تعالى : « إن الْمتّقينَ في 


. انتهئن بتصرف من «الكواكب الدرية» للإمام: مرعي بن يوسف الكرمي‎ )١( 


3 ترجمت شيخ الإسلام ابن تيميت 


جنات ونهر 29) في مقعد صدق عند مليك مقتدر # [سورة القمر: هع وعندها 
وصلئ الناس عليه» وقد كانوا قرابة (00) ألف» فلم يسُّمع بجنازة مثلها 
إلا جنازة الإمام أحمد بن حنبل . 
وصلَّي عليه صلاة الغائب في غالب البلاد القريبة والبعيدة حت في اليمن 
وا لصين » وأخبر المسافرون بأنه نودي بأقصي' الصين للصلاة عليه يوم جمعة : 
الصلاة علئ ترجمان القرآن. 


المتوفى (78/اه ) رحمه الله 


قدم له وراجعه 
ضبطه وخرج أحاديثه وعلق عليه نضيلة المج 
رك َع ا ابرع ابثر 
ولععوب سا سولج للاصي 1 1 
20 
عما الله عنه 
يغ بصط ىن العدوي 
حعمظه ١‏ 


للك 


كتاب العقود يف 


قاعدة شريفة جامعة فى 
وجوب الإيمان بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
ووجوب عبادة الله وحده لا شريك له. وطاعته وطاعة رسله على كل أحد في 
كل حالة بحسب الاستطاعة وأن كل ما خالف ذلك فهو باطل 
والتنبيه على إبطال الاعتقادات والعقود المخالفة لذلك 2 
وبيان أن مراتب الناس في الخير والشر 
بحسب الدخول في ذلك والخروج منه 
فأفضلهم أكملهم قيامًا بذلك : كالتبيين : والصديقين» والشهداء» 


]7 العبالحيو: اشر عنم أ يدهم هلد : كالكفار المعطلين والمشركين مثل 
فرعون وغيره من أصناف الكفار والمنافقين . 

وأفضل الخلق من حين بعث محمد يل وأقومهم بذلك حيلم 
وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. 


وشر الخلق : أعظمهم مخالفة لهؤلاء» كالزنادقة الملحدين ١‏ من القرامطة 
الباطنية العبيدية وغيرهم . 


قال اللّه تعالئ : فإ وما حَلَقَتَ الجن والإنس إِلاّ ليعبدون © [الذاريات: +60 . 

وقال: : «يا أيها الئاس اعبُدوا ربكُم الذي حَلَقَكُمْ والذدين من فَبْلكُم لَعَلَكُم 
قود 4 [البقرة:١0].‏ 

وفالتجال: ٠‏ ٍِ ُو الله ولا تل تشركوا به شيا وبالوالدين إحسانًا وبدي 


00 زيادة يقتضيها اسان 


4 كتاب العقود 
م مم00 


"ل اا 


در 

وقد أخبر عن جميع الرسل: أنهم دَعَوًا إلى عبادة اللّهِ وحده لا شريك 
لهء كما أخبر عن نوح» وهودء وصالح.» وغيرهم. 

وقال تعالى : « وما أَرْسلْنَا من قَبْلكَ من رَسُو ل إلا نو حي إِليّه أنه لا إلّه إل 
أنا فاعبدون © [الانبياء :6 1]. 

وقال تعالن: : 9 وا مأل من أَرْسَلنَا من قَبْلك من رُسَلا أَجَعلْنَا من دون 
الرّحمن آلهة يعبدون © [الزخرف :40]. 

وقال تعالن: : ( ولق بَعَنَا في كُلَ أمّةِ رُسُولاً أن اعبّدُوا الله واجسبوا 
الطّاغوت # [النحل ]. 

وال تععالئ : : (يَ أيُها اسل كُنُوا من اطبا وَاعَمَلُوا صّالحا إنّي بما 
تعملون دعَليمٌ 9 ونا هده أممكُم مه واحدة وأنا بكم فَاْقُون (2) فتقطمرا 
أمرهم بينهم زرا كل حزب ب بما ديهم فَرِحوك © [المؤمنون 01 0]. 

وقال تعالئ : ٠‏ (إنذهد مكمه واحدة وأنا ربكُمْ فاعبدون 
وتقطَّعوا أمرهم بينهم كل إِلَينا راجعون 7 [الانبياء 1 98]. ٠‏ 

قال ال ١ه‏ شر لَكُم ادن ما وصئ به ُوحًا ادي أوحينا يك 
وما نا وصينا به إيرَاهيم وَمُومَئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتَرَقُوا فيه كبر علّى 
المشرٍكين ما ما تدعوهم إِلَيّه © [الشورئ: 1 

وقد تواتر عن النبي يِ أنه كان يقاتل الناس حتئ يقولوا لا إله إلا 
لله وأن محمد عبده ورسوله وثبت عنه في #الصحيح أنه كان يقول : 
أسرت أن أقائل الناس حنّى يشسهدوا أن لا إله إل لله وآ محص عبددء 


>20 :  دوقعلاباتك‎ 


ورسوله (''في رواية : «ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة»(" . 

وثبت عنه في الصحيح؟ أنه لما بعث معاذا إلئ اليمن قال : «إنّك تأتي 
قوم أهل كتاب» فليكن أول مسا تدعوهم إليه: شهادة أن لا إلهَ إلا اللّهُ وأن 
محمد رسول اللّه فإن هم أطاعوا لك بذلك فآطلمهم أن اله فرض عليهم 
خمس صلوات في اليوم والليلة, » فإن هم أطاعوا لك بذلك؛ فأعلمهم أن 
اله افترض عليهم صدقة مُؤخذ من أغنبائهم فتردُ في فقرائهم. فإن هم 
أطاعوا لك بذلك؛ فإياك وكرائم أموالهم. واتّق دعوة المظلوم» فإنه ليس 
بينها وبين الله حجاب70" , 

وثبت عنه في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة!؟» وفي اصحيح 
مسا امن ديت عير أنه لما سئل عن الإسلام» قال : "أن تشهد أن لا 
إل إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤة تي الزكاة» وتصوم 
رمضان. وتحج البيت»» وسئل عن الإيمان»ء فقال: «أن تؤمن باللّه وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» وتؤمن بالقدر خيره وشره»» وسئل عن 
الإحسان» فقال: «أنْ تعبد الله كنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» . 


ْ () أخرجه البخاري (211949 لا 0455 ). ومسلم )١١050(‏ عن أبي 
هريرة . 

(؟) أخرجه البخاري (70)» ومسلم (77) عن عبد الله بن عمر. 

(©) أخحرجه البخاري 21١5906(‏ 15975-01508 114ل /ا "21 الاو لارام 
ومسلم )١19(‏ عن عبد الله بن عباس . 

() آما حديث أبي هريرة» فأخرجه البخاري 205٠0(‏ /الا/اغ). ومسلم (9). 

(©) وأما حديث عمر بن الخطاب» فأخرجه مسلم (2)8 وهو أول حديث في «كتاب 
الإيمان», وقد تفرد مسلم بهذا عن البخاري . 


3 كتاب العفود 


لصتي بي يي 00000060 


وفي «المسند» عن ابن عمر عن النبي و قال : «بعثت بالسيف بين يدي 
الساععة؛ حتى يعسبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي 
وجعل الذّلة والصغارٌ على من خالف أمريء ومن تشبه قوم فهو منهم)"'' . 


(؟) حديث حسن: قار أحمد في «المسند» (17/5) قال : ثنا أبو النضر عن 
عبدالر حمن بن ثابت بن ثوبان» ثنا حسان بن عطية» عن أبي منيب الجرشي » عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله وك فذكره إلا أنه قال: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف». 
هذاء وقد علقه البخاري في «صحيحه» كما في «الفتح» (5/ 2١19‏ فقال: (ويذكر 
عن ابن عمر عن النبي وه : «جعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذلة والصضغار 
علئن من خالف أمري») اه. ووصله الحافظ في «التغليق» (7/ 44 4) من طريق أبي 
النضر شيخ الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به . . وأخرج أبو داود 
(01 5) جزءا منه فقط عن أبي النضر به : امن تشبه بقوم فهو منهم»2. . وأخرجه أحمد 
كذلك (7/ 50 ) عن محمد بن يزيد الواسطي عن ابن ثوبان به» إلا أنه قال: #بعثت 
بالسيف حتئ يعبد الله لا شريك له. . .» شْ 
وإسناده ضعيف » فعبد الرحمن بن ثابت بن ثويان قد ضعفه أحمد والنسائي وغيرهما؛ 
ووثقه أبو حاتم وغيره» قال يعقوب بن شيبة : (اختلف أصحابنا فيه» فأما ابن معين فكان 
يضعفه» وأما علي - يعني ابن المديني ‏ فكان حسن الرأي فيه) . . وقال أبو داود: ليس به 
بأس . وقال ابن معين -حينما سئل : يكتب حديثه؟ فقال: نعم على ضعفه . 
وأبو منيب الجرشي : لا يعرف اسمه كما قال الحافظ في «التغليق» (441/5). 
والحدية تن طرق عبد الرحموين ثانت اعيرجه ابن ابي شيبة في #المصتف» 
(970/4) برقم (944)» وعبد بن حميد في «المنتخب»» وابن الأعرابي في 
«المعجم؛؛ والهروي في «ذم الكلام» كما في «الإرواء» برقم (1515)) والخطيب 
في «الفقيه والمتفقه» (1/55). 
وقد نوع غبد الرحمن بن ثابتء تابعة الاوزاعي -إمآم أهل الشام ‏ ولكن قد اخنتلف 


عن الأوزاعي فيه : . 1 


كتاب العقود يفن 


- فرواه الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية به: أخرجه الطحاوي في 
«المشكل» )88/١(‏ قال : حدثنا أبو أمية ثنا محمد بن وهب بن عطية ثنا الوليد. . . فذكره . 
قلت: والوليد بن مسلم يدلّس تدليس التسوية ولم يصرح بالتحديث إلا عن شيخه 
فقط» وكان الوليد بن مسلم كثيرا ما يسقط مشائخ الأوزاعي الضعفاء» ويحتمل أن 
يكون الوليد بن مسلم أخذه عن عبد الرحمن بن ثابت ثم أسقطه» فإنه يروي عنه» 
فكأن طريق الأوزاعي هي نفسها طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. 

ورواه صدقة بن عنبد الله عن الأوزاعي عن يحيئ بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي 
هزيرة انه ١‏ 

أخرجه الهروي كما في «الإرواء» والبزار_ كما في «نصب الراية» (4/ 41 7)» وقال 
البزار: (لم يتابع على روايته هذه وغيره يرويه عن الأوزاعي مرسلاً) . 

قلت : صدقة بن عبد الله السمين : ضعيف جداء بل قال الدار قطني : (متروك). 
وقال أحمد: اك تامار لوو ابر قاد لاريم 
46 لابن أبي حاتم بتحقيقي . 

هذا . وحديث الأوزاعئ عن يحيئ ب بن أبي كثير ضعيف ممضطرتٍ - - كما في لاشرح 
العلل» (17/8497/5). ٠‏ 

ورواه مرسلاً- كما قال البزار- عيسئ بن يونس عن الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن 
(طاوس) عن النبي وَل اددع كر ارين لخر ولتي حون د عليه السيع 
الألباني رحمه الله كما في «الإرواء» 0/ .]١٠١ ٠‏ ل 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)0١/5(‏ وحسن إسناده مرسلاً الحافظ في 
وار ساملا أعرو جديا اج يعر المعو عي 1م01 
وللحديث شواهد أخرئ : اث 
داخرجهااى نعبيم في اناري واف 53 هررق لق ال الات 
مرفوعا : وإسناده واو» فيه بشر بن الحسين وهو متروك . حِ 


4 1 كتاب العقود ‏ 
الرسلام دين جميع الأنبياء 1 
وقد قال تعالى : « إِنّ الدّين عند الله الإسلام © [العمران:15. 
وقال تعالى : « ومن يِبْتَغْ غَيْرَ الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة 
من الْخاسرِين © [آلعمران: 80]. 


وقد أخبر أن الإسلام هو دين الأنبياء, وأتباعهم من نوح إلى الحواريين : 
فقال عن نوح ‏ عليه السلام - : «فإن تولَيئم فَمَا سألتكم من أجر إن أجري ي إلا 
عَلَى اللّه وأمرت أَنْ أكون من المسلمين © [يرنس: 6 

وقال عن الخليل .عليه السلام - ل( ومن يَرَعَبَ عن مَل إبراهيم لأ من 
سفه نَفْسَه ولد اصطَفينَاُ في اليا ونه في الآخرة لمن الصّالحين 699 ! قال 

هبه أسلم قال ألمت لرب الاين 650 ووصئ بها إبراهيم بيه ويعقوب يا 

بي إن اللَّهَ اصطفئ لَكُم الدين فلا تموة نإل وأنشم مُسَلمون 029 © [البقرة 000 
الناودال على : ما كان برهم يودي ولا اننا ون كان حبقا 
مُسلما وما كَانَ من المشركين © [آل عمران:/517]. 


- وأخرجه البزار- كما في «نصب الراية» (5/ 47 "1) عن علي بن غراب عن هشام بن 
حسان عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة مرفوعا . 

قال البزار: (وقد رواه غير علي بن غراب فوقفه) . 

قلت: وعلي بن غراب مختلف فيه» وله غرائب ومناكير» ويبدو أن هذا منهاء وأبو 
عبيدة بن حذيفة ليس فيه توثيق معتبر » ولذا قال الحافظ في «التقريب»: «مقبول»؟ . 
وانظر «الإرواء» »)١75579(‏ «وحجاب المرأة المسلمة» (ص؛ ٠١‏ ) للألباني رحمه الله . 


كتاب العقود 1 
' وقال تعالن عن موسئن : فيا قوم إن كنتم آمنتم باللّه فَعليّهِ توكَلُوا إن كنم 
مسلمين © [يونس 8 

وقال عن يوسف : إقاطر السّموات والأرض أنت وليّي في الدانيا والآخرة 
تَوقُِّي مسلما وألْحقني بالصّالحين © [يوسف 07]. 

اوقال (عن)' أنبياء بني إسرائيل : © إنَا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 
يحكم بها التَبيُون الْذين أسلموا للّذين هادوا © [المائدة: 4]. 

وقال في قصة بلقيس : «رب إِنِي ظلمت نفسي وأسلمت مع سِلَيْمَان لله 
رب ؛ العالمين © [الدمل 4 4]. 

وقال عن الحواريين «وإذ أوحيت إِلَى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي 
قَالُوا آمنًا واشهّا بأَنا مُسَلمُونَ) [سادد: لل وقال تعالى : ( فلما أحس 
عيسئ منهم الْكَفر قال من أنصّاري إِلَى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آنا 
راكد ١‏ سيره و رناالت يدا ارات رائيها سول لاكتجاجم 
الشاهدين 25) © [آل عمران: 07807]. 

وأخبر أيضا أن المؤمنين ين المصلحين من الأولين والآخرين سعدوا في 
الآخرة» فقال تعالئ : إن اين آمنوا والذين هادوا والّصارئ والصابعين من 
آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهِم أجرهم عند ربْهِم ولا واف عليْهم 
ولا هم يَحَزَنُوك # [البقرة 0 

وأخبر آن الجنة أعدّت لمن آمن باللّه ورسوله وأن من أطاع الرسل فهو 
سعيد» فقال تعالى : «سابقوا إلى مغفرة من ربكم وَجنةٍ عرضها كعرضٍ 
السماء ؛ والأرضٍ أعدت للّذين آمنوا باللّه ورسله 4 [الحديد لكا وقال اتعالى : 


(1) في المطبوع «علئ»؛ وهو تصحيف 0 


3 كتاب العقود 
طوس بطع الله وَالرَسُول فأوّدك مع الذين أَنْعم الله عليِهم من من النبسيين ٠‏ 
والصديقين والشهداء والصّالحين وحسن أوليك رفيقا 4 [النساء ]. 

وأخبر أنه لا يعدب إلا من بلغته الرسالة؛ دقان عاو : «وما كنا معذبين 
حَنَى نبعث رسولا 6 [الإسراء :» وقال تعالئ : ف( للا يكُونَ للناس على الله 
حجة بعد الرّسلٍ © [انساء :6 وقال تعالئ : كلما ألقي فيها فوج سألّهم 
ئها َم يكم نير دج فَانُو بلئ قد جاءنا دير كديا ونا ما مل الله من 
شيء إن أنتم إلذّ في ضلال كبير 4 [الملك:م -9]. 


وبين أنه من عصئ الله ورسوله فهو شقي. فقال تعالئ : ومن يعص 
الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ارا خَالدَا فيها وَلَهُ عذَاب مهين 4 [الساء .]١14:‏ 


وهذا هو الإسلام العام الذي هو دين الله في كل زمان ومكان» وهو 
الحنيفية» وهو أن يستسلمٌ العبدٌ للّه لا لغير الله فمن لم يستسلم له بل 
استكبر عن عبادته» فقد قال تعالى : ط إن الذين يسَتَكْبِرون عن عبادتي 
سيد خلون جَهِنّم داخرين © اغافر: وقال : « أن يستتكف الْمَسيح أن يكون 
بدا لله ولا الْمَلائكة لمرو ومن يُستتكف عن عبّادته ويَستَكُر فَسيَحْشْرهُم 
نه جميعًا 79 فَأما الذي نآمنُوا وعَمِنُوا الصالحات فيُوفيهم أجورهم ويزيدهم 
من فضله وأا دين اسسَكَهُوا وَاستَكْبرُوا فيعَذبهُم عدبا ليا ولا ييجدون لهم 
مّن دون اللّهِ ولِيّا ولا تصبيرا © [النساء 1 1 ومن استسلم له ولغيره فهو 
مشرك به وقد قال تعالى : إن اله لا يَعْفرٌ أن يشْرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشَاء # [انساء:115]. 

فمن تعطّل عن عبادته وعبادة غيره أو أشرك به فعبد غيره معه كان خارجا 
عن الإسلام الذي لا يقبل الله ديئًا غيره. ومن عبده وحده ولم يشرك به فهو 


كناب العقود لق 
مسلم ؛ وعبادته : إنما هى بطاعته وطاعة رسله .. ظ 


فأما إذا أمر اللّهِ على السنة (رسله)07) بشيء فعدل عنه العباد إلى ما يحبه 
هو كان عابدا لهواه؛ لا عابدا للم :قال [تعالى]0؟" : «( أرأيت من اتخذ إلهَه 
هواه أفأنت تكون عليه ؛ وكيلا © [الفرقان :7 وقال تعالئن : «أفرآيت من انَحَد 
إلّهه هواه وآضَلّه الله على عَم وَحَمَمَ على سمْعه قله وَجَعَل عل بصّره 
غشاوة 4 [الجائية حرفدة وهذا هو الذي تألّه ما يهواف لا ما يحبه الله ويرضاهء 
وهذا خارج عن عبادة اللّهِ إلى عبادة ما يهواه.. 0 

بالإسالام يد عن أضلبى : أن لا تيد إلا إلل : وعبا دنه إنهنا 
(هي )!+2 طاععه نيما شرعء لا بالاهواء والبدع؛ كما قال الفضيل بن 
عياض رحمة الله عليه في قوله: لآ ليبلوكم أيكم أأحسن عملا © [الملك:؟], 
قال: أخلصه وأصوبهء قالوا: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان 
خالصا ولم يكن ضوابا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم (يكن)0) خالصا لم 
يقبل #حتق يكوك خبالضا صواباء والخالص للاكود الت راععراب 
أن يكون عليئن السنة . 

فالإسلام الذي هو دين اللّهِ فى كل زمان: هوما أمر الله به فى ذلك 
الزمان» فكان من الإسلام في أول الهجرة صلاة المسلمين إلى بيت المقدس 
بضعة عشر شهراء ثم لما صرفت القبلة وأمروا أن يستقبلوا الكعبة كان استقبال 
010 في المطبوع «سله». 
(س) زيادة يقتضيها السياق . 
(ج) في المطبوع : «هو». 
( د ) في المطبوع : «يك». 


413 كتاب العقود 


الكعبة من الإسلاء”" » واستقبال بيت المقدس حينئذ خروجا عن الإسلام . 

اكاك لما أُرْسل موسئ كان طاعة الل قجعنا افر سوه افيف 

غيره: هوالإسلام»؛ فلما بعث المسيح كان ما أمر به على لسانه : : هو 

الإسلام» قالاعكرمة وغيره : لما أنزل اللّه تعالى  :‏ ومن يبتغ غير الإسلام 
دينا فلن يقَبل منه 4 [العمرانهه]» قالت اليهود والنصارئ: فنحن مسلمون. 
نأل التم هال : « وللّه عَلَى الئاس حج الْبَيْت من استطاع إِلَيّه سبيلا © 
[آل عمران:97] » فقالوا: لا نحج . فقال تعالئ : « ومن كَمَرَ فإِنَ الله نبي عن 
العالمين #(9) [آل عمران: 917]. 

فبين أن من تمام الإسلام طاعته فيما فرض من حج بيته» وإلا فمن كفر 
بالحج فلم ير حجّه براء ولا تركه إثما : : لم يكن مسلمًا مطيعًا للّه ورسوله . 


) أخسرج الببخاري (4487) عن السراء بن عسازب أن رسول الله وك صلئن إلئ بيت 
المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» . 
وأنه صلئ صلاة العصرء وصلىئ معه قوم» فخرج رجل ممن كان صلئ معه» فمر 
“عل آهل السيحل > التحدية ْ 

(6) فى قوله تعالى ٠‏ ٍ اسمن لقرية لي كانت حاصرة الود في الست إذ 
تأنيه حِينَائَهُم يوم بهم شرا ووم لا يسْبُونَ لا هم كذلك نُوهم بما كانُوا يفسقون» 
[الأعراف: 11717 . 

(9) ذكره ابن كثير في «تفسيره» (سورة آل عمران/ الآية: /91)» فقال: (وقال سعيد بن 
منصور: : عن سفيان» عن ابن أبي نجيح عن عكرمة قال : : لما نزلت: ومن يبتغ غير 
الإئلام دينا قن يقبل منه 4 قالت اليهود : فنحن مسلمون. قال الله عز وجل فأخصمهم 
فحجهم - يعني فقال لهم النبي ككة: «إن الله فرض علئ الناس حج البيت لمن استطاع 
إليه سبيلاً»» فقالوا : لم يكتب عليناء وأَبّوًا أن يحجواء قال الله تعالئ : : « ومن كفر فَإِنَ 
الله غنِيَ عن الْعَالَمِينَ 4 وروئ ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه) اه. 
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وتنوع شرائع الأنبياء ومناهجهم لا يمنع أن يكون دينهم واحداء وهو 
الإسلام» كتنوع شريعة النبي يك لأنه قال: «إنا معاشر الأنبياء ديننا 
واحدا” ١‏ فإ فيها ناسسمًا ومنسونماء ومع هذا فدينه واحلدّ» وهو الإسلام. 

هذا تسقيق نا الدرنعاء : في «الصحيخين» عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه 
عن النبي وَلةِ أنه قال: «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحدء إن أولى الناس بابن 
مريم لأناء إنه ليس بيني وبينه نبي»9؟ . 

ولهذا ترجم البخاري: باب.ما جاء في أن دين الأنبياء واحد» قال 
تعالئ : شرع لكم من الدين ما وصّئ به نُوحًا والدي أوحينا يك وما وَضينا 
به إبراهيم وموسئ وعيسئ أذ أقيمُوا الذين ولا تتَفرُوا فيه كبر على الم كين 
ما تدعوه هم إليه © [الشورئ 1 

ولهذا كان من تمام الإيمان: الإيمانُ بجميع الرسل والكتب» فالرسول 
الأول يصدق بالئاني. والشاني يصدق بالاول» كما أخبر [اللّه]!7) في 
القرآن: أن محمد يِْ مصدق بجميع الرسل والكتب قبله. وفَرّض عليه 
وعلئ أمته الإيمان بذلك كلّهء فقال تعالى : 9 قُولُوا آمنًا باللّه وما أنزل إِلَيْنَ 
وما أنزل إلى إنراهيم وإسمَاعيل وإسحاق ويعْقُوب والأسباط وما أوتي مُوسَئ 


ير 0 8 


وعيسئ وما أوتي الَبِيُود من رهم لا ترق بين أحد مهم وحن لَه مُسَلمُون 
09 فإن آمنوا بمغل ما آمَسْم به فَقَدِ امعدوا ون تولّوا فَإِنّمَا هم في شقاق 
فسيكفيكهم الله عر السميع الْعليم © [البقرة: 155-/181] . 

. أخرجه البخاري (547 77 "451 ”7)» ومسلم (77770) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )٠١( 


(1) انظر الهامش السابق . 
. (ب) زيادة يقتضيها السياق. 
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وقال في آخر السورة: 58 امن الرسول بما أنزل إل ليه من به والمؤمنون كل 
امن بالل وملاتكته وكبه ووسله لا فرق بن أحد من وُسله واوا معنا وطن 
غُفرانك ريّنا وليك المصير © [البقرة 40]. 

وقال في أولها : ( اتج نه ذلك الكتّاب لريب فيه هدى للْمثّفين 00 
لين يُؤْمُون بِالَْيْب ويُقِيِمُودَ الصّلاة وَمِمًا رهم يتفقون (0 والذِين 
يؤمنون بما أنزل إِلَيك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون 5 أولئك على 
حدع لزي رأرسك ف السسلطود 4 زرا 00 

وقال عن المتقدمين : ( ولتَصرنَهُ قال فرتم وأخدكم علَئ ذَلكُم إصري 
قَالوا أَْرَرْنَا قال قاشهدوا وأَنَا مَعَكُم من الشتّاهدين »© [آلعمران م]. 

قال ابن عباس : (ما بعث اللَّهِ نبا إلا أخذ عليه الميثاق : لئن بعث محمد 


وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته : لئن بعث 
قن رع اعد رمق وير 011 : 


)١١(‏ جاء في النسخة المطبوعة يمحين الى العتى مايل 
و ار مجيء وصف المأخوذ عليهم العهد بالإيمان 
به ونصرته بلفظ «رسول» النكرة © الى تم كل وسول: فالصواب في الآية أن الله أخحذ 
العهد علئ كل رسول أن يؤمن بالرسول الذي يأتي بعده» وأن يأخذ العهد علئ أمته 
بذلك» لتتصل حجة الله على الناس فلا يبقئى لهم عذرء والله أعلم) . 
قلت : هذا المفهوم لا يتعارض مع ما قاله ابن عباس وكذا علي بن أبي طالب كما 
جاء في «تفسير ابن كثير» (1/ 1”01) في تفسير سورة آل عمران (81) . 
وهذا الذي اختاره الشيخ الفقي رحمه الله في تفسير الآية هو قول طاوس والحسن 
وقتادة كما قال ابن كثير ثم بين أنه لا يتعارض مع تفسير ابن عباس وعلي ؛ فقال: 
(وهذا لا يضاد ما قاله علي وابن عباس» ولا ينفيه» بل يستلزمه ويقتضيه. . .)اه 
وانظر «تفسير عبد الرزاق» )17١ /١1(‏ برقم .)57١1(‏ 
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ذ فصل في وصف أمة محمد 1 
الا ا بين ٠‏ كما قال تعالئى : ل وكذلك جعلناكم أَمة 
وسطا © [البقرة :1 أي : عدولاً خياراء فهم وسط معتدلون بين الطرفين 
المنحرفين في جميع الأمور: في اعتقاداتهم» وإراداتهم» وأقوالهم. 
وأعمالهم . وأهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل. . 
فهم معتدلون في باب توحيد الله إذ كان اليهود يصفون الخالقَ بصفات 
انقص ٠‏ فيشبهونه بالمخلوق الموصوف بالنقائص» كما أخبر الله عنهم أنهم 
لوا: إن الله فقير وتحن أَغْنياء © [العمران: وأنهم قالوا 00 
ا 11 شوج عق راقو الاو وسفر ورااتة رار 
الذي روي أنهم جوزوه عليه» أو من جَوزه منهم!! . 
والنصارئ يصفون المخلوق بصفات الخالق التي اختص بهاء فلا يشركه 
فيها غيره كالإلهية وغيرهاء فقالوا بأن المسيح هو اللّه؛ وقالوا “عونابن اللّهة 
ا انوا أحبارهم ورهباتهم أَربَاَا من دون الله وَالمَسيح ابن ميم وما أمروا 
إل ليعبدوا لها واحدا لله إلا هو سبْحَائهُ عا يُش ركو (ادوية :*] واتخذوا 


ابن مريم وأمه إلهين من دون اللَّهِ . 

ولهذا كان النصارئ أكثر شركًا في العبادات» واليهود أكثر تعظيلاً 
نلعا ماك إذ كانوا أعظم استكبارا عن الحق وجحودا لهء كاري انتم 
إقرارا بالباطل» وإشراكا به» هؤلاء يصدقون بالباطل ويتبعونه» وأولئك 
يكذبون بالحق ويجحدونءاب 
0) يعنى : النصارئ . 
م 
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وائنة فين وسْطل : يعندوق الله وشد هلا يريك ل44 ويضموته ينا 
رضت سسا ووصفه به رسولّه؛ إِذْ وصفوه بصفات الكمال التي 
يستحقّهاء ونرّهوه عن النقائص كلّهاء ونرّهوه أن يكون أحد يمائله في شيء 
من صفات كماله. 

وهذا جماع التنزيه : أن يُنفى عنه كل نقص ينافي الكمال» وأن ينزه أن 
يكون له كفؤ أحد في شيء من كماله فلا يوصف بنقص ولا يمائله شيء في 
كماله. بل هو كما قال تعالئ : لفل هرَ الله أحَدْ و الله الصّمّد 0 لم يلد 
وَلّم يولّد 0 ولم يكن لَه كفوا أحَد )4 [الإخلاص:١-4].‏ 

والتوحيد يتضمنّ توحيد القول والعلم» وتوحيد القصد والعمل» 
فالأول: كما في سورة (قل هو اللّه أحد). والثاني: كما في سورة (قل يا 
أيها الكافرون) فلا بد من وصفه بما يستحقه من صفات الكمال» ولا بد من 
أن يعبد وحده لا شريك له : وهو دين الإسلام . 

واليهود يستكبرون عن عبادته وعبادة غيره» والنصارئ يشركون به : 
عدون معدغيوة فالمسلمون وسط في التوحيد علمًا وعملا. 

وكذلك في الإيمان بالرسل: 

فالنصارئ غلا فيهم» حتئ جعلوا الرسل آلهة» وحتى جعلوا الحواريين 
أتباع المسيح أفضل من إبراهيم وموسئ وعيسئ! ! 

واليهود جَمَوًا عنهم» حتئ قتلوا النبيين بغير حق» وحتئ أنكروا نبوة غير 
واحد منهم : مثل سليمان وغيره» وبهتوهم بالكذب عليهم والأذئ لهم 
كما آذوا موسيئ وبهتوه» وكذلك بهتوا غيره من الأنبياء . 

والمسلمون آمنوا باللّه ورسله» ولم يفرقوا بين أحد من رسلهء 
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وعزروهم ووقروهم» ولم يغْلّوا فيهم» ولم يجمّوا عنهم . 

والبدع المخالفة للكتاب والسنة ترجع إلى دين اليهود والنصارى أو 
غيرهم؛ وإنما الإسلام هو الصراط المستقيم: صراط الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء وهو ما 
بعت الله به نبيِّه محمدا له وهو ما دل عليه الكتاب والسنةٌ» وهو طريق 
عبودية اللّه تعالى» وهو دين الإسلام الذي لا يقبل اللّهِ ديا غيره . 

وأيضا ففي التشريع: 

اليهود يمنعون اللّهِ أن يغيّرَ ما شرع فلا يجورون له النسخ» والنصارئ 
يجوزون لأحبارهم تغيير دين الله بآرائهم وأهوائهم» والمسلمون لا 
يجوزو لغيز الله أن يعسرذين اللهو.ءولا يمتعون الله ان يامريمعا يشناء: 
ويحكم ما يريد» إذ له الخلق والأمرء يخلق ما يشاء ويأمر بما يشاءء وهو 
سبحانه في خلقه وأمره عليم؛ حكيم؛ رحيم؛ حليم؛ قائم بالقسطء 
مشتحق للخمد الذي لاغاية قوقة مثره عنما ينافظن ذللك من كل ونه اله 
الملك وله الحمد» وهو علئ كل شيء قدير. 

وأيضا ففي نفس الشرائع ‏ الأمر والنهي والحلال والحرام : 

اليهود حرمت عليهم الطيبات» وغلظ عليهم الأمر في النجاسات» حتئ 
إن المرأة الحائض لا يستقرون معها في بيت ولا يؤاكلونهاء وحتئ كان البول 
إذا أصاب ثوب أحدهم قرضهء فلم يمكن عندهم إزالة النجاسة . 

والنصارئ لا يحرمون ما حرم الله ورسوله» ولا يأمرون بطهارة» يتعبد 
الراهب عندهم بترك الطهارة» فلا يغتسل من جنابة» ولا يزيل نجاسة» ولا 
يتطيب من وسخرء وكلما كان أقرب إلئ الخبائث والنجاسات كان أعبد 
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عندهم! ! ولهذا يقترن بعبّادهم الشياطين» فإن الخبائث والنجاسات هي 
مناسبة للشياطين» كما قال النبي كَل : «إن هذه الحشوش محتضرة(١'‏ . 
)١6(‏ قد روي هذا الحديث من طريق قتادة» واختلف أصحابه عنه : 
# فقال شعبة : عن قتادة» عن النضر بن أنس » عن زيد بن أرقم مرفوعا: : «إن هذه 
الحشوش محتضرة» فإذا أتئ أحدكم الخلاءء فليقل : أعوذ بالله من الخبث 
والخبائث)» . 
أخرجه ‏ هكذا ‏ أبو داود (5)» والنسائي ذ في «عمل اليوم والليلة» (1/6)» وابن ماجه 
»)7١97(‏ وأحمد (79/5", "ا/ا"7), والطيالسي (51/94)» وابن خزيمة (19)») 
وابن حبان »)١55(‏ والطبراني ف فى «الكبير» (0/ 5 )5١‏ برقم (0049). والحاكم 
(181/1) والبيهقي (47/1): والخطيب في «التاريخ» (5/ 001810 
قال الشيخ الألباني -رحمه الله في «الصحيحة» (09/7): (هذا إسناد صحيح علئ 
شورط الكيحين :ناهد 
قلت : وهذا الوجه أشبهها بالصواب. والله أعلم. 
#وقال معمز : عن قتادة 6 حن النض من آنين عن انس مرقوعا: 
أخرجه الطبراني في «الدعاء» (5300) . 
وإسناده ضعيف ‏ كما قال أحمد» ونقله البيهقي »)47/١(‏ فقد وهم فيه معمر. 
* وقال سعيد بن أبي عروبة: عن قتادة» عن القاسم بن عوف الشيباني» عن زيد 
ابن أرقم : أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (//9)) وابن ماجه(5975١)؛,‏ وأحمد 
(4/ 03"377» وابن أبي شيبة »)١/1(‏ والطبراني في «الكبير» (0/ )7١0‏ برقم )01١١(‏ 
وكذا(5116)» وابن حبان »)١5057(‏ والحاكم /١1(‏ /2141)» والبيهقي .)91/١(‏ 
[(تصحف اسعيد)» في «(صحيح ابن حبان» فصار «شعبة»!! وإنما هو سعيد» 
فليصحح]. 
قال في «الصحيحة» ‏ الموضع السابق : (وهذا إسناد صحيح على شرط 


مسلم). اه. - 
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وكماروي: «أن الحمام بيت الشيطان»2770, وهم في المأكل يقولون» أو 
لوك م تار م اا 


00000 
غيره مع أنهم مخالفون له. كما قال تعالئ: «إ وإِذا قيل لهم آمنوا بما أنزل 
اله انوا نؤمن بما أنزل عَلَينا ويَكفروت بما وراءه وهو . الحق مصدقًا لَمَا معهم 
قل فلم تقتلون أَنْبيَاء اللّه من قبل إن كسم مُؤمبين 4 [البقرة:01] . 

والنصارئ يتبعون كل من وضع لهم شرعاء ويزعمون أن ما أمر به 
رؤساؤهم فاللّه أمرهم به وما نهوهم عنه فاللّه نهاهم عنهء كما قال 
تعالئ : ل اتّحَدَوا أحبارهم ورهباتهم أَربابًا من دون الله وَالْمسيح ابن مَريم 

- قلت : القاسم: : ضعيف» ولم يخرج له مسلم إلا حديثًا واحدا: : «ضلاة الأوابين 

حين ترمض الفصال». 

هذاء وقد اختلف فيه عن سعيد بن أبي عروبة» فرواه البعض عنه» عن قتادة» عن 

سعيد بن جبير» عن ابن عباس! ! ١‏ ا 

أخرجه ابن حبان في «المجروحين» /١(‏ 194)؛ وابن عدي (78/1). ظ 

وإسناده ضعيف منكر كبما قال ابن عدي» وقال: (هذا الحديث يرويه قتادة عن 

النضر بن أنس عن زيد بن أرقم» وروي عن قتادة عن أنس) اه. ٠‏ 

وقال هشام الدستوائي : عن قتادة» عن زيد بن أرقم» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين 

قتادة وزيد . وراجع #علل الحديث» لابن أبي حاتم بتحقيقي عند المسألة رقم (15). 
(1) حديث ضعيف جد: 

رواه الطبراني في «الكبير» (8/ )١40‏ وقد خرجته في كتاب شيخ الإسلامء 

«القواعد النورانية الفقهية» /١(‏ 8 رقم 17) فليراجع هناك . 
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وما أمروا إلاً ليعبدوا إِلَهَا واحدا لأ إَِهِ إلا هو سبحانه عمّا يش ركون » 
[التوبة وفي حديث عدي بن حاتم قلت : يا رسول اللّه » ال 


فقال : «بلى. أحلُوا وعد الحرام فأطاعوهمء وخرصواعليهم الحلال 
فأطاعوهم. فتلك عبادتهم إيَاهه2"40, وكذلك قال حذيفة بن اليمان ‏ 


)١5(‏ حديث حسن: 
أخرجه أبو زكريا يحيئ بن معين في «الجزء الثاني من الفوائد» (ص؟ ٠١‏ برقم ١؟)‏ 
قال: ثنا غندر عن شعبة قال: سمعت مبماكا قال: سمعت عباد بن حبيش عن 
عَدي. . . الحديث مطولاً في قصة إسلام عدي بن حاتم . 
قلت : وإسناده ضعيف» فيه عباد بن حبيش» ليس فيه توثيق معتبر» ولذا قال 
الحافظ في «التقريب» : «مقبول»» وقد جهّله ابن القطان. 
وسماك : هوابن حرب» متكلم فيه» ولكن قال يعقوب بن شيبة كما في في فى «تهذيب 
الكمال» (؟١١/‏ ومن سمع من سماك قديمًا مال شعبة وشفيان فبخديكهم 
والحديث أخرجه من طريق سماك به: الترمذي (59155): وأحمد (573178/54)) 
والطبراني (11/ 4948 44)» وابن حبان 14/١15(‏ برقم 5747 إحسان)؛ 
والطيالسي (ص 4١ ١‏ » والمزي في «تهذيب الكمال» (9/ 417 7): والطبري في 
«التفسير» .)١77 /1١(اذكو »)١١18/١(‏ 
وأخرجه الطبري في «التفسير»(١/8١١»‏ )من طريق حماد بن سلمة عن 
سماك عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم نحوه. 
فخالف حماد بن سلمة: شعبة» إذ قد رواه شعبة عن سماك عن عباد» بينما رواه 
حماد عن سماك عن مري بن قطري . وشعبة أثبت وأحفظ من حماد بن سلمة. 
ومُري هذا ترجمه في «الجرح والتعديل» (/478) وسكت عنه. 
وأخرجه الطبري كذلك )١18/١(‏ من طريق ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن الشعبي عن عدي نحوه. | - 
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رضي اللّهِ عنه”*!) - ولهذا قال الله تعالى عن النصارئ : «ولا يحرّمون ما 
حرم الله ورسَولَه ولا يدينوث دين الْحقّ» [الترية 1]. 


والمسلمون يحرمون ما حرم اللَّه ورسولّه» ولا يحرمون غير ذلك» 
ويدينون بما أمر اللّهِ ورسولّه » ولا يدينون بغير ذلك» فلا حرام عندهم إلا ما 
حرمه الله ورسولّه» ولادينَ عندهم إلا ما شرعه اللَّهُ ورسولّه . 

والمشركون من اليهود والنصارئ» ولهذا وصفهم اللّه تعالئ في 
القرآن في سورتي «الأنعام»؛ و«الأعراف» بخلاف دين الإسلام بأن لهم 
ل 0 
الله ورسوله» كما قال ابن عباس: : إذا أردت أن تعرف جهل العرب فاقرأ من 
سورة الأنعام من قوله : « وجَعلُوا للّه مما ذراً من الْحَرْث وَالأَنْعَام نصيبًا. .4 
الآيات [الانعام:171]. ش 


ار ما ا و تا ا 
ا 0 لل 


- وأخرجه كذلك )١1١94/١(‏ من طريق عبد اللّهِ بن شقيق أن رجلا أت رسول اللّه 
كك الحديث بمعناه . 
وأخرجه كذلك موقوفا على ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي يكل . 
قال الترمذي : (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب) . 
وسكت عنه الحافظ ابن كثير في «التفسير»» وصححه السهيلي في «الروض الأنف» 
278/5 والظرافغاية الغرام؛ للشيخ الألباني ‏ رحمه الله( ص )3١‏ . 

(15) أخرجه موقوفًا: عبد الرزاق ة في «التفسير» /١(‏ 146) برقم ("1/ ٠)عن‏ الثوري 
عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري عن حذيفة . 


0 : كتاب العقود 
بغير علم . . 01004 الآيات [الأنعام: .]14١‏ 

وقد قال في سورة الأعراف لما ذكر ما كانوا يأمرون به من الشرك وغيره 
وما يحرّمونه من الطعام واللباس الذي لم يحرمه الله وذكر تعالئ ما أمر به 
وما حرمه فقال كي قل أَمَر بي بالقسط وأقيموا وجوهكم عدد كل مُسجاٍ 
َاْعُوه مخْلصين لَه اين كما بَدأكم تعدو 9 فرِيقا هدئ وفريقا حق 
عَلَيْهِم الضّلالة 4 إلى قوله تعالى : طقل إِنّمَا حرم بي القواحش ما طهر منها 
وما بطن والإنم والبغي بغير الح وأن ‏ : تُشرِكُوا باللّه ما لَم يُترَلَ به سلْطانا وأن 
َقُونُوا على الله ما لا تَعلّمون © [الاعراف:5874]. 


)١15(‏ انظر «تفسير ابن جرير» (58/0) برقم )1١875(‏ وقد سقط من الإسناد : أبو عوانة 
ومن فوقه! فأوهم أنه من كلام عبد العزيز. 


كتاب العقود ٠‏ 0 
: ْ 
أفي الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداعأ 

ولما كان هذا دينه الذي أمر به وتهئ عما يناقضهء وأمر باتباعه وبإبطال 
ما يناقضه» قال تعالى : « الَحَصن 0 كتاب أنزل إِليّك فلا يكن في صَدرلة . 
حرج مَنه در به وذكرئ للْمُؤْمنِينَ 00 اتَبِعُوا مَا أنزل إِليْكُم من رَبَكُمْ ولا 
تتسِعوا من دونه أوليَاء قليلاً ما تَذَكُرُونَ © [الأعراف ]. 

وقال تعالئى : 9 وأَنّ هذا صراطي مستقيما فَاِعوه ولا تسبعوا السبل فَتَفَرَقَ 
1 بكم عن سبيله 4 [الانعام . 

وكال تال : 9 الذين كَفَرُوا وَصُوا عن سيل الل صل أَعْمَاَهٌُ © 
وَالّذِين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من يهم 
كَمْر نهم سبتَاتهم وأصلح بالَّهمْ د ذلك بن الذين حفر الوا ابَاطل وذ 
اين آمنوا انبعوا اْحقَ من بهم حَدَلكَ يَضْرب الله للّاس أَمقالهُم 4 [محمد:٠.‏ 
32 إلى قوله : «ذلك بأنّهم انَعوا ما أسَخط الله وَكَرِهوا رضواته قأحبط 
أَعمالّهم # [محمد 18]. 

وقال تعالى : « ويوم يعض الظّالم علّئ يديه يفول يا سي انُحَدت مُع 
الرّسول سبيلا 09 يا ويلتى ليسي لم أنُخل فُلانا خليلاً 62 لَقَد أضْلّبي عن 
الذكر بعد إذ جاء ني وكان الشيطان للإنسان خدولا 4 [الفرقان: /ا؟-59] . 

وديه سبحانه : هو عبادثه وحدّه لااشريك لهء فمخالفته هو الإشراك به 
كما قال تعالئن « ألم أعهد إليكم يا ب بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إِنّهُ لكم 
عَدو مين 60 ون اعبدوني هذا صراط مُسْتَقيمْ 4 [يى: ]» وقال 


01 كتابالعقود 


تعالى: «9 َفْمَتَخْذُوتَه وذريّته أولياء من دوني وهم كم عدو بئس للظّالمين 
بدلا) [الكيف: وقال تعالئ : «أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدذين ما لم 
ين يه الله 6 [العررئ لي 2 ولالاتجاى: : (ومن لاس من يَتَحد من دون الله 
أندادا يُحبُونَهُم كحب اللّه وَالّذِين آمنوا أَشَدُ حبًا لَلَّه )4 [البقرة:10] » وقال 
تعالئ : ظ اتَحَذُوا أحبارهم ورهباتهم أربابا مّن دون الله والمسيح ابن مريم وما 
أمروا إلا ليَعْبّدُوا إِلَهّا واحدا لأ إَِهِ لذ هو سَبَحَاتَهُ عمًا يشركوت © [الترية:1م1ء 
وقد قال النبي كلل : «أَحَنُوا لهم الحرام, وحرموا عليهم الحلاله فأطاعوهم 
فكانت تلك عبادتهم إياهم»7؟ . 

ولوذاكان الى 8لا درن الحدواةا لمعي حديث عائشة رضي الله 
عنها : «من أحُدّث في أمّرِنا ‏ أو ديننا عهذايها اك بق لوو 7705و وين 

لفظ : «من عمل عملا َيْسَ عليه أمْرًا فهو و1 

وال ايقا فى التحديك الشوجع ميث عنائفية في شأن بريرة لما 
خطب علئ المنبر: «ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه؟! ما 
كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل؛ وإن كان مائة شرط» هذا لفظ 
هشام'" "أ » وفي رواية الزهري عن عروة: «وإنْ شرط مائة ع ككتاب الله 


أحق» وشرط اللّهِ أوة 0 اي 


(1) تقدم برقم .)١5(‏ 

(/10) أخرجه البخاري (/7791))» ومسلم (11/14). 
(14) أخرجه مسلم (19/14). 

(19) البخاري (77/79) . 

.)5١160( البخاري‎ )٠١( 


كتاب العقود 00 
بيّن كلك بهذه الكلمة ‏ التي هي من جوامع الكلم الذي بعث به أن ما 
خالف كتاب اللّه وشرط الله فهو باطل» وأنّ كتاب الله أحق أن يُتبع مما 
خالفه» وشرط اللَّهِ أوثق من شرّط غيره. 
وفي كتاب عمر بن الخطاب الذي كتبه إلئن أبي موسئ : «المسلمون عند 
شروطهم. إلا شرطًا أحل حرامًاء أو حرم حلالاً» والصلح جائز بين 
المسلمين إلا صلحًا أحل حرام أو حرم حلالة»(1" . 


(١١؟)‏ كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسئ الأشعري: ذكره ابن القيم في كتابه «إعلام 
الموقعين» )77-1١/١(‏ ثم قال: (وهذا كتاب جليل تلقاه الغلماء بالقبول» وبنوا 
عليه أصول الحكم والشهادة والحاكم والمفتي. .) وقد شرحه مفصلاً» وبنئ عليه 
كتابه الآنف الذكر . ْ 
دك رويد لان يق نا 
قال أبو عبيد: ثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان . 
وقال أبو نعيم : عن جعفر بن برقان عن معمر البصري عن أبي العوام . 
وقال سفيان بن عيينة : ثنا إدريس أبو عبد الله بن إدريس» قال: أتيت سعيد بن أبي 
بردة» فسألته عن رسل عمر بن الخطاب التي كان يكتب بها إلئ أبي موسئ 
الأشعري» وكان أبو موسئ قد أوصى إلئ أبي بردة» فأخرج له كتبّاء فرأيت في 
كتاب منها : رجعنا إلى حديث أبي العوام. قال: كتب عمر إلئ أبي موس . . . . 
قلت : أخرجه البيهقي (7/ 14) من طريق سفيان عن إدريس الأودي قال: أخرج إلينا 
سعيد بن أبي بردة كتابًا يقال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسيئن فذكره . 
وأخرجه الدارقطني .)7١17/5(‏ 
وأخرجه الدارقطني كذلك )3١77/5(‏ وفي إسناده عبيد اللّه بن أبي حميدء وهو 


وأخرجه كذلك ابن حزم (8/ )١177‏ من طريق عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه - 
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وروي هذا مرفوعا إلى النبي يككةٍ في «السئن)2"0 . 


ع فنال؟ كس عر ين الطاب إلن أي مبوم : .. 
وضعفه ابن حزم! فقال: (وأما الرواية عن عمرء فانفرد بها عبد الملك بن الوليد بن 
معدان عن أبيه» وكلاهما لاا شيء). 
قال الحافظ في «التلخيص» )١97/4(‏ طانم الع د ارو را 
بالانقطاع). 
ثم قال: (لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوي أصل الرسالة» لا سيما وفي بعض 
طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة) اه. 
قلت: لم يذكر ابن حزم إلا هذه الطريق كما في النسخة التي بين أيديناء فالله أعلم» ولعل 
الحافظ يشير إلئ ما رواه ابن حزم (4/ 754) من طريق محارب بن دثار عن عمر قال : «ردوا 
الخصوم حتئن يصطلحواء فإنّ فصل القضاء يورث بين القوم الضغائن» . 
فهذا قد ضعفه ابن حزم بالانقطاع بين محارب وعمر. 

(10) قلت : قد روي مرفوعا بأسانيد كلها ضعيفة» وقد جاء عن جماعة من الصحابة: 


أولاً حديث أبى هريرة: 

أخرجه أبو داود (8095): وأحمد (7757/7)» والدارقطني (77/7)» وابن حبان 
5091١(‏ إحسان)» وابن الجارود (/5171, 5728) والحاكم (59/5)» (5/١١٠)؛‏ 
والبيهقي (215/5 235506).» وفي «الشعب» (5748)» وابن حزم في 
«المحلئ» (8/ »)١77‏ وابن عدي في «الكامل» (18/57): كلهم من طريق كثير بن 
زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعا: «الصلح جائز بين المسلمين إلا 
صلحًا أحل حراماء أو حرم حلالاً» والمسلمون على شروطهم". 

وكثير بن زيد مختلف فيه» والذي يترجح - والله أعلم ‏ أنه ضعيف» ثم إنه لا يتتحمل 
التفرد بهذا. 

وقد نقل الحافظ في «التغليق» (؟/ 7) عن أحمد 2000-0 ثم قال 
الحافظ : (فحديئه حسن في الجملة). قلت : هو كذلك في الشواهد والمتابعات» ‏ - 


ل ا ا ا ل الل ل ا ا ا م ا ا ا ا ا اا ا ا ل ا 00 


- فقد قال أبوحاتم: «ليس بالقوي» ويكتب حديثه؛ . 
وروي عن أبي هريرة من وجه آخر: أخرجه الدارقطني(7/ 271 والحاكم 
(؟/ ٠ه).‏ والحافظ في «التغليق» (1/ 787): وإسناده منكر واه» فيه عبد الله بن 
الحسين المصيصي» يسرق الأحاديث كما قال الذهبي رادا على الحاكم تصحيحه 
الإسناد وتوثيقه للرجل . وقال ابن حبان: (يسرق الأحاديث ويقلبهاء . 
ثانيا: : حديث عمرو بن عوف: 
أخرجه الترمذي »)١1757(‏ وابن ماجه (2)7701, والبزاركما في «كشف الأستار»: 
والدارقطني (62717/7» والظبراني(757/17)», وابن راهويه كما في «التغليق» 
والحاكم (؟/ 2١‏ والبيهقي (5/ 2,)66 والحافظ في «التغليق» (؟/ 7 كلهم 
من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمرو-عن عمرو ابن عوف مرفوعاا : 
«الصلح جائز ب بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالاً أو أحل حرامًا؛ . 
وإسناده وام -كما قال الحافظ في «التلخيص» ("/ 31)., وآفته كر داه 
وهو ركن من أركان الكذب . 
وقد خلط ابن حزم «كثير بن زيد» المتقدم 3 اتروع عب ال رعو 
وعيب على الترمذي إخراج حديثه ثم تصحيجهء ولذا فلا يعتمد العلماء على 
تسح الرمدي وجاكال الدعييني (الحبرافا 111107 
ثالمًا: حديث ابن عمر: 
أخرجه البزار-كما في «كشف الأستار»» والعقيلي في «الضعفاء» (5/ 48) وإستاده 
واهوء فيه محمد بن الحارث» وهو متروك» ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني : 
منكر الحديث» وأبوه: ضعيف» ا و 
رابعا: حديث عائشة: 
أخرجه الدارقطني (/71)» والحاكم (00-49/7)» وقال الحافظ في 
«التلخيص» (؟/ 777): إسناده وأه. - 
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ولهذا اتفق العلماء علئ أن مَنْ شر في عقدٍ من العقود شرطًا يناقض 
حكم الله ورسوله» فهو باطل : مثل أن يشترط أحدُ المتعاقدين أن يكون نسب 
الولد لغير أبيه الواطئ» أو ولاء العبد لغير المعتق : كما كانوا عليه في الجاهلية 
من دعاء الرجل إلئ غير أبيه» أو توي غير مواليه» وفي الحديث الصحيح : 
امن ادّعى إلى غير إلى أبيه؛ أو تولَّى إلى غير مواليه: فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين)2""0» وكما لو شرط أن يطأ فرجا من غير نكاح ولا ملك 


- خامسًا: حديث أنس: 
أخرجه الدارقطني (7/ 58) والحاكم (7/ 0) وإسناده واه كسابقه فالآفة فيهما: 
«عبد العزيز بن عبد الرحمن»» وهو متهم . 
سادسًا: حديث رافع بن خديج: 
أخرجه الطبراني (5/ 427170 وهو مسلسل بالضعفاء . 
وقد ذهب شيخ الإسلام إلى تقوية هذا الحديث» فقال في «القواعد النوارنية» 
(157/7) بتحقيقي : (وهذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيقًا فاجتماعها من 
طرق يشد بعضها بعضا) اه. 
قلت : طرقه كلها واهية ومنكرة فلا تصلح للاعتبار» والله أعلم» إلا طريق كثير بن زيد - 
وهو ضعيففهي أحسن طرقه» وأشار إليه العقيلي» وذكره الحافظ في «التغليق» . 
وقد روي الحديث مرسلاً بإسناد قوي كما في «التغليق» (7/ :)18١‏ أخرجه ابن 
أبي شيبة (5/ )٠ ١15‏ عن يحي بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء قال: : بلغنا 
أن رسول الله يَكلْهِ قال : «المسلمون عند شروطهم» . 
ولهذا قوئ الحافظٌ المرفوع بهذا المرسل» وكذا الشيخ الحويني في («غوث 
المكدود) (؟/ ١7‏ وق ذلك نظ فإن برتسلاات غطاومن افيف المرسلدات 
كما قال أحمد» لأن عطاء كان يأخذ عن كل أحد. 

(76) أخرج البخاري نحوه مفرقًا في مواضعء انظر (5017127001)»: ومسلم 
.)١17310/06 590‏ ش ش 
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يمين : مثل أن يبيع الجارية أو يهبها أو يعتقها ويشرط وطأها وهي حرة بلا 
نكاح» أو هي مملوكة لغيره: فهذه الشروط مخالفة لحكم اللّه ورسوله؛ فهي 
باطلة باتفاق المسلمين» وهذا في جميع العقود. 

فمن شرط في بيع أو نكاح أو إجارة حل ما حرمه اللَّه ورسوله» أو 
إسقاط ما أوجبه اللّه ورسوله كان شرطًا باطلاً: مثل أن يستأجر الأجير 
بشرط أن لا يصلي الصلوات الخمسء أو لا يصوم شهر رمضان.ء أو يتزوج 
المرأة على أن يمكنها من فعل ما حرمه اللَّه ورسوله: مثل مشاركة غيره له 
في الوطء ونحو ذلك . فإن اللّه حرم أن يشترك رجلان في فَرْجٍ واحدء 
وأوجب أن يكونوا محصنين غير مسافحين . والمحصن : هو الذي أحصن 
المرأة من غيره» أي : منعها من غيره» فلا يشاركه فيها غيره. 

ذأناها كان سان أن متمله الأمان يوون العرفهء فهل يلزم بالشرط؟ 
مثل أن يشرط البائع أو نحوه ممن ينتقل عنه الملك : أن ينتفع بالمبيع مدة» 
أو يتخرط الزاقف والؤاهتي تفعة الموقوف والمرهرتب مد أو رط 
المعتق منفعة العتيق مدة ‏ منفعة غير الْبْضْع ‏ فأما منفعةٌ البضع فلا يجوز 
استثناؤهاء لأنها لا تستباح إلا في نكاح أو ملك . 

وأما منفعة الاستخدام والسكنئ ونحو ذلك» فهذه يجوز لصاحبهاأن 
يبذلها بلا عوض» وتستباح بلا ملك؛» فإذا كان له أن يبذلها بلا شرط» فهل 
يصح اشتراطها ويلزم بالشرط؟ فهذا فيه نزاع بين العلماء» والذي تدل عليه 
الأصول والنصوص: جواز مثل ذلك . 

وأما اشتراطً صفة مباحة مقصودة في المعقود عليه» مثل صفة في 
المبيع» ومثل الأجل في الشمن» أو نقد غير نقد البلد» فهذا يجوز باتفاقهم» 


1 كتابالعقود 
وكذلك ما كان محلاً للمعقود عليه» كالرهن والضمين» وكذلك في النكاح 
للرجل : أن لا يتزوج علئ المرأة» ولايتسرئء ولا ينقلها من دارهاء فإن 
شَرَّط ذلك فهل هو شرط لازم» لأنه مباح بدون الشرط فيلزم بالشرط أم لا ؟ 
فيه نزاع . 

وأما اشتراطً مهر غير مهر مثلها مخالف له في القدر والصفة» فهذا يجوز 
باتفاقهمء فلو اشتّرط صفةٌ مقصودة في أحد الزوجين» فهل هو شرط لازمء 
كما هو لازم في البيع والإجارة؟ فيه نزاع أيضا . 
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وكذلك عقود المطاعين وشروطهم وأمرهم ونهيهم: كالولاة والقضاة 
والمشايخ والعلماء وغيرهمء فإن طاعتهم واجبة فيما أمر اللَّهُ ورسوله كن 
قال ا : فيا أيها اين آمنوا أَطيعُوا الله يوا الرَسول وأولي الأمْرِ منكم 
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرّسول إن كعم مون بالل ايوم الآخر 
ذلك خير وأحسن تويلا 1الساء 047]. 


وقدثبت في «الصحيحين» عن الني يل أنه قال: : «على المرء المسلم 
السمع والطاعة في شر ور ومنشطه ومكخرهه وأرة َي مالم يؤر 
بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمّع ولا طاعة)7؟") . 

وفى «الصحيحين» أيضا عن عبادة بن الصامت» قال: (بايعنا رسول الله 
على السمع والطاعة في عسرنا ويسرناء ومنشطنا ومكرهناء وأثرة عليناء 
وأن لا ننازع الأمر أهلّهء وأن نقول الحق أو نقوم بالحق ‏ حيثما كنا لا نخاف 
في اللَّهِ لومة لائم)(*" . 

وفي «الصحيحين» عن النبي بك قال: ١مَن‏ أطاعني؛ فقد أطاع اللّهه ومن 
عصانيء فقد عصى اللَّىَ ة أميري» فقد أطاعني» ومن عصا أميري فقد 
عصاني00 "2 . . 

وفي «الصحيحين» عن النبي يكل أنه قال : «إنّما الطاعةٌ في المعروف:9؟). 
(74) أخرجه البخاري (5 07/١5‏ ومسلم (1874) عن أبن عمر. 
)١5(‏ أخرجه البخاري (1/155)» ومسَلم .)17١9(‏ 
(55؟) أخرجه البخاري (7/1727)» ومسلم (18170) غن أبي هريرة .2 
(0؟) أخرجه البخاري (1/1914ء »077٠١‏ ومسلم (1850) عن علي.. 
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وقال يك : «من مركم بمعصية الله فلا تطيعوه2) , 

فلو ولي شخص على أنْ يحكم بغير حكم الله ورسوله» أو يقسم بغير 
العدل الذي أمر اللّهِ به ورسولهء كان هذا شرطا باطلا باتفاق المسلمين» 
وكذلك إذا أمر بما علم أنه مخالف لحكم اللّه . ظ ظ 

وأما ما كان في محل الاجتهاد والتأويل: ففيه تفصيل ونزاع » ليس هذا 
موضعه» فإن العلماء لهم في قَسم الفَيء خمسة أقوال: 

نالك وَغيْره من أهل المفينة يقرلون: إن الفقء اليس يقسنان جديا 
بالاجتهاد» فيصرفهما ولي الأمر في طاعة اللّه ورسوله» بحسب اجتهاده. 
مقدمًا لما كان أحب إلى اللَّه ورسوله» لا بهوئ ولا بجهل . ظ 

والشافعي» والخرقي من أصحاب أحمد: يوجبان تخميس الفيء» 
ويقولان: خمس الفيء والمغانم يقسم على خمسة أقسام . 

وأحمد يقول: إن خمس المغانم يقسم على خمسة أقسام» بخلاف 
الفيء . 

وأبو حنيفة يقول: الخمس يقسم على ثلاثة . 
. وداوديقول: مال الفيء كله والخمس كله يقسم» كما يقسم حمس | 


(؟) أخرجه ابن ماجه (7871) وأحمد (717/7) وأبو يعلئ )١1154(‏ وابن حبان 
(؟06١/‏ موارد) ابن أبي شيبة (7/ 5 05) كلهم من طريق محمد بن عمرو عن عمر بن 
الحكم بن ثوبان عن أبي سعيد الخدري مرفوعا وظاهر إسناده أنه حسن» فمحمد بن 
عمرو معروف» وعمر بن الحكم قال فيه الحافظ ابن حجر : ثقة صدوق . 
قلت : وقد خولف محمد بن عمروء فرواه ابن المنكدر عن عمر بن الحكم به 
مرسلاً كما في «سير أعلام النبلاء» (؟/ "17). 


كتاب العقود 1 
المغانم خمسة أقسام» كما هو عند الشافعي وأحمد. 
وسبب هذا النزاع: اشتباه معنئ آية خمس المغانم وآية الفيء عليهم» كما 
هو مذكور في غير هذا الموضع ٠.‏ . : ظ 
وكذلك يتنازعون في بعض قسم الصدقات والمغانم وغير ذلك 
ويتنازعون في كثير من الأحكام» كما هو معروف. ‏ 
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فصل 

زكداك قود الواكبين ب الموعرين ولاحوق نعل ققد تدرب إن 1لك. 
لين له أن يشترط الأمر بما نهئ الله عنه» ولا النهي عما أمر اللَّه به» فليس له 
أن يجعل شرط الاستحقاق معصية للَّهِ : كفرا أو ما هو دون الكفرء مثل أن 
يقف علئ بنيه ما داموا يهودا أو نصارئ,» أو ما داموا على بدعة مخالفة للكتاب 
والسنة» أو يوصي بصرّف ماله فيما نهئ الله عنه» ونج ذلك» الأن الحيت 
كفل عل ماله بالملوك إلى ررقت »ورتم آذة الل رابفي اي تعرس يه اله 
الله كما في الحديث: «إن اللَّه تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم» 
زيادة في حسناتكم»(*؟ . 


)7١9(‏ حديث ضعيف: 
وقد روي عن جمع من أصحاب البي َم كما يلي: 
أولاً: حديث أبي هريرة: 
أخرجه ابن ماجه (71709)» والطحاوي (514/5)» والبيهقي (779/57): وفي 
إسناده طلحة بن عمروء وهو متروك. ٠‏ 
ثانيًا: حديث أبي بكر الصديق: 
أخرجه العقيلي /١(‏ 7170)» وابن عدي (7/ 7587): وفي إسناده حفص بن عمر بن 
ميمون» وهو متروك» وقد ضعفه العقيلي وابن عدي» وقال أبو حاتم: كان شيخًا 
كذابًاء انظر «الميزان» .)0757-0571١/1(‏ 
الئًا: حديث خالد بن عبيد السلمي: 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (5/ )١1948‏ برقم (5179): وخالد بن عبيد مختلف في 
صحبته» وقد رواه عنه ابنه الحارث» وهو مجهول . 
قلت : ففي قول الهيثمي في «المجمع» (5/ )5١7‏ الوا يدر 
رابعًا: حديث أبي الدرداء: - 


كتاب العقود ا 0 


وأيضا : فالإنسان ليس له أن يصرف المال إلا فيما ينفعه في دينه أو دنياه» 
وماسوئ ذلك سفّه وتبذير» نهئ اللّه عنه بقوله: : #وآت ذا القربئ حَقَّه 
والمسكين وابن اليل ولا تدر يرا 69 إن اَن كَانُوا وان التياطين 
وكان الشيطان لبه كفورا 09 وإما عرض عنم ابعغاء رَحْمَة من ربت َرجُوها 
فقل لهم قولا ميسورا © [الإسراء:98-15]. 

قال بعض السلف: لو أنفقت درهمًا في معصية الله كنت مبذراء ولو 
أنفقت ملء الأرض في طاعة الله لم تكن مبذرا. 

والتبذير قد يكون في القدْر: : بن يعطي هؤلاء المستحقين فوق ما يصلح؛ 
بحيث يصرف الزائد علئ كفايتهم ! يهم» ويعدل به عمن هو أحوج إليه وأحق 
به منهمء وقد يكون في الأصل بأن يعطي المالَ في المنافع المحرمة» كمهر 
البغي» وحلوان الكاهن» فهذا من الذنوب» وذاك من الإسراف» ولهذا قال 


أغرع العنوان. 5 )44١-‏ والبزار ١85(‏ -كشف)» وأبو نعيم في «الحلية» 
:)٠١4/5(‏ : وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم» وقد اختلط -كما قال البزار. 
خامسا: : حديث معاذ بن جبل: 
أخرجه الدارقطني (4/ )1١١‏ والطبراني في #الكبير» كما فى في «المجمع' 
(5:/؟١5):‏ : وفي إسناده عتبة بن حميد البصري . وقد ضعفه أحمد . 
. هذاء وقد روى عنه ههنا : : إسماعيل بن عياش» وروايته عن غير الشاميين ضعيفة؛ 
كماههنا. ش 
قال ابن رشد في «بداية المجتهد» (117/8/5): 
: (وهذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث؛ وثبت عن | ابن عباس أنه قال لو عض 
امن في الوضة من اللخ إلى الريع لكان حي إلي. لأن رسول الله يَكلةِ قال: 
«الغثلث» والثلث كثير») اه. 
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55 
المؤمنون : : 9 رينا اغفر لنا ذنوينا وإسرافنا في أمرنا © [آلعمران:140]. 

والسفيهٌ الذي يستحق الحَّجْرَ عليه بفعل هذا أو هذا: إما أن يبذل في 
0 سا عل لمعل ال اقل السخاسي ل اا ره 
ذلما كان الإنسان ليس له أن يصرف المال إلا فيما ينفعه ففي الحياة يتتفع 
بصرفه فيما يباح له من الاتتفاع: وأما بعد الموت فلا يتفع إلا بإنفاقه في طاعة 
اللَّه ٠»‏ فإن إنفاقه في غير طاعة اللَّه لا يشاب عليه؛ » فلا ينتفع به» وإنفاقه في 
معصية الله يُعاقب عليه» فيُمنع من هذا الإنفاق بالاتفاق» وكذلك الواقف يمنع 
من أن يصرفه في جهة محظورة بالاتفاق . 

وأما إذا شرط ماليس طاعة ولا معصية» كمالو شرط ألا يعطي إلا 
الأغنياء» ففيه قولان للفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم : 

/ أحدهما: يجوز ذلك» لأنه ليس بمعصية . 

/ والشاني: -وهو الصواب أن هذا شرط باطل» لأنه صرف له فيما لا 
ينفعهء لا في دينه ولا دنياه» وهذا من السسرّف والتبذير الذي يمنع منه» ولأن 
الله سبحانه وتعالئ كره أن يكون المال ذُولة بين الأغنياء لقوله : : « كي لا يكون 
دولَة بين الأغنياء منكم » [الحشر: 7]. 

فمن شرط في وقفه أو وصيته أن يكون دولة بين الأغنياء» فقد شرط شرط 
بخالف كتاب الله ومن شرط شرطًا يخالف كتاب الله فهو باطل» وإن شرط 
مائة شرطء كتاب الله أخق» وشرط اللَّهِ أوثق . 

ومن هذا الباب : إذا ا؟ شترط الواقفُ أو الموصي أعمالاً ليست في الشريعة 
لا واجبة ولا مستحبة» فهذه شروط باطلة مخالفة لكتاب الله لآن إلزام 
الإنسان للناس ما ليس بواجبٍ ولا مستحب من غير منفعة له بذلك : سفه 
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وفي المبيعات والمؤاجرات: له أن يشترط أمورا مباحة من غيره؛ لماله . 
امن المكة” ظ 

وأما بعد الموت فهو لا ينتفع بما يفعل غيره» إذا لم يكن طاعة لله من ذلك 
الغير» بخلاف ما إذا أمره بطاعة الله» وأعانه على ذلك بماله» فإنه قد أعان 
على البر والتقوئ فيغاب علئ ذلك» كما قال النبي ل في الحديث 
الصحيح : : "من جه غازيًا فقد غزاء ومن خَلقَه في أهّله بخيرء فقد غزا»! 0 
وقال: عر مانت فل مال سجر غير ال تر رن جد اليناف 
1 فإذا أعان أهل العلم والصلاة والجهاد علئ ما يفعلونه من الخير 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ : مسلم برقم (1846/ 110) عن زيد بن خحالد الجهني» إلا أن 
عنده : : "من جهز غازيا في سبيل الله» . . . .». 
وأخرجه البخاري )١841(‏ عنه بلفظ : «من جهز غازيًا فقد غزاء ومن خلف غازيًا 
في سبيل الله بخير» فقد غزا». 

(1) حديث حسن: أخرجه الترمذي (86017)» والنسائي في «الكبرئ» كما في «التحفة» 
009/9 وابن ماجه (17/51)» وأحمد »)١190-115/54(‏ (1947/0).» وابن 
حبان (810-موارد) والبيهقي (5/ :)١ ٠‏ كلهم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان 
عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني مرفوعا. 
وعطاء هو ابن أبي رباح» ولم يسمع من زيد بن خالد كما قال ابن المديني وأحمد. 
وقد توبع عبد الملك بن أبي سليمان: 
أخرجه البيهقي (4/ 4٠‏ ؟) من طريق معقل بن عبد اللّه عن عطاء به . 
وأخرجه البيهقي (: / :14) من طريق ابن أبي ليلئ عن عطاء بهء رواه عن ابن أبي 
ليلى: الثوري . 
قال الببهقي : (هذا هو المحفوظ عن الثوري» ورواه مؤمل بن إسماعيل عن الثوري - 
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الل اا ممم مم00 


أثيب على ذلك » وإذا أعان ذوي الحاجات من المسلمين أثيب على ذلك . 

ولهذا جعل اللّه مصارف الزكاة قسمين : لا ثالث لهما: (إما” من يأخذ 
لحاجته كالفقراء والغارمين لمصلحة أنفسهم وبني السبيل وفي الرقاب» وإما 
من يأخذ لمنفعة المسلمين كالعامل والغازي والمؤلّفة قلوبهم» مع أن في أخذ 
المؤلفة قلوبهم لمنفعة أنفسهم (قولين)” ب؟ . والأظهر : جواز إعطائهم؛ كما 
يُعطين السادةٌ المطاعون في عشائرهم» ليسلم أحدهم» فهذا فيه نزاع؛ 
والأظهر: جوازه» فإنه إعطاء لمصلحة الدين» وهو أهم من الإعطاء لحاجة 
الدنيا فقط» فكذلك الوقف والوصية» إما أن يكون لأعيان» أو صفات» أو 
أعمال : ٠‏ 

/ فأما الأعيان: فكالوقف والوصية لبني فلان أو مواليهم» أو جيران فلان 
سا ل كس سر 

يحسن إلئن جاره» فهذامنالطاعات» وإن كان يدخل في ذلك الغني 

0 والبر والفاجر. 


- فخالف الجماعة في إسناده) . 

ذم روا ليقي من طريق مؤمل عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن زيد 

فذْكْرٌ ابن جريج : خطأ من مؤمل . 

هذاء وقد خالف حسين ب بن ذكوان المعلم (عبد الملك بن أبي سليمان ومعقل بن 

عبد الله وابن أبي ليلى) فرواه عن عطاء عن عائشة! : 

أخرجه النسائي في «الكبرئ» كما في «التحفة» .)911/١1(‏ 

والحديث في «صحيح الجامع؟ (7515: 1416) و«صحيح الترغيب» ١1/1(‏ 06 ). 
(1) في المطبوع: «ما». 
(ب) في المطبوع «قولان». 
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/ وأما الصفات: فكمايوصي ويقف لذوي التحاجانت دو الفدراء 
والعارسن ولو للق 

/ وأما الأعمال: فكالوقف والوصية للغزاة» أو المتعلمين؛ وفي تعليم 
القرآن وطلبة العلم والأئمة والمؤذنين ونحو ذلك . 

فإذا ا 0000 وأهل 
العمل» وكذلك إذا وقف علئ القراء وعلئ المتعلمين والمقرثين. 

ْ لابد أ يكون الإعطاء ف ذلك على ما يحب الله رسو وإلاكان 

مخالفًا لكتاب اللَّه وشرطه . 


ف كتاب العقود 
فصل 

وكذلك عقود الحالفين والناذرين ونحوهم» كل ما خالف أمرَ الله ورسوله 
منها: فهو باطل» فالناذر لا يجب أن يوفي بنذره إلا إذا كان طاعة للّه » فإذا كان 
معصية لم يجز له الوفاء به وإن كان مباحًا كان مخيراء فإنه ليس لناذر ولا 
لحالف « أرقي انو الله ورسولةه » فيجعل ما ليس بطاعة طاعة» كما أنه ليس 
له أن يجعل ما هو طاعة غير طاعة . 

وفي "صحيح البخاري» عن عائشة رضي الله عنها عن الني ول قال: 
امن تَذر أن يطيع اللّه ذليطعه. ومن نذر أن بعصي اللّه فلا يَعْصه00" . 

وقد اتفق العلماء عار قاين فاو يقسي لله لل يكن لان يوقي بهاء #«الكن 
إن كان لها بدل» فهل يجب البدل؟ فيه نزاع» وهل تجب كفارة اليمين إذا تعذر 
ذلك؟ فيه نزاع ١‏ ولهذا تنازعوا فيمن نذر صوم يوم محرم: هل يصومه؛ أو 
يصوم بدله» أم لا؟ وهل يكمّر كفارة يمين» أم لا؟ وتنازعوا فيمن نذر ذبح 
نفسه أو ولده : هل عليه ذبح كبش» أو كفارة يمين؟ أو لا هذاء ولا هذا؟ 

والنذر الذي يجب الوفاء به لا بد فيه من الأصلين المتقدمين : : أن يكون 
المنذورٌ لله وأن يكون طاعة لله ورسوله» فكما أنه ليس لأحدٍ أن يعبد أي 
عبادة لغير اللّه» فليس له أن ينذر عبادةً لغير الله وكما أنه ليس له أن يعبد الله 
بما يخالف شرعه» فليس له أن ينذر عبادة تخالف شرعه . 

فالأصلان المشترطان في جنس العبادات2"7 مشترطان في النذر باتفاق 


إففرة أخرجه البخاري برقم (1195» ل" ). 
(") وذلك في قوله تعالئ : © فمن كان يرجو لقاء ربه 4 أي : ثوابه وجزاءه الصالحء » 9 فليعمل 
عملاً صالحا » أي : ما كان موافقًا لشرع الله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا , وهوالذي - 


كتاب العقود ف 


العلماء» ولهذا لا يوجب أحد منهم الوفاء بنذر إلا أن يرئ ذلك طاعة لله 
ورسوله. وقد يتنازعون في بعض ذلك : كالسفر إلى مسجد غير المساجد 
الثلاثة» أو إلى قبر نبي من الأنبياء أو الصالحين: 

فالجمهور لا يرون ذلك عبادة» ولا طاعة للَّه ورسوله» فإذا نذره ناذرٌ لم 
يكن عليه الوفاء به» ولكن في الكفارة نزاع » وحكي عن الليث أنه أمر بالسفر 
المنذور إلى جميع المساجد" . 


وظائفة من المتأخري. (0) , وافقواالأئمة علئ أنه ليجب ذلك. 


وأوجبوا السفر المنذور إلى المشاهد التي هي قبور الصالحين وآثارهم! وهذا 


> يراد به وجه الله وحده لا شريك له وهذان ركنا العمل المتقبل» لابد أن يكون 
خالصا لله» صوابًا على شريعة رسول الله يكِ. اه من «تفسير ابن كثير . 

(3) قال شيخ الإسلام في «الجواب الباهر؛ (ص :)١5‏ 
(ولو سافر من بلد إلى بلد» مثل أن سافر إلى دمشق من مصر لأجل مسجدها أو 
بالعكس . أو سافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد ‏ لم يكن هذا مشروعا باتفاق الأئمة 
الأربعة وغيرهم» ولو نذر ذلك لم يوف بنذره باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. إلا 
خلاقًا شاذًا عن الليث بن سعد في المساجدء وقاله ابن مسلمة من أصحاب مالك 
في مسجد قباء خاصة . . . ) اه. 

(6”) وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ‏ أيضا ‏ في كتابه «الجواب الباهر» (ص17١)»‏ فقال بعد 
أن نقل عن مالك أنه لا يجب الوفاء على من نذر السفر لمجرد زيارة قبر النبي 6 : 
(وهذا الذي قاله مالك وغيره؛ ما علمت أن أحدا من أئمة المسلمين قال بخلافه. 
بل كلامهم يدل علئ موافقته» وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد في السفر لزيارة 
القبور قولين: التحريم والإباحة» وقدماؤهم وآئمتهم قالوا: إنه محرم» وكذلك 
أصحاب مالك وغيرهم, وإنما وقع النزاع بين المتأخرين. . . )اه من «الجواب 
الباهر» وقد قمت بتحقيقه وتخريجه» يسر الله نشره . 


يف كتاب العقود 


لل ابس حب 0 


عكس الشريعة» فإن السفرَ إلى المساجد أفضل من السفر إلى هذه القبور 
والآثار بلا نزاع » ولو كان في بلده مسجدٌ ومشهدٌ لكانت الصلاةٌ والدعاء في 
المسجد أفضل منه في المشهد باتفاق المسلمين» بل قصدٌ الصلاة والدعاء في 

ومن لا يوجب السفر إلى المشاهد هل يجوز عنده الوفاء؟ فيه وجهان» بناء 
علئ أن ذلك : هل هو مباح فيجوز» وال ينحرفي علد فلا يجوز 
وهذه الأوجه الثلاثة في مذهب أحمد وغيره . 

وأما الأيمان: فإنها لا تغير شرائع الدين باتفاق المسلمين؛ 5-0-7 
مالم يكن واجبًاء ولا يحرم بها مالم يكن حراماء ولا يباح بها ما كان حراما . 

ومن قال من الفقهاء : إن اليمين توجب أو تحرم» فمعنى كلامه : أنها تقتضي 
إيجابًا أوتحريمًا يرتفع بالكفارة. لم يقل أحد: : إنها توجب إيجابا لا ترفعه 
الكفارة» أو تحرم تحريما لا ترفعه الكفارة» بل ولا قال أحد : : إنه يحرم عليه فعل 
المحلوف عليه قبل التكفير» بل اتفقوا على جواز الحنث قبل التكفير . 

واختلفوا في جواز التكفير قبل الحنث على أقوال ثلاثة: 

فقيل: لا يجوز مطلقاء كقول أبي حنيفة . 

وقيل: تجوز بالمال دون الصوم» كقول الشافعي . 

وقيل: يجوز بهذا وهذا؛ كقول مالك وأحمد. 

وكانوا في أول الإسلام بل وفي غير شريعتنا يرون اليمين موجبة 
ومحرمة» لأنه لم يكن لهم كفارة» فكانها كانت كالنذر في شريمة'؛ وي 
«الصحيح» عن عائشة قالت اح ركان ابو حر لصوي جد حتئ أنزل الله 


كتاب العقود ٠‏ ا ٠‏ 7 
تعالى كفارة اليمين)77””© . 

ولهذا قيل- واللّه أعلم اله فى أيوببالرئخصة في يمين790, لمالم ‏ 
يكن في شرعهم كفارة . 0 ٠‏ 

ولهذا كانوا يحرمون على أنفسهم أشياء فتحرّم» وقال تعالئ : « كل العام 
27 دي ساي لماعم تايل على تشسورين قل أن "ل اقزر 4 
[آلعمران: 97] » فكانوا يوجبون ويحرمون بأيمانهم ونذوره”7 " وهذا من . 
الآصار والأغلال» التي رفعها الله تعالى برسالة محمد يَكل, 0 
يحرم علئ نفسه ولا علئ غيره ما لم يحرّمه اللهُ ورسوله» بل قال تعالى : «يا أيها 
دين آمنوا لا تحرموا طَينَات ما أل اللَهلَكمْ ولا دوا إن الهلا يُحب امُعَدين 
17 9 وكلوا مما كم الل حلالاً يا واوا الله الذي صم به مُؤْمِمُوَ 69 لا 


(75) أخرجه البخاري برقم (4115) . ٠‏ 
وقال شيخ الإسلام في «القواعد النورانية» (ص 017) بتحسقيقي: (وكانوا في أول 
الإسلام لا مخرج لهم من اليمين قبل أن تشرع الكفارة ولهذا قالت عائشة . .)فذكره. 
(10) كما في قوله تعالئ : فإ وخذ بيدك ضغنًا فاضرب به ولا تحدث 4 . 
ظ وكان أيوب عليه السلام أقسم ليجلد امرأته ماثة جلدة» فأمره الله أن يمسك بحزمة 
بها مائة عود» فيضربها ضربة واحدة. . . القصة. 


(18) وقد جاء عن ابن عباس مرفوعا: 000 00 
شديداء وطال سقمهء فنذزلله نذرً لئن شفاه الله من سقمه؛ ليحرمن ن أحب الطعام 


والشراب إليهء وكان أحب الطعام إليهء لحم الوبل» وأحب الشرات إليه 
ألبانها» . . . الحديث. ْ 
أخرجه أحمد بإسنادين ضعيفين عن ابن عباس . 

وانظر «تفسير ابن كثير» 275٠ /١(‏ 2)151, وتم تفسير الطبري» (4/ 4 -4). 


74> كتاب العقود 
يُوَاحدَكُم َالَو في أَيْمَانَكُم ولكن يوَاخَذكم بم عََّدثُم الأيمان فكفارته ره إطْعام 
ا ا كه 
اك يد كه كريد ار /ا1 4 م] اا مريت ااا 
لهمء وبين ما شرعه لهم من كفارة الأيمان المتضمنة تحريم ذلك . 

وكذلك قوله تعالى : <إيا أيه التِيْ لم تُحَرم ما أَحَلْ الله َك تبتغي مرضات 
اا 

فهذه الآية وما فيها من نهيه نينّه ل عن تحريم ما أحل الله له؛ وذكره ما 
تقدم قبل ذلك من فرضه للمؤمنين تحلةً أيمانهم يوافق تلك الآية» والآيتان 
جميعًا متفقتان علئ أن المؤمنَّ ليس له أنْ يحرم الحلال بيمين ولا غيرهاء وأنه 
إذا فعل ذلك أجزأه كفارة يمين . وهذا مذهب عامة العلماء: إذا حلف باللّه أن 
لا يفعل هذا. 

وأما إذا قال: هذا على حرام» ففيه نزاع مشهور: 


فمذهب أحمد المشهور عنه وأبي حنيفة وغيرهما: أن تحريم الحلال 


(9") وقد ثبت عن النبي يم : أنه كان يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش» ويمكث 
عندهاء قالت عائشة : فتواطات أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليهاء فلتقل له: أكلت 
مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير! قال : : «لاء ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب 
الس ملو اعؤده وقد جلفت» » لاتخبري بذلك أحدا». 
أخرجه البخاري 59١5(‏ 2 717 وفي مواضع أخرئى. 
وانظر «الفتيح» (4/ 0180) للحافظ ابن حجرء فقد ذكر أسبابًا أخرئ لنزول الآية . 


كتاب العقود 1 7”, 


يمين » وفيه الكفارة . 
وأما مالك : فلا يرئ في شيء من ذلك كفارة» بل تحريم الحلال عنده لا 
ايكون إلا طلاقاء إن أمكن» وإلا كان لغو. 1 
وأما الشافعي : : فعنده تحريم الحلال ليس بيمين» لكنه إذا كان المحرّم 
فرجا ارت كقارة نسي مخ اللاليش بعميق؟ وإن لم يكن فرجا فلا شيء 
عليه» وتحريم الحلال يتضمن الامتناع مما كان مباحًا له . 
والمقصود: أن شريعتنا - التي هي أكمل الشرائع هد 
إلاما حرمه الله ورسولة» ومن حرم على نفسه شينًا غير ذلك أجزأه كفارةٌ يمين 
إما مطلقاء وإمافي ب بعض المواضع » وكاة لان تعر بخن اللفراة ريت : 
وهذا مما يدخل في معنئ قوله يك : : « المؤمنون عند شروطهم. إلا شرطًا أحل 
ان أو حرم آم حلالك,( 24 , 
/ فإن قيل: فقد ذكرتم في العقود التي بين الناض : كالبيع والإإجارة 
والنكاح أنه إذا شرط ما كان مباحا له أنْ يفعله بدون العقد» فقد لزم بالشرط . 
وذاك الشرط تضمن تحريم ما كان مباحًا له؟ 
/ قيل: ذلك يلزم إذا كان للمشترط فيه غرض صحيحٌ» مثل اشتراط البائع 
الانتفاع بالبيع مدة» ' واشتراط المرأة دارها. 
وأيضًا : فالمشتري إنما كان ب يستحق أن ينتفع بالمبيع» والزوج أن يسافر 
(40) لم يع في رواية واحدة لهذا الحديث لفظة: «المؤمنون» فالذي وقع في الروايات 
لفظ : «المسلمون». ش 


وقد نبّه على ذلك الحافظ ابن حجرفي «التلخيص» (8/ 97) . 
والحديث قد تقدم تخريجه برقم (77). 


7 كتاب العقود 


بالمرأة إذا كان العقد مطلقاء لأن العقد تضمن ذلك . 

فأما إذا شرط عليه أنه لا يفعل ذلك» فلم يعقدٌ له البائع والمرأة على ذلك» 
فلم يملكه» فلم يكن ذلك مباحًا له» فلم يتضمن الشرط تحريم حلال في هذا 
العقدء ولكن ما كان حلالاً له بدون العقد» وهو ترك السفر وإعارة المنافع» 
فقد يجب العقد» فإن جميع ما يشترطه المتعاقدان هو من هذا الباب . 

وأما تحريم ما أحلّه الله له؛ فهوآمر لا يقربه إل الله ولا يتنفع هو به 
في دينه ولا دنيأه» فلاللرب فيه رضاء 0 فلهذا لم 
يصحٌ اشتراطه . 

وكل شرط لا يرضي الربٌ ولا يتشفع به المخلوق فهو باطل في جسيع 
العقود» كما أبطلنا-علئ الصحيح في الوقف والوصية الشروط التي لا ينتفع 
بها المخلوق ولا تقرب إلى اللَّه تعالى» ولا فرق في التحريم بين أن يكون 
بيمين أو بنذر. وأما الإيجاب: فاليمين لا يوجب شيئاء بخلاف النذرء فإنه 
يوجن فغز الطاغات: 

والفرق بينهما: أن الناذرَ قصده أن يتقرب إلى اللّهِ تعالى» فإذا التزم لله قزية 
لزمته؛ لأن ذلك ينفعه في دينه ؛ وهو بدون النذر لم يكن يفعل ذلك ؛ ؛ فصار 
النذرٌ ملزمًا له» ولهذا قال النبي كَل : «إنَّ النذر لا يأتي بخير» ولكن يستخرج به 

من البخيل» فإنّه بُعطي على التَدْر ما لا بعْطِي على غيره؛!'*! » وصار مثلما 
يجب في المعاوضات من إعطاء الأموال ما لا يجب في غيرهاء والبخيل لا 


(41) أخصرج البخاري برقم (25797 *77917): ومسلم برقم (1774). عن أبن عمر 
مرفوعا: «إنه لا يرد شيئًا وإنما يستخرج به من الشحيح»» وأخرجا نحوه عن أبي 
هريرة كما عند البخاري (55915)» ومسلم .)١51545(‏ . 


كتاب العقود يف 
يعطي إلا بعوض 

واما اليمين فلس فعيده فيهًا العقوب إلنن الله زتها قضد ده حون قنش از 
كديا روحسم نه لاض فالمقصود بها: أن يحلف باللّه على بلوغ غرضه 
ومراده؛ سواء كان طاعة أو معصية» ولهذا لم يوجب الله عليه شيئّاء لأن الله 
لا يوجب علئ الإنسان أن يفعل ما يشتهيه ويريده إذا لم يرِذه اللّه. 

فإن كان الحالف ناذراء كقوله: 8 ومنهم من عَاهَد اللَّه ل آثَانَا من فَضِله 
عصّدَقن ولتَكُونٌ من الصّالحين 629 فَلَمَا آَاهُم من فَصله بَحْلُوا به وتولوا هم 
مع ضون 76 4) [العرية:0-70] فهنا يجب عليه لكونه ناذراء لالمجرد كونه 


(؟4) روي أنها نزلت في الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب-رضي الله عنه ‏ وهو ما أخرجه 
ابن جرير ..)172١ /٠١(‏ والواحدي (2)0119 والطبراني في «الكبْيير» (570/8), 
والبيهقي في «الدلائل» (5/ )١89‏ عن أبي أمامة. . . القصة» فهي قصة باطلة منكرة 
سندها مظلم . . وقد ضعفها البيهقي في «الدلائل» (0/ 147): فقال : (هذا حديث 
مشهور فيما بين أهل التفسير» وإنما يروئ موصولاً بأسانيد ضعاف)اه. 
والحديث قد ضعفه كذلك السيوطي في «أسباب النزول» (ص .)١54‏ 
وأخرجه البيهقي في في «الدلائل» (0/ 184) عن ابن عباس موقوقًاء وإسناده ضعيف 
كذلك. 
وانظر تفسير ابن جرير /١٠١(‏ 0747-3719. 0200 
قلت (مصطفى): : ونّم كتابان مؤلفان فيها وفي بيان ضعفهاء أحدهما: «كتاب ثعلبة 
ابن حاطب الصحابي المفترئ عليه» للأخ الشيخ عداب الحمش حقظه الله من 
أهل سورياء والثاني : او اا ل ع ل لد 
سليم الهلالي ‏ حفظه الله-» وكذا لشيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي - 
رحمه الله كلام قيم حولهاء راجع «مقدمة الصحيح المسند من أسباب النزول». 


72> كتاب العقود 
حالفاء فإن النذر المجرد عن اليمين يوجب فعل المنذور. 

ولو قال: إن أعطاني اللَّهُ مالا فعلي أن أتصدق» لزمه ذلك . 

فإذا قال: واللّه لئن آتاني اللّهُ مالاً لأتصدقنء كان ذلك أبلغ في لزوم 
المنذور عليه . 

وإذا قال القائل : واللّه لئن عافاني الله من هذا المرض» فلأحجن للَّه» أو 
فلأصومنٌ شهرا له أو لأتصدقن بألف درهم كان هذا نذر مؤكّدًا بالقسم . 

فإن النذر لا يشترط فيه لفظ معين» بل كل ما تضمن التزامه قربةً فهو نذرء إذ 
النذر هو أن يلتزم لله شيئًاء ولا يلزم الشيء إلا إذا كان قربة»وهل ينعقد بغير 
القول؟ فيه نزاع بين العلماء» واليمين : أن يلتزم باللّه شيئًا . 

فالفرق بينهما: أن التَّاذْرَ التزم للّه وأن الحالف التزم باللّه فإذا التزم للّه 
باللَّه فهو نذر ويمين» وهذا بخلاف ما إذا كان قصذه الفرارَ من غرمائه» أو 
من حقوق تلزمه. أو قد كره وطنه» فقال: واللَّه لأحجنٌ هذا العام فلا يطالبني 
هؤلاى ونحو ذلك فإن هذا لم يقصد الحجّ ليتقرب به إلى اللّه؛ بل لأمور 
أخرئ» كما يقصدٌ الانتقال من بلد إلى بلد» فهذه يمين إِنْ حج وإلا كمّر يمينه . 

فلا يكون نذر) إلا ما ابتغي به وجه اللّه تعالى ‏ كما في سنن أبي داود' عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يك قال : «لا تَذرَ إلا ما ابتغي به وجه 
اللّهم"؟» ولهذا لو نذر لكنيسة أو قبر أو وثن» لم يكن عليه الوفاء بذلك» بل 
ولا يجوز الوفاء به» فإن هذا نذر معصية» وقد قال النبي 5 : «من نذر أن يطيع 


(5 ) أخرجه أبو داود (777177) بإسناد فيه لين كما بينته في كتابي «رواية عمرو بن شعيب 


عن أبيه عن جده» يسر الله نشره. 


كتابالعقود 1 7 


الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي اللّه فلا يعصه»”) مثل من ينذر زينًا أو شمعا أو 
ستورا لبعض القبورء أو ينذر لشيخ ميتيء فيقول: علي نذر للشيخ فلان» فإن 
هذا من جنس النذر لما يعبد من دون الله عز وجل كما لو نذر للمسيح أو 
العزير أو غير ذلك» وهذا شركء, وإذا لم يكن له أن يحلف بغير اللّه» فكيف 
يجوز له أن ينذر لغير الله . 

والنذر أبلغ من اليمين» فإنُ الناذرَ قصذه التقرب إلن المنذور له» رجاء 
نفعه» وخوف ضره» وذلك أبلغ : في التعظيم من الحلف به» ولهذا قد يحلف 
الناس بما يعظمونه في الدنياء كملوكهم وآبائهم» ولا ينذر أحد لقبر الملوك 
والآباء إلا أن يعتقد فيهم الصلاح». فالناذر لمن نذر له أشد تعظيمًا له في الدين 
من تعظيم المحلوف به» فيكون ذلك أبلعٌ في الشرك» ولهذا كان النذر لله 
يوجب فعل المنذور» وكان الحلف باللّه لا يوجب فعل المحلوف عليه. 
وفي «سنن أبي داود» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة 
قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا لمكان يذبح فيه 
أهل الجاهلية قال: : الصنم؟) قالت: لاء قال: ارا قالت: لاء قال: 


«أوفي بتذر أرك»40 4 . 


(أ) تقدم برقم (5") . 

(44) أخرجه أبو داود (7١؟)‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة قالت: يا 
ستول لهاع إني لوك ان امنحر عل راسك بالدف» .قال فاوفى يدوك 
قالت : إني نذرت أن أذبح. . . الحديث . ٠‏ 
وإسناده ضعيف» فيه الحارث بن عبيد أبو قدامة» وهو ضعيف مضطرب الحديث . 
قلت: وللحديث شواهد ذكرها شيخ الإسلام كما سياثي» وانظره موسعا في 


كتابى : «رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» يسّر الله نشره . 


4 كتاب العقود 


وفي اسئن أبي داود» وغيره عن ميمونة بنت كردم قالت: رأيت رسول الله 
بمكة علئ ناقة له فذكرت قصة ‏ وقالت: فقال له أبي : إني نذرت إن ولد 
لي ولد ذكرٌ: أن أنحر علئ رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدّة من الغنم» قالت : 
فقال له رسول اللَّهِ يكِّ: «هل بها من هذه الأوثان شيء؟» قال لا. قال: «قأوف 
للّهِ ما نذرت له)(*4) , 

وزوا ةا ةاوه تعدرف انعد الفسيفاك كاله روج عل عي 
رسول الله يك أن ينحر ببوانة» فقال رسول اللَّهِ يك «فَهَلْ كان فيها وثن من 
أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لاء قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» 
7 قالوا: لاء فقال رسول الله ك: #أوف بنرك فإنّه لاوفاء لتذر في معضاة 
الل ولا فيما لا يملك ابن ع آدم4770 . 000 ْ 


(1:4) ضعيف: أخرجه أبو داود برقم )772١5(‏ والبيهقي /1١١(‏ 54 ) وإسناده ضعيف» 
رواه عن ميمونة بنت كردم : سارة بنت مقسم » وهي مجهولة لا تعرف. 
وأخرجه ابن ماجه (711751) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن ميمونة 
نحوه» 0 لاا را ا 0 
ال 0 
وإسناده ضعيف كسابقه» وقد زاد ابن دكين فيه هذا الرجل وهو يزيد بن مقسم» وهو 
غير معروف كما قال ابن عبد البر_ومن هذا الوجه: أخرجه أحمد في لمسنده) 
(55/5) ولفظه : كنت ردف أبي فسمعته يسأل النبي يد فقال : يا رسول الله» إني 
نذرت أن أنحر ببوانة؟ فقال : «أبها وثن أم طاغية»؟ فقال: لاء قال: «أوف بنذرك». 

(47) أخرجه أبو داود (*9711) والبيهقي /١١(‏ 84) من طريق الأوزاعي عن يحيئ بن 
أبى كثير عن أبى قلابة عن ثابت بن الضحاك . . . الحديث . -- 


كتابالعقود 1م 


ا ل ل ل 
النبي يكل 2497 . ش ٍ 

وروئ البيهقي وغيره عن ابن عباس » قال: أتى رجل النبي كك فقال: إني 
نذرت أن أذبح ببوانة» فقال : «في قلبك من الجاهلية ث شيء؟) قال: لاء قال: 


«أوْف ما نذرت )480 , 


: فأمره أن يوفي للّهِ ما نذر للّهِ بعد أن سأله : هل كان هناك شى يء ما تعظمه 
الجاهلية؟ لئلا يكون النذر (له)20 . وفى الحديث الآخر سأله: دمل فى قلبك 
شيء من الجاهلية؟» لئلا يكون قصد تعظيم شيء مما لم يعظمّه الله فلما 
انتفى قصده الباطن والسبب الظاهر : أمره أن يوفى ما كان للّه خالصا. 
فمن يعظم كنيسة أو وثنًا أو شجرة أو جبلاً أو مغارةٌ أو قبا مضافًا إلى نبي 
أو غير نبي سواء كان صدقا أو كذبًا إذا نذر لذلك المكان أو لسكان ذلك المكان 
أو للمضافين إلى ذلك المكان- فهو من الشرك الذي لا يجوز فعلّه» ولا الوفاء 
به» فإن النبي يك قال: «لعن اللَّهُ البهوة والنصارى اتخذوا قبورٌ أنبيائهم 
وإيناده موق لأن رواية الأوزاعي ‏ وهو إمام ثقة عن يحيئ بن أبي كثير ‏ خاصة. 
ضعيفة» كما قال الإمام أحمد. 
وانظر «شرح علل الترمذي» (7/ 0749 لابن رجب الحنبلي . 
(40) أخرجه مسلم في "صحيحه) برقم (15541). 
ا اننا ا ا ا 
ساق شين رك ىيٍ . 
() في المطبوع «به»» وما أثبته أوفق للسياق . 


3 : كثابالعقود 


10 ؟؟ » يحذّر ما فعلواء وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد) وقال: 
)260 


«اشتدٌ غضب اللَّه على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 


(49) أخترجه البخاري (17*0)» ومسلم (2019 0181) عن عائشة رضي الله عنها. .. 

(00) أخرجه مالك في «الموطأ» )١157/١(‏ (80) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
النبي كل . . . فذكره» قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)5١/5(‏ (لا خلاف عن 
مالك في إرسال هذا الحديث) . ش 
وأخرجه البزار (0 45 كشف) وابن عبد البر (0/ 47) من طريق عطاء عن أبي سعيد 
موصولاً» وفي إسناده عمر بن صهبان» وهو متروك» وقد ظنه ابن عبد البر ااعمر بن 
محمد العمري»! وهو ثقة» وقد تعقبه ابن رجب الحنبلي في «الفتح» (7/ 1147 - 
ط : مكتبة الغرباء). 
وأخرجه ابن أبي شيبة (7/ 40 "7) وعبد الرزاق )5٠05/١(‏ برقم )١041(‏ من طريق 
زيد بن أسلم عن النبي وك . 
وأخرجه أحمد في «المسند» (5577/5) قال 0000 عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا : «اللهم لا تجعل قبري وثناء 
لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . 
وأخرجه كذلك ابن عبد البر (/ 47 » 5 5) ولفظه: «لا تتخذوا قبري وثنًا؛ . 
وحمزة بن المغيرة بن نشيط المخزومي» قال ابن معين: ليس به بأس» وقال 
الحافظ في «التقريب»: «مقبول)». 
ومن هذا الوجه: أخرجه الحميدي »223١705(‏ ومن طريقه: أخرجه أبو نعيم في 
«الحلية» (/ا/ ١077‏ ”37) . 
قال ابن عبد البر: (وهو حديث غريب ‏ أعني قوله: «اللهم لا تجعل قبري وثنا 
يعبد ولا يكاد يوجد)» ثم قال: (وأما قوله يكلِ : "لعن الله اليهود اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»» فمحفوظ من طرق كثيرة صحاح) اه . 
وقال أبو بكر البزار: (وحديث سهيل هذا إنما يجيء من هذا الطريق لم يحدث به - 


كتاب العقود عم 


وإذا نذر لشخص حيء فإن كان علئ سبيل الشرك به» مثل أن يعتقد أن 
نذره له يحصل به حاجته إما لبركته وإما لغير ذلك» فهذا شرك . ٠‏ 

وإِنْ نذر للّهء وجعل مصرقه للّه ويعطي الفقراءً والمساكين من مال الله كما 
بعان اتبسحاهدون :العا دوق مرو ساك الله قهة] تدز لله 

فمن نذر أن يعن أهلّ العلم والععبادة والجهاد على طاعتهم لله فهذا نذر 
طاعة . ومن نذر إشراكا به كما يحلف بأحدهم وكما يدعوه ويستغيث به في ظهر 
الغيب» فيقول : يا سيدي فلان أغثني» فهذاشرك». ولهذا : بَعين الشياطين 0 
صاحب هذا الشرك» فربما قضيت حاجة الناذر لتغويه بذلك» فإن هذا يقع في 
مواضع الجاهلية إذا كان هناك من يعظّم بغير حق من شيوخ المشركين وأهل 
الكتاب» ومن يتشبه بهم من المنتسبين إلى الإسلام يكون بسبب شركهم 
وفجورهم تتنزل عليهم الشياطين وتخبرهم بأمور وتأتيهم بأمور» ليغووا بها من 
يتبعهم » ويظنه الجاهل منهم من كرامات الأولياء! الطعرم مر 
والكهان» وأهل الكذب والفجورء الذين قال اللّه تعالى فيهم : هل أن 
على من تَنَرَل الضشياطين 059 تَنرَلَ عَلَ كل اك أثيم © [الشعراء ]. 

وأعرف من هذا أمور متعددة» وبمعرفة هذا تتميز الأحوال الشيطانية من 
الأحوال الرحمانية والواحد من هؤلاء قد يستغيث بشيخه في ظهر الغيب- 


> إلا ابن عيينة عن حمزة ب بن المغيرة عن سهيل) اه. 
وقدروي عن أبي هريرة من وجه آخرء رواه عنه : أبو سلمة» قال ابن رجب في 
«الفتح» (757/7): (بإسناد فيه نظر) . 
قلت: أخرجه أبو نعيم في #الحلية» (5/ 187) من طريق عبد اللّه بن هشام 
الدستوائي عن أبيه عن يحيئ بن أبي كثير عن أبي سلمة به. 
قال أبو نعيم : (غريب من حديث هشام لم نكتبه إلا من حديث ابنه عبد اللّه) اه . 


414 كتاب العقود 
وهو بعيدٌ عنه ‏ فيرئ صورته وقد خاطبه وقضئ حاجته» فيظن أن الشيخ فعل له 
وتلق" أله" نلك عق نورق ]ندا هو قطان شمل له نهل هذا 
المشرك الذي دعا غير الله وقد وقع هذا لجماعات استغاثوا بي وبغيري» 
وذكروا لي أني جثتّهم في الغيب وأغثتهم» وقضيت حاجتهم» وهم صادقون 
ما اخخير ابه لك .ما كائرا يعترفون أ هذا من الشيطان لأخل شتركهم باللهه 
فأخبرنّهم بحقيقة الحال لما تبينت حقيقة أمرهم» وجرئ هذا لغيري كثير)!1*. 
وكان(شيخ)(ب) اومن اتن الفددون والشرك ومن شر التقلق له اخوال 

من هذا التحتس ويقدر له تاس انبا فياتيه كلب اسود فتكنيزه أن قلانا دلير ذلك 


وإ ل ا او ار 

عدونين ارلياء الله وكان لا يصلّي » بل كان مصرًا على الفواحش إإفلما 

تاب وصلح وصلئ وحج وانتهئ عن الفواحش ذهب ذلك الكلب». وكان ير 

نور فذهب ذلك النور وكان يرئ أشياء» فلما تاب لم يأته شيء من ذلك» فعلم ' 

(0) مابين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق» وقد أثبتها من «الفرقان بين أولياء الرحمن. 
وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام (ص 177) ط: مكتبة ابن تيمية بتخريج شيخنا أبي 
عبد الله مصطفئ بن العدوي ‏ حفظه الله -. 

(01) وقال شيخ الإسلام أيضا د في «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» (ص١١"7):‏ 
(واغرف من ذلك وقائع كثيرة في أقوا استغائوا بي ويغيري في حال غييتنا عنوم» 
ف رأوني أو ذاك الآخر الذي استغاثوا به قد جئنا في الهواء» ورفعنا عنهم» ولما 
حدثوني بذلك» بينت لهم أن ذلك إنما هو شيطان تصور بصورتي وصورة غيري من 
الشيوخ الذين استغاثوا بهم ليظنوا أن ذلك كرامات للشيخ فتقوئ عزائمهم في 
الاستغاثة بالشيوخ الغائبين والميتين) اه. 

( ب )في المطبوع «شيخا»! وهو تصحيف . 


اليه 2 
أن هذا كان من الشيطان! وشكر الله على توبته» وحسن إسلامه . 

والمقصود بهذا أن النذرَ قد يكون لله وقد يكون لغير الله وما نذر للَّه قد 
يكون طاعة» وقد لا يكون طاعة» فلا يجب الوفاء إلا بما كان لله وكان طاعة» 
لآن هذا هو الذى يام الله سبحانه ووسوله بها وما لين كذللك لا يامو به. 

إن كان النذر لغير الله فهذا شرك كالحلف بغير اللّه» ومثل هذا عليه أن 
تعفر الله متف وال يتعقد كدهع كا لا يفل اليين اباو قاض 

وأما إن نذر للَّه ما ليس طاعة كذبح نفسه أو ولده يتقرب بذلك إلى اللّه 
فهذا هل عليه البدل» أو كفارة يمين» أو لا شيء؟ فيه نزاع . 

وأما الحالفف: فإنه لا يقصد التقرب إلئ الله بل يقصد الحضّ والمنع 
باللدة نوو عسي بشعار لوي ناض لشادقه رطام نام برجت 
اليمين شيئًا ولم تحرمه» بل الأمر على ما كان عليه ؛ فما كان مأمورا به قبل 
اليمين فهو مأمور به بعدهاء وما كان منهًا عنه قبل اليمين فهو منهي عنه 
بعدهاء لكن عليه إذا حنث كفارة يمين» وإنما يؤمر بالحنث إذا كان خيرا من 
. المقام عليهاء كما قال النبي يَكةٍ في الحديث الصحيح : «من حَلَفب على يمين» 
فرأى غيرها خيرا منهاء فليأت الذي هو خير» وليكفر عن يمينه»”؟ . 

وانامر قد اما خسار نونمتي الاك عن قل التخبارنة و لساك 
فيحرمون الحلال بأيمانهم» ويتركون طاعة اللّه ورسوله بأيمانهم» » فنهاهم 
اللّه عن هذا وهذاء فقال: :9 لا تحرموا طَيَبّات ما أَحَلَ الله كم 4 إلى قوله ‏ 
:ل لا يؤاخذكم الله الَو في أيمانكم ولكن يوَاحذْكُم بما عَقَدتُم ليما 4 الآية 
[المائدة : 417 84]» وقال : لم تحرم ما أحل اللّه لك تبتغي مرضات أزواجك واللّه 


2010 سيأتي عند رقم (05). 


كم كتاب العقود 
عَفُور رُحيم (0) قَد فرض الله لكم تَحلّة أَيمَانكم © [التحريم:1؟] » وقال تعاليل : 
ولا تجعلوا الله عرضة لأَيمَائَكُم أن تبروا وتكَقَوا وتصلحوا بين النّاس » 
[البقرة: 4 77]» فنهاهم أن يجعلوا الحلت باللّه مانعا لهم من فعل الطاعات التي 
أمر الله بها من البر والتقوئ والإصلاح بين الناس . 

وأما إذا حلفوا بغير الله فذاك شرك» فنهوا عنه كله» وقال النبي يك : «لا 
تحلفوا إلا باللّه”*2» وكذلك النذر لغير الل شرك كله» فنهوا عنه. 

ونا لدو لله 2 فزن كان ططاعة أمرو تالز فاديهه إن كان متحمية نهنوا عن 
ذلك» وإن كان مباحًا خيّروا» وعليهم الكفارة مع الترك في أظهر قولي العلماء" . 

وتبين بهذا أن اللّه لم يجعل عقدَ يمين ولا عقد نذر مانعا العبد من فعل ما 
أمر اللّه به ولا موجبًا لفعل ما نهئ عنه» بل جعل سبيل طاعته وطاعة رسوله 
مفتوحًا لا يقدر أحد علئ إغلاقه» بل أي عقد أغلق به كان عقدًا مفسوخا: إما 
باطلاً» وإما مكفرًاء فأحدث الشيطان للناس عقودًا ظنوها لازمة» وصار من 
يريد مخالفة أمر الله ورسوله يعاقد بها: كالحلف بالمشي إلى مكة» والصدقة 
بكل المال» وبالطلاق» والعتاق» والظهارء ونحو ذلك صار من يحلف أو 
تعلق عاق 'آمر ليمك نقضه يكلف بذللقه ؛وإن كان حالف أو مسلما على 
(67) حديث صحيح: 

أخرجه أبو داود (77157)» والنسائي (90/ 0)» وابن حبان  ١١1/5(‏ موارد)» 

والبيهقي :)19/٠١(‏ كلهم من طريق عوف بن أبي جميلة عن محمد بن سيرين عن 

أبي هريرة مرفوعًا: «لا تحلفوا بآباككم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد» ولا تحلفوا إلا 

بالله » ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» . 
(1) في هذا نزاع» وسيأتي بعد قليل «فصل» في تحقيق ذلك عند رقم ١75‏ . 


كتاب العقود م4 


معصية الله ورسوله» وتعدّي حدوده» وتضييع حقوقه» ولهذا كان كل من 
أظهر مخالفة الله ورسوله مولعا بهذه العقود أكثر من غيره. 

فقد ذكر الفقهاء أن أول من أحدث أيمان البيعة: الحجاج» فحلّف الناس 
بالطلاق والعتاق وصدقة المال-زاد بعضهم : والحج » مع التحليف باسم اللّه - 
ثم زاد فيه من استنٌ به زيادات حتئ جاء : #بنو بويه الديلم»» وكان عند كثير 
منهم من الإلحاد والبدع والفجور ما هو معروف (عنهم)27؛ فكان منهم من هو 
معروف بالرفض» وأحسن أحواله أن يكون رافضيّاء ومنهم من يميل إلى 
المعتزلة» وهم خيار أهل البدع ‏ (ومنهم)!+؟ من هو معروف بمذاهب الباطنية 
العبيدية» ومنهم من هو منسلخ من الإسلام كلّه» ومنهم فجار لا يعرفون إلا 
الفجورء وإن كان فيهم وفي أتباعهم من هو مسلم باطنا وظاهراء لكن كانت 
البدع والفجور فيهم أظهر منها في غيرهم . 

فذكر مَنْ ذكر من الفقهاء أنهم زادوا في أيمان البيعة زيادات عظيمة» لفرط 
مخالفتهم لله ولرسوله» وهذا بخلاف من كان يوافق أهل الإسلام والسنة» 
ويخالف أهل الكفر والبدع من الملوك الذين في زمانهم» مثل «محمود بن 
سبكتكين )”2 فإنه غزا الكفارء وأقام من شرائع الإسلام والسنة ما ميزه الله به 


(أ) في المطبوع : «منهم 

ب 0 50 

(0) هو : الملك الكبير العادل المجاهد» فاتح بلاد الهند الركيوة بن سه 
الملقب: يمين الدولة» وأمين الملة» وأبو القاسم» صاحب بلاد غزنة وما والآهاء 
قامرحمه الله في نصر الإسلام قياما تامّاء وفتح فتوحات عظيمة» فاتسعت 
مملكته» وكثرت رعاياه وطالت أيامه لعدله وجهاده وما أعطاه الله إياه . 
فتح في بلاد الكفار من الهند فتوحات هائلة لم تتفق لغيره من الملوكلا قبله ولا - 


24 كتكاب العقود 
على من لم يفعل فعله من نظرائه . 
وكانت الإسماعيلية!؟*2 والنصيرية 7 من العبيديين وغيرهم يبطنون من 
الإلحاد [و]”' الزندقة مالم يبطنه أحد من خلفاء الإسلام» ولا يظهرونه إلا 
لخاصبهم» فقد جعلوهم في الدعوة مراتب» فلهذا كانوا أشدّ الناس تحليقًا 
خابعده ‏ وغنم مغانم كثيرة» وكسر أصنام الهنود» ومن جملة ما كسر صنما يقال له 
السومنان»» وقد كان يفد الهنود وغيرهم إليه من كل فج عميق كما يفدون إلى بلد الله 
لحرام!! فساوم الهنود الملك محمودًا على تركه مقابل أموال طائلة» فقال: إني رأيت 
أنه إذا نوديت يوم القيامة: أين محمود الذي كسر الصنم أحب إلى من أن يقال: أين 
لذي ترك الصنم لأجل الدنيا! فلما كسره ‏ رحمه الله وجد تحته كنزا عظيما يفوق ما 
ملاوموه عليه عشرات المرات . 
وإكان ‏ رحمه الله بخن دن الكل والجديع» ويكره الملاهي والخمورء وكان 
يقوم بالحسبة بنفسه . ش 
نقم على ابن فورك كلامه في العقيدة لموافقته الجهمية» فأمر بطرده وإخراجه . 
توفي عن 71 سنة عام 417١‏ ه. 
انظر «البداية والنهاية» /١15(‏ 2078 20759 3717 171753). 
(04) الإسماعيلية» هم الذين قالوا بإمامة إسماعيل بن جعفر وقد انقسمت الإسماعيلية 
إلى فرقتين ؛ قالت الأولئ منهما: إن إسماعيل لم يمت, بل أظهر الموت تقية !! 
وقالت الفرقة الثانية: بل مات ونصب ابنه محمد بن إسماعيل إماما بعده . 
نظر «الفرق بين الفرق» (ص »)8١‏ و«منهاج السنة النبوية» .)٠١ /١1(‏ 
(05) النصيرية» فرقة من غلاة الشيعة قالوا: إن الحق يظهر في صورة علي بن أبي طالب» 
واجعلوا منزلته أعظم من منزلة رسول اللّهِ كِ !! وكان مذهبهم هو مذهب ”«الإثنا 
عشرية) ثم غلب عليهم تأليه علي والائمة . ظ 
انظر : هامش «منهاج السنة» .)٠١ /١(‏ 
(0) زيادة لابد منها. 


كتابالعقود 22 44 
بالأيمان الغليظة المكررة التي لا يعتقد الحالفون أن لهم فيها مخرجاء 
ويحلّفونهم على كتمان أسرارهم» فيحلف الحالف لهم وهو يظهر أنه يحلف 
لابن عم رسول الله كله الداعي إلى دينه» ونصر أهل بيته؛ وإحياء كتاب الله 
وسنة رسوله» فإذا دخل معهم وصار من يطائتهم اطلع علئ قوم من أشل الناس 
عداوة لله ولرسوله وبغضا له ولدينه ولأهل بيته! ! وإنما أظهروا النسب العلّوي 
والموالاة لأهل البيت نفاقاء در واستعطافًا لقلوب النجهالء إذ كانت 
الرافضة أجهل طوائف أهل البدع وأكثرهم تصديقًا بالباطل وتكذيبًا بالحق 
وموالاة لأعداء الإسلام وعاذاء لأولتاتة لما فيهم من الجهل واتباع الهوئ» 
والجهل واتباع الهوى يوقع صاحبه في كل شر فكان أعظمٌ الطوائف تحليقًا 
بالأيمان المغلظة الصادّة عن طاعة اللَّه وطاعة رسوله : هم هؤلاء الملاحدة 
المنافئقون» وكان أعظم الناس علمًا وإيمانًا من السابقين الأولين والذين 
البجرض ساد : أعظم الناس طاعة للّهِ ولرسوله» وأمنع الناس من كل ما 
يصلد عن طاعة الله ورسوله ؛ فلهذا كانوا يرون لكل يمين كفارة» كما قال 
ا تعالى : «قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم 4 التسريم :"1 » وقال تعالئ : 9 ولكن 
يؤاخذكم بما عَقَدثم الأيمَانَ4 إلى قوله : «ذلك كَقَارَة أَيمَائكُم إذَا حلفتم 
واحفظوا أَيمَانَكُم > [المائدة:44] » وقال النبى كَلِ: «من حَلَفَ على يمين» فرأى 
غيرها خيرا منهاء فليأت الذي هو خير, ولك قن )!كا وهنا قافن 
هذا المعنئ عنه وَكِدٌ في «الصحيح» من غير وجه2*"7 . ش 
200 
(00) وفي رواية: «فليكفر يمينه» وليفعل الذي هو خير» برقم )١5(‏ وفي رواية: «من 
عانج خا زوين ناكراى وما بخيرا ونهاء قياتياء وليكثر عن بيني برقم 011 
وفي رواية : «فليكفر عن يمينه» وليفعل». ابم “ 


9 ظ كتاب العحضصود 

وفي «الصحيحين» أنه قال لعبد الرحمن بن سمرة : 00 فإنك ' 
إن أعطيتها (عن)' مسآلة وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليهاء 
وإذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيرا منهاء فائنت الذي هو خيرء وكفر عن 
يمنك»747 2 وفي «الصحيحين» عنه يل أنه قال : «إِنَّي واللّه لا أحلف على 
يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي خينٌ وتحللتها»0 © » فكان إحداث 
هذه العقود مع اعتقاد لزوم المحلوف عليه من أعظم ما جعلوه مانمًا من طاعة 
الله ورسوله! 

فإنٌ الرجل إذا حلف بطلاق نسائه وعدّق عبيده وبصدقة ماله ويثلاثين 
حجة وصوم الدهر ونحو ذلك: علئ ترك ما أمَرَ الله به من صلة رحمء وبر 
والدين» وفعل واجبء وأداء حق ونحو ذلك كانت هذه اليمين التي اعتقد 
لزومها من أعظم الموانع له عن طاعة اللّه ورسوله. وإن حلف علئ تعدي 


- وفي حديث عدي بن حاتم (11401): «من حلف علئ يمين » ثم رأئ أتقى لله 
منهاء فليأت التقوى؛ . 
وفي رواية: «فليأت الذي هو خير» وليترك يمينه) . 

(1) في المطبوع «من». 

(88) أخرجه البخاري (71/77)» ومسلم (1165). 

(59) في حديث أبي موسئ الأشعري ‏ في قصة النفر الذين استحملوا النبي يك : «وإني 
والله ‏ إن شاء الله لا أحلف على يمين» فأرئ غيرها نخيرأ منها إلا أتيت الذي هو 
خير وتحللتها» : أخرجه البخاري »)55١5(‏ ومسلم .)١159(‏ 
وعند النسائي (7/ 9) من طريق أبي السليل : ضريب بن نفير» عن زهدم عن أبي 
موسئ مرفوعا: «ما على الأرض يمين أحلف عليهاء فأرئ غيرها خيرا منها إلا 
أتيته؟» وإسناده صحيح . ش 


كتاب العقود ٠‏ : 0 
حدود اللّه : كقتل معصومء وظلم مسلم» وفعل فاحشة كانت هذه الأيمان 
التي اعتقد لزومها من أعظم الأمور الحاضة له علئ انتهاك هذه المحارم» 
وكان اعتقاد من اعتقد لزومها كاعتقاد من اعتقد لزوم العقود والشروط 
المخالفة لأمر الله ورسوله والنذور المخالفة لأمر الله ورسوله» بل تلك إنما 
تكون في عامة الناس ٠.‏ 

وأما عقود (الأيمان)”' : فتوسل بها المنافقون وانظالترن ين قر القدرة 
والمكنة إلى ما أرادوه من إفساد الدين وظلم المسلمين» وساعدهم على ذلك 
ظن من ظن أنها أيمان لازمة» لا يسوغ فيها التكفير» فصار فتيا هذا المفتي 
السليم من أعظم المعونة للشيطان الرجيم . 

ومن عرف حقيقة دين الإسلام وما اشتمل عليه من مصالح الأنام وطاعة 
الملك العلام وتضمنه من إرشاد العباد إلى ما ينفعهم في المعاش والمعاد 
وحفظ ما أنزله الله من الذكر الحكيم وصونه من كل شيطان رجيم : تبين له أنه 
0 يمنع من طاعة الله ورسولهء ولا يكلف 

اماز يعت اك تقر إرياها عردم قن ازع 11 بزو لتر ابكار 

ل يون 

والشارع أبد) يرغب الناس في الطاعات ويخوفهم ويحذرهم من السيئات. 
ويسهل عليهم سبيل الطاعة» ويعظّم عليهم سبيل المعصية» فكان من تمام الدين 
الذي بعث اللَّهِ به خاتم النبيين : قوله يك : «من حلف على يمين فرأى غيرها 
خير منهاء فليأت الذي هو خير وليكضرٌ عن يمينه»!7» فلم يجعل شيئًا من 


(1) في المطبوع «الإيمان». 
( ب ) تقدم برقم 057. 


,4 ان الود ٠‏ 
الأيمان ‏ كائنًا ما كان_مانعًا من فعل الخير» بل إن الحالف إذا رأئ غير ما 
حلف عليه خيرا منه ينبغي له أن يكفر يميئه» ويأتي الذي هو خير 

ونهئ الله تعالن عباده أن يحلفوا علئ ترك الطاعات» أو تحريم 
المباحات» فقال: «! ولا يأل أُولُوا القضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى 
وَالْمساكين والْمهَاجرين في سبيل الله وليَعفوا وليَصفحوا © [النور:؟7]ء فهذا 
نهي لهم عن الحلف علئ ترك المعروف . 

وقال في النهي عن تحريم الحلال : : «إيا يها الدين آمنوا لا تحرموا طيبات 
مَا أَحَلَ اللّه لَكم 4 [المائدة :4 ء» وقال : «إيا يها الي لم حرم ما أحل الله 
للك © [التحريم 1 

ثم إنه مع نهيه عن هذا وهذا جعل لعباده إذا تابوا مخرجاء فإنه سبحانه 
هو القائل : «وَمن يي الله يَجَعَل لَهُ مَخْرَجًا © وَيرزْقُه من حَسيث لا 
يحتَسب 4 [الطلاق: "ا والذنوب واقعة من بني آدم لا محالة؛ فإن الله 
تعالى قال :ل وَحَمَلها الإنسانإِنَّهُ كان لوم جهولاً 09 ليعدّب الله المنافقين 
والمنافقات والمشركين والمشركات ويُوب الله على المؤمنين والمؤمنات 4 

[الأحزاب : 1/7 "7/ا] . فكل بني آدم ظلوم جهولء إلا من تاب الله عليه؛ قال 
تعالقٍ : ( إن الإنسَانَ خَلقَ هلُوعًا 69 ذا مَسَّهُ الشرٌ جزوعا 63 وإِذا مَسنّه 
الْخَيِر منوعا 69 إلا الْمصلَين © [المعارج:52-15] » الآيات» موسا الله 
الإنسان بأنه لفرح فخورء» ليئوس كفورء ولكنودء ولظلوم كفار جبار2 إلى 
غير ذلك مما يدل علئ أنه لا بد أن تقع منه الذنوب» كما في «الصحيح» عن 


210 في المطبوع تخريج لهذه الأوصاف على أنها آيات؛ وصنيعي فيها أوفق وأنسب» 
والأمر محتمل . 


كتاب العقود ش 0 


أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال : اكب على ابن آدم حلله من الزناء فهو مدرلة 
ذلك لا محالةه فالعينان تزنيان» وزناهما النظر والأذنُ تزني» وزناها السمع؛ 
اليد تزني» وزناها البطش» والرجل تزني» وزناها المشي» والقلب يتمني 
ويشتهي؛ والفرجٍ يصدّق ذلك أو يكذبه)!”2. وفي التعديف :كل ابن آدم 
خَطّاء. وخيرٌ الخطّائين التوابون2000» وفي «الصحيح عنه وَل قال: «لو لم 


(6) أخرجه مسلم (/5101) ولفظه قريب مما ذكره شيخ الإسلام - رحمه الله . 

(51) أسانيده ضعيفة» ولمعناه شواهد صحيحة: 
ا 00 
(/298». والحاكم (5/ 555؟) والبيهقي في «الشعب»(7/ »)7١7‏ وابن الشجري 
في «الأمالي» )١198/1(‏ وابن أبي شيبة (7/ /11) كلهم من طريق علي ابن مسعدة 
الباهلي عن قتادة عن أنس مرفوعا: «كل ابن آدم خطاء»ء وخير الخطائين التوابون» ولو 
أن لابن آدم واديين من مال لابتغئ لهما ثالثَاء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» . 
0 الماك عرب مرت حير سي علي رن 
قتادة)اه. . 
وقال الحاكم : (هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه)» ! . 


وتعقبه الذهبي» فقال : (علي : لين). : 
قلت: نعم ل ل ا كنا 


في «حقوق الجار» للذهبي عند رقم (08) بتحقيقئ» ثم إنه ليس من أصحاب قتادة 
الذين حملوا حديثه كشعبة وابن أبي عروبة والدستوائي . 
وقدذكزابن حبان حديثه هذا في كتابه «المجروحين» »)١١١/5(‏ والذهبي في 
«الميزان» )١167/7(‏ لتفرد ابن مسعدة به» وأشار إلئن ذلك البيهقي في "الشعب» 
(570/0)» فقال : (تفرد به علي بن مسعدة) .. 
- أمنا الحافظ:ابن حي فقال في «التقريب» : (صدوق2ق2 قال ا 
المرام» ( )عقب هذا الخديث: «إستاده قوي»!! وكذا قال العجلوني في - 
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تذنبوا وتستغفرواء لذهب الله بكم. ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون 
كه 7 
فيغفر 

وكان من رحمة الله التي بعث بها نبيّه محمد : التوبة» كما قال 8 
في الحديث المعروف: «أنا ارحية ونبى ي التويةه ونبى لم077 


> «الكشف» (؟/ !!)١٠١‏ 
وفي ذلك نظر. 
وذهب ابن القظان في ابيان الوهم والإيهام؛ (0/ 15 5) برقم (1081) إلى تصحيحه لنقله 
عن ابن معين أنه قال عن ابن مسعدة: «صالح الحديث»» ثم تعقب ابن القطان: الترمذي 
في استغرابه للحديث» فقال: (وغرابته هي أن علي بن مسعدة : ينفرد به عن قتادة) اه . 
قلت : وفيما ذكره نظر» لأن ابن مسعدة قد تكلم فيه بما يقدح في صحة حديثه» وقد 
استنكر عليه تفرده ههنا عن قتادة كما في «المجروحين»» و«الميزان». واللّه أعلم . 
(51) أخرجه مسلم (7744) عن أبي هريرة مرفوعاء ولفظه: «والذي نفسي بيده» لولم 
تذنبواء لذهب الله بكم» ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله» فيغفر لهم». 
وأخرجه مسلم كذلك (17/44؟) عن أبي أيوب الأنصاري نحوه مختصرا . 
وأخرجه أحمد(2)198/5 والبخاري في «التاريخ الكبير» (509/7)») وأبو 
يعلئ (5777) عن أنس نحوه مطولاً . 
(") أخرجه أحمد في «المسند» (0/ »)5٠0‏ والترمذي في «الشمائل» (570) ومن 
طريقه : أخرجه البغوي في «شرح السنة» (75771): كلهم من طريق أبي بكر بن عياش 
عن عاصم- أي : ابن أبي النجود-عن أبي وائل عن حذيفة قال: لقيت النبي يك في 
بعض طرق المدينة» فقال: «أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة». 
قلت : وهذا إسناد ضعيف منكر» فعاصم بن أبي النجود مع سوء حفظه فإن روايته عن 
أبي وائل مضطربة» قال حماد بن سلمة : (كان عاصم يحدثنا بالحديث الغداة عن زر» 
وبالعشي عن أبي وائل)» وقال ابن رجب: (كان حفظه سيبّاء وحديثهخاصة-عن زر 
وأبي وائل: مضطربء كان يحدث بالحديث تارة عن زر! وتارة عن أبي وائل)اه ‏ - 


كتاب العقود 40 
ولم يجعل علئ أمته إذا تابوا من الآصار والأغلال ما كان علئ بني إسرائيل» 
فإنهم لما تابوا من عبادة العجل كان من توبتهم أن يقتل بعضهم بعضاء وروي 
أنه كان أحدهم إذا أذنب أصبح الذنب مكتوبًا على بابه» اا 

وأما الآية التي بَحَثَ[ اللّه](© بها محمد يكل فقال لهم : يا عبادي الْذين 
أُسرَقُوا علَى أَنفُسهِمْ لا تَقْمطُوا من رَحْمَة الله إن اله يعر اذوب جميعا نه هو 


- من اشرح علل الترمذي» (5/ 0728 . 
وقد اضطرب عاصم ههنا إذ رواه حماد بن سلمة عنه عن زر بن حبيش عن حذيفة به 
نحوه: أخرجه أحمد (5/ 500). 
فحديث حذيفة حديث شاذ أو منكر وله شاهد من حديث أبي موسئ الأشعري: 
أخرجه أحمد (400/4) من طريق المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عنه 
قال: سمّى رسول الله بك نفسه أسماء. . وذكرمنها: «نبي الرحمة ونبي الملحمة». 
وأخرجه كذلك (5/ 17*40 /407) من طرق عن المسعودي به. 
وإسناده ضعيف » فمداره على أبي عبيدة-الراوي عن أبي موسئ ‏ ولم يوثقه غير ابن حبان 
-فيما أعلم ‏ ولذلك قال الحافظ في «التقريب»: «مقبول» يعني : عند المتابعة . والخلاصة 
أن الحديث ضعيف , وأما قوله : «أنا محمد وأحمد. .» فصحيح كما هو معلوم . 
(154) أما قتل بعضهم بعضا فكما في قوله تعالئ : «فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. . © 
[البقرة: 6064]» فكان من توبتهم أن يقتل كل واحد منهم من لقي من والد وولد فيقتله 
بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن . 
وأما كتابة كفارة الذنب علئ باب أحدهم فقد روئ ذلك ابن جرير في #تفسيره» عند 
قوله تعالى : ا ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما 4 عن 
عبد الله بن مسعود موقوفًاء قال: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبًا أصبح وقد 
كتب كفارة هذا الذنب على بابه. . 
(1) زيادة يقتضيها السياق . 


51 كتابالعقود 
لور اجيم ازمر :00 وقال: «إحم 09 تيل اكاب من الله مير 
العليم 0) غافر الذّنب وقابل التّوب شديد العقاب ذي الطَّول لا لَه إل هو إِليْه 
المصير 5 غافر:١+]‏ » وقال: 8 والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وم يصرٌوا 
علئ ما فعلوا وهم يعلّمون © [آلعمران:180]. 

نمو آذنت يرا ونات لع اللةضر ا تالت الله ومن أظهر ذنبه للناس 
فلا بد من إنكار الناس عليه» فإن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن 
يعمّهم اللَّه بعقاب منهء وحينئئذ فيعاقبون علئ الذنوب الظاهرة بالحدود 
الزاجرة. وهي كفارات لأهلهاء وجعل للذنوب الصغيرة كفارات تمحوهاء 
كما قال تعالئ : 9 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيّئاتكم 4 


5 ]”١ [النساء:‎ 


: والكفارات: هي عبادات وهي عقوبات؛» تمحو تلك السيئات التي ليست 
من الكبائر التي فيها الحدودء وهي نوعان: ما يكمّر بجنس الحسناتء وماله 
كارت در 
فالآأول: كما في «الصحيح) عن النبي كَةِ أنه قال : «الصلوات الخمر 
والجمعة إلى الجمعة» ورمضانُ إلى رمضان, كفارات لما بينهاء إذا اجِتنبّت 
الكبائر )25690 وال صلوات الله عليه في الحديث المع عديهة ليم 
افتنة الرجل في أهله وماله وولده: يكفرها الصلاة والصيام والصدقةٌ والأمرٌ 


(6) أخرجه مسلم (71777) عن أبي فررة اننا ذكره شيخ الوسلام ههنا . 


كتاب العقود ش اه 


بالمعروف والنهي عن المنكر» 0" , » وقد قال تعالئ : «إ وأقم الصّلاة طرفي 
الهار وزْلفا مَن اللَيل إن الحسنات ٠‏ يذهين السيئات © [هود 11]. 

والكفارات المقدرة: كفارةٌ الظهار, وقتلّ الخطأء والوقاع في نهار 
رمضان.ء وكفارة اليمين» ومن ذلك : كفارةٌ النذر» كما قال كَل في الحديث 
الصحيح : «كفارة النذر كفارة اليمين2"0, وكفارات الحج . 

وأما الكبائر: كالرباء فليس فيه كفارة مقدرة بالاتفاق» فإن الكفارات إنما 
تكن اللسيقات: والكبائر أمرها أعظم من ذلك؛ لملا كان جميور العلياء 
على أنه ليس في شيء من الكبائر كفارة مققدرة» لاافي قتل العمدء ولا في 
اعون الجعريدوة وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور. وقال 
الشافعي وأحمد - في رواية - : في هذين كفارة. ٠‏ 

والمقضيوة هنا: اال م - وإن كان الناس 
مو قفوي وافنعة دهم لامتحالة اكسرمو غييرهاة فزق أضلها لازاد: 
والكراهة» وهذا حال الإنسان: دائما يريد شيمًا ويكره شينَاء ثم يندم على 
ذلك» فلما كانوا يحلفون على ذلك لا محالة» ثم يندمون ‏ والندم توبة2340 
فرض الله عليهم تحلة أيمانهم» وهي الكفارة المذكورة في كتابه . 

مط خوك اراد لكر تامام سراي 


00000 0 ومسلم (154) عن 
حذيفة رضي الله عنه . 

(8100) أخرجه مسلم برقم )١7145(‏ من حديث عقبة بن عامر: 

(56) وقد روي ذلك مرفوعاء وانظره إن.شئت جححا كر «الاإجاديدالي 
خولف فيها مالك» (ص5١١)‏ برقم (55). 
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شعلة :قله ان تله ويكفر بفينةة وكذلك من حلف ليفعلن شرا : لا تكون 
يميئه محرمة عليه ولا موجبة عليه . 

رابا لساك اتسنا راق الاو لبق قن معرناه فيله النحن موكدة لما 
أمر الله به ورسولّه» وهو قبل اليمين لم يكن له أن يعصي الله فكيف إذا حلف 
لطس ؛ لكنه إن عصاه فقد خالف أمر الله ونكث عهده» فعليه أن يتوب من 
مخالفة أمر اللّه وليه كقارة بسيقةة وإن كان في تلك المخالفة عقوبةٌ أو كفارة 
لزمته» كمن حلف ليقتلن مسلمّاء أو ليأخذن ماله» فعصى الله في يمينه 
المحرمة فعليه العقوبةٌ الشرعية مع كفارة اليمين» وهكذا نهاهم اللّه سبحانه عن 
التظاهر» فإذا تظاهر حرمت عليه المرأة إلى أن يكفر كفارة الظهار. 

ولم يجعل سبحانه وتعالئ علئ أمة محمد ود في دينهم من حرج ١‏ » بل أراد 

بهم اليشدرة:ولمايرد بهم العسر» ولهذا فإن ما أوجبه على عباده شرطه 
بالاستطاعة» فقال: طقَاة توا الله ما استطعتم » [التغابن:17]» وقال : لا يكلف 
الله نفس إلا وسعها © [البقرة:51]» وقال النبي وك : «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه 
ماا : ا" وما حرمه من المطاعم الخبيثة أباحه للضرورة؛ فقال: 
وق انل رجا عاو لد رقم علد بن لطر اتيم را حفن 2 
ولهذا رخص للمسافر أن يفطر» وقال : «فَمَن كان منكم مُرِيضا أو على سفر 
فَعدَةٌ من أَيّام أَخَرَ ‏ [البقرة:184]» وكذلك المتطهر قد رخص له إذا عدم الماء أو 
عاق العترر بامعبالة# اكت منعو اطبا فيمسح بوجهه وبيديه 
(59) أخرجه البخاري (2)7/58/8 ومسلم (1179)» وانظره موسعا في «الأربعين 

النووية» لشيخنا الجليل أبي محمد المصري عصام بن مرعي ‏ رحمه الله وطيب ثراه 

وجعل الجنة مأواه. 


كتاب العقود كَ 
منه' "2 والمحرم الذي لزمه إتمام الحج والعمرة لله رخص له إذا أحصر أن 
يتحلل بما استيسر من الهذي ١7‏ "". وإذا أصابه مرض أو كان به أذئ احتاج معه 
إلى فعل ما نهي عنه : من الحلق واللباس وغير ذلك» رخص له في ذلك؛ كما 
قال: © فَمن كان منكم مّرِيضًا أو به أذى من رأسه قفدية مَن صيام أو صدقة أو 
نسك 4 [البقرة:95١1].‏ 

فأسقط الواجبات عند المشقة» ورخخّص في المحظورات عند الحاجة» 
وإن كان العبد هو الذي أوجب على نفسه عقد الإحرام» والتزم إتمام الحج 
والعمرة لله كما يلتزم الناذر فعل المنذور. 


لظ غ00 30 
7-5 ش72 2١‏ 


)١ 0‏ كما في قوله تعالى #ة :للم تخدواماء لعشمرا عيعيدا لبا فانتجهرا بوجو هكم 
وأيدكم منه » [النساء: 47] . 


(91) كما في قوله تعالئ لإ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي © [البقرة: 197].. 
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إفصل|] 

كلس ازيب ياد ند مركي و نل 
أنفسهم» فإن الله عليم حكيم رحيم» فلا يكلف الله نفس إلا وسعهاء والعبد 
جاهل ظالم» (فلهذا)”2 قد يوجب على نفسه ما لا يسعهء ويحرم علئ نفسه ما 
لا بد لها منهء فرخص الشارع للناذر عند العجز أن ينتقل إلى البدل الذي لم 
يوجبه هو علئ نفسه تيسيرا من اللّهِ على عباده» بخلاف ما أوجبه الله عليه فإنه 
لا يوجبه إلا مع القدرة» فلا يحتاج مع وجوبه إلى بدل» بل العبد قادر عليه 
ولكن قد يوجب علئ العاجز ما تحصل به مصلحته . 

مثال ذلك: الصلاة المكتوبة» أوجبها اللَّه على كل أحد بحسب استطاعته» 
وما عجز عنه سقط عنه» فلا يحتاج أحد أن يصلي عنه غيره المكتوبة . وكذلك 
صوم شهر رمضان إنما أوجبه الله على من يطيقه. وأما العاجز عن الصوم 
مطلقًا : كالشي لشيخ الكبير» والمريض الميئوس من بُرْئهء فلا يجب عليه الصوم ؛ 
لكن هل يجب عليه فدية بدلا منه؟ فيه نزاع بين العلماء ء. وكذلك الحج إنما 
يجب على المستطيع » لكن من كان له مال وهو عاجز بنفسه هل يجب عليه أن 
يستنيب من يحج عنه؟ فيه نزاع بين العلماء . 


وأما النذر: فإن الإنسان قد ينذر ما يعجز عنه إما بالموت» كنذره صلاة» أو 
0 5 8 8 ص 8 0 5-0 

الشارع أن يوفئ عن الناذر نذره بعد موتهء سواء كان صياما أو غيره» ففهى 

«الصحيحين» عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتئى رسول الله وَلِةٍ في نذر كان 


(5) في المطبوع : «فلهذه». 


كتاب العقود فل 
علئ أمّهء وتوفيت قبل أن تقضيه» فأمره رسول اللَّهِ َكِِ أن يقضيه عنهاء وكان 
سنة بعده”""2» قال البخاري : وأمر ابن عمر امرأةً جعلت أمها علئ نفسها صلاة 
بقباء» ثم ماتت» فقال: صلي عنها”""' قال: وقال ابن عباس نحوه47" , 

ولهذا كان أظهر الروايتين عن أحمد: أن الصلاة المنذورة تفعل عن 
الميت» بخلاف المفروضة. 

وأما الصوم وغيره من المنذورات: فيفعل عنه بلا خلاف للأحاديث 
الصحيحة فيه » كما في «الصحيحين» عن ابن عباس وعائشة أن النبي يك قال : 
«من مات وعليه صيام صام عنه وَليّم 0/9 ٠‏ وفي «الصحيح» أيضا حديث المرأة 
التين (استفتته)” في صوم كان علئ أمّها فأمرها بوفائه» وكداقتضياء الندو 


(/) أخرجه البخاري :71/5١(‏ 3179/8 11094)» ومسلم (1778) من حديث أبن 
غاس :+ التحديثف» 

(7) «كتاب الأيمان والنذور» باب/ من مات وعليه نذر كما في «الفتح» /١١(‏ 0947). 

(074) كما في «الفتح» الموضع السابق . 
ووصله مالك في «الموطأ» (7"9/5/5) (7). 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» بسند صحيح كما في «الفتح» )097/١1١(‏ 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا مات وعليه نذر قضئ عنه وليه . 
وقد ورد عن ابن عباس أنه لا يصوم أحد عن أحدء ولا يصلي أحد عن أحدء 
وذلك ضعيف, والأول أصح وأثبت ا ا 
(/5787)ط: الريان. 

(96) آنا ديت ازن غباين) وافريعة لازي (02ة اوسلج (010148:بوان ديق 
عائشة فأخرجه البخاري »)١1407(‏ ومسلم .)١١517(‏ 

(1) في المطبوع : «استفته» . 


١‏ كتاب العقود 
تفضاة الديم» ونق أنه إذا كان العيد رقيل قشضاء انين من غَنينالمييف» :فالله 
ابوو بل 1 

لهذا قهي عقن العلماء إل أنه يقضيع خن القيت رانو الندز د كقول 
قديم للشافعي» وذهب كثير منهم إلى أنه لا يصوم أحد عن أحدء لا نذرا ولا 


6©69©9( 


غيره» كقول أبى حنيفة ومالك والشافعى فى الجديد 
وأما ابن عباس الذي روئ هذه الأحاديث فإنه أمر أن يقضي عن الميت 
الصوم المنذور» وأما رمضان فيطعم عنه كل يوم مسكيئًا2"70. وبذلك أخذ 


(77؟) أخرجه البخاري معلقًا عقب رقم )١407(‏ من طريق زيد بن أبي أنيسة عن الحكم 
عن سعيد بن جبير عن أبن عباس . 
ووصله مسلم في «صحيحه» )١197/1154(‏ من طريق زيد عن الحكم به» والحكم 
هو أبن عتيبة . 

(/0/ا) قال البيهقي في «السئن الكبرئ» (5057/5): (وكان الشافعي رحمه الله قال في 
كتاب القديم: «وقد روي في الصوم عن الميت شيء» فإن كان ثابنًا صيم عنه كما 
يحج عنهك» وأما في الجديد, فإنه سئل. ..). 
ثم ذكر البيهقي أن الشافعي ضعف حديث ابن عباس» وتعقبه البيهقي بأنه ثابت قد 
أخرجه البخاري ومسلم» ثم ذكر النهي عن الصوم عن الميت مما روي موقوقًا على 
بعض أصحاب النبي يَكةِ ورد ذلك . 
ثم قال (4/ 1017): (والأحاديث المرفوعة أصح إسنادا وأشهر رجالاً» وقد أودعها 
صاحبا الصحيح كتابيهماء ولو وقف الشافعي ‏ رحمه الله على جميع طرقها 
وتظاهرها لم يخالفها إن شاء الله تعالئ وبالله التوفيق» وممن رأئ جواز الصيام عن 
الميت : طاوس والحسن البصري والزهري وقتادة) اه. 

(7) ذكر ذلك البيهقي (5/ /501) . 


كتثاب العقود ١‏ 
"املس | ساف و 

وهذا مقتضى النظرء كما هو موجب الأثرء فإن النذر كان ثابنًا في الدذّمّة 
كالدين» فيفعل عنه بعد الموت» وأما صوم رمضان فإنٌ اللّهِ لم يوجبه على 
عاجز عن الصومء بل أمر العاجز بفدية طعام مسكين» فقد وجب عليه أحد 
الأمرين: إما الصوم إن أطاقه إذا ارتضاه» وإلا فالفدية » فلا بد من أن يقوم 
بالواجب: إما ببدنه» وإما بماله»؛ وصوم رمضان يجب علئ كل أحد في نفسه. 
فلا يمكن أن يصومه أحد عن أحد أداء» والقضاء إنما يجب علئ من قدر عليه 
لاعلى من عجز عنه» فلا يحتاج أن يقضيّه أحدعن أحد. ‏ - 

وفي «الصحيحين» عن ثابت عن أنس أن النبي يَكةِ رأئ رجلا يهادئ بين 
رجلين» فقال: «ما له؟» فقالوا سراد يي او الج : «فإن الله غني" 
عن تعذيب هذا نفّسه» فمروه فليركُب»! 0 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة أن رسول اللَّهِ كل أدرك شيخًا يمشي 
بين ابنيه» يتوكّا عليهماء فقال النبي كك : «ما شأن هذا الشيخ؟2 قال ابناه: 
كان عليه نذر» فقال النبي يكل : «اركٌبْ» أيها الشيخ. فإنّ الله غني عنك وعن 
07 
(9) وهو مذهب الليث وأبي عبيد» وأحمد وإسحاق كما نبه شيخ الإسلام أن الصوم 

المقضي إنما هو صوم النذر: حملاً للإطلاق الذي في حديث عائشة علئ المقيد 

في حديث ابن عباس . 
(8) أخرجه البخاري 1870 ١‏ )») ومسلم(557١).‏ 


.)١557( أخرجه مسلم‎ )6١( 
ولفظه : «ما شأن هذا؟» أما كلمة «الشيخ» فليست في «الصحيح».‎ 
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وفي «الصحيحين» عن (يزيد)27 بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن 
عامر أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلئ بيت الله فأمرتني أنْ أستفتي لها 
النبي يكل فاستفيت النبي يكِِ. فقال: التمش ولتركّب)(©2. وفي لفظ 
لمسلم : «حافية غير مختمرة»7"" . وهذه الأحاديث التي في «الصحيح» ليس 
فيها إسقاط المنذور عن العاجز . 


عد عد عاد 
“١ 74 744‏ 


(1) في المطبوع «زيد»؛ وهو تصحيف . 

(87) أخرجه البخاري (18757)» ومسلم .)١545(‏ 

(6) أخرجه مسلم في الحديث السابق ولفظه «حافية»» وليس فيه «غير مختمرة) . 
وأما قوله: «حافية غير مختمرة» فعند أحمد وأصحاب السنن من رواية عبد الله بن 
مالك كما في الحديث الآتي» وكمانبَّه عليه الحافظٌ ابن حجر في «الفتح» 
(2)646/5. 


كتابالعقود ل 


أفصل في حكم البدل والكفارة في النذر ] 
وقد جاء في «السنن» الأمر بالبدل والكفارة» ففى «السئن الأربعة» 
ولالمسند» من حديث يحين بن سعيد أخبرني (عبيد اله بن زَمْر)0 أن أبا سعيد 
الرعيّني أخبره أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر الجهني أخبره قال : 
نذرت أختي أن تحج ماشية غير مختمرة» قال: فذكرت ذلك لرسول اللّه ل 
فقال: «إن اللّه لايصنع بشقاء آختك شيئًاء مد أختك فلتختمر ولتركب 
ولتصم ثلانة أيام)847) 


(1) في المطبوع : «عبد الله ين زُحر» وهو تصحيف» وصوابه كما أثبته. 

() أخرجه أبو داود (73791). والترمذي )١١54(‏ والنساتي (7/ »)7١‏ وابن ماجه 
»)5١14(‏ وأحمد (5/ "141 6154155 »))١91‏ والبيهقي .)8١/٠١(‏ 
قال أبو عيسئ : (هذا حديث حسن,» والعمل على هذا عند أهل العلم» وهو قول 
أحمد وإسحاق) اه. 
قلت : وإسناده ضعيفف» وآفته "نيه لفون رشرع وهو يق قاع ان ن معين 
فقال: «ليس بشيء»» وقال: «كل حديثه عندي ضعيف» . وقال ابن المديني : منكر 
الجديث) وقال ابن:عدي : يع في حديثه ما لا يتابع عليه» وضعفه كذلك 
الدارقطني وابن حبان والحاكم . ٠‏ 
راجع : «الجرح والتعديل» (5/ 2)7١6‏ وضعفه ابن القطان كما في "بيان الوهم 
والإيهام» (5/ 421017 قال: (وإن كان صدوقًا » فإنه ضعيف. . . ) ثم حسّن له 
حديث : «اللهم اقسم لنا من خشيتك . . » الحديث . مع أنه قال في موضع آخر كما 
في (ص/ 5 :)7١‏ «منكر الحديث». 
وقوله في هذا الحديث: «ولتصم ثلاثة أيام» قد تفرد به عبيد اللّه بن زحر إذ قد توبع 
على أصل الحديث دون هده الزيادة مما يرجح أنها زيادة منكرة» فقد تابعه بكر بن 
سوادة عن أبي سعيد ‏ واضمه : جعثل بن عاهان: أخرجه أخمد »)١47/4(‏ 2 - 


١‏ كتاب العقود 


كال معي بن شغي الأنصنازى > '(ابن رحز ابعنا جل ) يعطمهيانة كان 

رجلاً صالحاء لا يعرف في هذا الإسناد قدح!** . 
وقال أبو بكر الخطيب : (عبيد اللَّه بن زحر)”؟ رجل صالح» وفي حديثه لين. 
وقد احتج أحمدٌ بن حنبل وغيره علئ كفارة اليمين بحديث أخت عقبة! * . 
- وإسناده أيضًا ضعيف» فهو من طريق ابن لهيعة!! . 
قلت: وعبيد الله بن زحر» وإن كان رجلاً صالحاء إلا أنه ليس في الرواية بذاك 
القوي» والصلاح شيء» والضبط والإئقان وتحمل الحديث شيء آخر! فليتنبه 
لهذاء ومن ثم فعدم إيراد شيخ الإسلام أقوال من ضعفوه فيه نظر . 
هذاء وقد رواه عبيد اللَّه بن زحر عن أبي سعيد الرعيني عن عبد اللّه بن مالك عن 
عقبة به» وأبو سعيد الرعيني وعبد الله بن مالك: مجهولان كما قال ابن القطان في 
ابيان الوهم والإيهام» (:/ 087) برقم (51557). 
والحديث محفوظ دون ذكر الصوم كما بين ذلك الشيخ الألباني ‏ رحمه الله في 
«الإرواء» .)55095()51١9/4(‏ 
تنبيه: قال ابن قدامة في «المغني» /١١(‏ 40) بعد ذكر الكفارة في حديث عقبة : 
(صحيحء رواه أبو داودء وهذه زيادة يجب الأخذ بهاء ويجوز أن يكون الراوي 
للحديث روئ البعض وترك البعض. أو يكون النبي يك ترك ذكر الكفارة في بعض 
الحديث إحالة علئ ما علم من حديثه في موضع آخر) اه . 
وفيه نظر كما لا يخفئ إذ لم يصح أصلا . 

(84) كذا قال: وفيه نظرء فقد تقدم بيان ضعف عبيد الله بن زحر. 
وكذلك في إسناده أبو سعيد الرعيني» واسمه: جعثل بن هاعان» وليس فيه توثيق 
معتبر فيما رأيت» وشيخه كذلك» وهو عبد اللَّهِ بن مالك كما تقدم . 

(1) في المطبوع : "عبد الله بن زّحر» وهو تصحيف» وصوابه كما أثبته . 

(85) في «مسائل ابن هانئ» (5/ 077 ١(‏ وسألته عن النذر: إذا لم يقدر عليه؟ 


قال: «إذا كان فيه تعذيب كفر»اء وذكر حديث أخت عقبة» وذهب إليه. 


كتاب العقود /؟ 


وحقاء تتذكنارة انمي من طريق الن عياين أيه كترواة انو داره وعر 0ه 
طريقين عن ابن عباس : 

أحدهما: وواحلانك لوراك عد سن دع رمه مله ا 
طلحة عن كريب عن ابن عباس » قال: جاء رجل إلى النبي كو ففالة إن 


1 
ع 
م 
شكا 


أختي نذرت الاجع بايد فقال : هن اللّه لا يصنع بشقاء أختك شيكا 
فلتحج راكبة ولتكفر 0ن 7 


قال الحو ىا : (تفبرد به شريك)» ورواه من طريق (أبي) “> 9 
للحا 
داو 


ومن حديث الثوري عن أبيه عن عكرمة عن عقبة بن عامر أنه قال للنبى 
ويَكَيَاندَ 532 . تع الس و 
عَطَئِهِ : إن أختي نذرت أن تمشي إلئ البيت» فقال: (إن الله لا يصنع بمشي 
أختك إلى البيت شيئًا2» ولم أجد هذه الطريق الثانية في «سئن أبي داود)1”7 . 


وكمارويت الكفارة في حديث عقبة وابن عباس فقد روي فيهما الهدي 
أيضا في مسند أحمد» و«اسئن أبي داود» بالأسانيد المعروفة من حديث همام 


(1) مابين المعكوفين سقط من المطبوع » واستدركته من «سئن أبي داود» . 
(810) إسناده ضعيف: 
أخرجه أبو داود برقم (727965)» وابن خزيمة (57 ٠‏ ”7) وفيه شريك بن عبد الله » 
وهو ضعيف . 
وفيه كذلك محمد بن عبد الرحمن : بياع الملاء؛ أبو عمرو الكوفي وهو مجهول. 
(88) كما في «السئن الكبرئ» .)8١ /١٠١(‏ 
رب في المطبوع : : « أبو). 
(89) قلت : أخرجه البيهقي من طريق شريك به. 
(40) قلت: الحديث في «سئن أبي داود» برقم (6 »)٠‏ وكذا عند البيهقي ( 0/0 26). 
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عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن أخت عقبة ابن عامر نذرت أن تمشي إلى 
البيت» فأمرها النبيبكِ أن تركب وتهدي هديّاء هذا لفظ أبي داود» رواه عن 
أبي الوليد الطيالسي عن هماه!١؟'‏ . 

ورواه هدبة عن همام» ولفظه: أن عقبة بن عامر قال للنبي كَهُ: إن 
أختي نذرت أن تمشي إلى البيت» وشكا إليه ضعفهاء فقال: «إن اللّه غني 
عن نذر أختكء لتحج راكبة؛ ولتهد بدنة»» وهذا لفظ أحمد في 
«المسنطد70 23 , 


40١‏ الت هه احم ات دل )١‏ من طريقين عن همام عن قتادةبه؛ 
وعند أبي داود (7595) . 
ا وابن خزيمة 
(3056). 
وقد ذُكر في هذا الحديث «الهدذي», والظاهر أن هذا ليس بمحفوظ» خلاقا لما أراد 
شيخ الإسلام إثباته ههنا!! وقد نص على عدم ثبوت ذكْر «الهدي»: : البخاري ‏ 
رحمه الله» نقله عنه بإسناده: البيهقي» وأشار إلى ذلك أبو داود وابن الجارود 
والبيهقي. 
قال ابن الجارود : (ورواه خخالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
ولم يذكر: «ولتهد بدنة») اه. 
وكذا قال أبو داود كما سيأتي بيانه . 
وهمام بن يحيئ العوذي: ثقة» ولكنه ذو أوهام وفي حفظه مقال. والدستوائي 
أحفظ منه لحديث قتادة ‏ انظر : «شرح العلل» لابن رجب الحنبلي (؟/ 111-51415) 
ولم يذكر الدستوائي هذه الزيادة . 
وقد توبع همام علئ ذكرهاء ولكنها متابعة ضعيفة كما سيأتي بيانها . 

(49) انظر «المسند» /١(‏ 161). 


كتاب العقود 7 

وكذلك رواه أبو عبد الرحمن ن المقرئ عن هماه” . 

ورواه أبوداود من حاديث هشام عن قتادة بإسناده» ولفظه : إن اللّهِ لغني 
عن تذرهاء مرّها فلشركت»2©70» قال آبوداؤد: وروأة سعنيذ بن أبئ عسروبة 
وخالد عن عكرمة عن النبي يلِ ننحوه(؟1) . 

قالالبيهقي: (ورواه هشام الدستوائي عن قتادة» دون ذكر الهدي 
فيه)21*0» قال: (وكذلك روي عن خخالد الحذّاء عن عكرمة دون ذكر الهدي 


26230 لم أقف عليه . 

(4) «سئن أبي داود» (077741» والبيهقي .)747/١١(‏ 

() اسنن أبي داود» (؟'/ )١‏ عقب حديث (5791). 
تعدو الزواية العريينا انى ووو انه 089 رم ره اموي 4٠‏ من 
طريق محمد بن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة : أن أخحت 
عقبة بن عامر. . بمعنئى هشام, ولم يذكر «الهذي»» وقال فيه: «مر أختك» 
فلتركب»» وهذا إسناد ضعيف». فإِن سعيد بن أبي عروبة» قد اختلط» ورواية 
محمد بن أبي عدي عنه : بعد اختلاطه ‏ كما قال العجلي ويحيئ بن سعيد. راجع 
«شرح العلل» (؟/ 9/5460 . 
قال أبوداود: (رواه خالد عن عكرمة بمعنئ هشام) أي بدون ذكر «الهدي» إلا أن 
هماما لم ينفرد بذكر «الهدي» بل تابعه مطر الوراق: أخرجه أب داود (7: "8) 
والبيهقي »0274/٠١(‏ ومطر الوراق: ضعيف, والرواية بدون ذكر الهدي أولى 

٠ وأثبت.‎ 

(4) أورد الشيخ ‏ رحمه الله كلام البيهقي مختصرا : 
وقد قال البيهقي عقب روايته للحديث من طريق هدبة عن همام وفيه: (وتهدي بدنة» 
قال: (كذا قال : «وتهدي بدنة»» ورواه أبو الوليد الطيالسي عن همام وقال في الحديث : 
«وتهدي هديا» وخالفه هشام الدستوائي» فرواه عن قتادة دون ذكر الهدي فيه) اه. 
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فيه . ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة فأرسله» ولم يذكر الهدي فيه)"3؟' . 

وال عدي سامون المخارى الافال 1لا يفك دك الفبذئ 
لي 

وروي الهدي في نذر العاجز من حديث عمران بن الحصين» ومن حديث 
أبي هريرة : 

/ فالأول: رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده»: حدثنا أبو عامر صالح بن 
بجع علو حرين 8 لوكي التنيان عر عوراك بق حصن لالد فلماقام فينا 
رسولٌ الله إلا دنا على الصدقة ونهانا عن المثلة » وقال: إن من المثلة 
أن ينذر أن يخرم أنفه ومن المكلة كر أن يحجج ماشيّاء فإذانذر أحدكم أن 
يحج ماشيًا فليهد هديا ولير كب947, 


(45) هذا نص كلامه في «السئن الكبرئ» .)7/81/١1١(‏ 

(40) روئ ذلك عنه بسنده: البيهقي(١٠/ »)8١‏ ولفظه: (لاايصح فيه الهذي ‏ يعني في 
حديث عقبة بن عامر) اه. 

(4) أخرجه الطيالسي كما قال شيخ الإسلام . 
وأخرجه كذلك أحمد (5/ 579)؛ والحاكم (5/ 0704)» والبيهقي .)8١ /٠١(‏ 
وإسناد ضعيف من وجهين : 
الأول : صالح بن رستم : ضعيف . 
الثاني : الحسن البصري مدلس وقد عنعن» ولم يسمع عمران. 
قال البيهقي /1١١(‏ 86): (ولا يصح سماع الحسن من عمران» ففيه إرسال) . 
وتعقبه ابن التركماني» فصحح سماعه من عمران! وسيأتي مزيد بحث . 
قلت : وهذا الحديث قد روي من وجه آخر» وفيه قصة: أخرجه أحمد (5/ 2)174 
وابن أبي شيبة (9/ 51 7) برقم (710/17'0)) والطبراني في «الكبير) - 


كتاب العقود ‏ 2 لل 

« قال البيهقي3957) : ورواه محمد بن عبد اللّه الأنصاري عن صالح» 
: وقال فى الحديث: «وليهد بدنة) ولي ركب »». وساقه بالإسناد المعروف» 
قال : ولاايصح سماع الحسن من عمران» فيه إوستالن:: ونان (وروي 
عن علي) . 

وروئ من طريق الشافعي عن ابن علية عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن 
علي في الرجل يحلف (عليه)”2 المشي؟ قال: (يمشي» فإن عجز ركب 
وهو )37 اك 


-(511-7511/18)., والبيهقي :)977-1١/1١١(‏ كلهم من طريق قتادة عن 
الحسن عن هياج بن عمران البرجمي أن غلاما لأبيه أبق» فجعل للّه عليه لئن قدر 
عليه ليقطعن يده. . فقال عمران بن حصين : إني سمعت رسول اللَّهِ كلٍ يبحث 
في خطبته علئ الصدقة وينهئ عن المثلة . 
وفيه كذلك أن هياج بن عمران أتى سمرة بن جتدب . . 
وقد رواه حميد عن الحسن عن عمران: أخرجه أحمد(559/5), والطبراني 
1/ الام وهو منقطع كما قدمت. 
ورواه الحسن عن سمرة بن جندب : أخرجه الطحاوي في «المعاني» 
(9/ اماي وفي «المشكل» (1877). 
قلت : وحديثه عن عمران أولى» وهو عن عمران وسمرة : منقطع . 
وانظر ما سيأتي برقم .)١54(‏ 

(99) كما في «السنن الكبرئ» .)8١/1١(‏ 

.)81/١١( كمافي «السنن الكبرئ»‎ )٠١( 

(1) في المطبوع «علئ»» وما أثبته من «سئن البيهقي» . 

)١١١(‏ إسناده منقطع: 
اعرجعالبيتي 7 كا ومو يم ب الحو روعي 0 لختس ارا 

عليًا ولم يسمع منه! كما قال أبو زرعة وغيره. 


دن كتاب العقود 


/ وأما حديث أبي هريرة: فرواه البيهقي من موطأ ابن وهب: أخبرني 
عبداللّه بن يزيد عن يحيئ بن (عبيد اللّه)”) عن أبيه عن أبي هريرة قال: بينا 
رسول الله يسير في ركب في جوف الليل؛ إذ أبصر بخيال قد تفرت منه 
لهم فأنزل رجلاًء فنظر» فإذا هو بامرأة عريانة ناقضة شعرهاء فقال: ما 
لك؟ قالت : إني نذرت أن أحج البيت ماشية عمريانة ناقضة شعريء فأنا 
(أتكمن)70؟ بالنهارء وأتنكب الطريق باللول» فأتئ النبي يَكِ » فأخبرهء 
فقال: «ارجع إليهاء فمرها فلتلبس ثيابهاء ولتهرق دمّا»”" ''2 . 


« قال البيهقي77١٠)‏ : (هذا إسناد ضعيف» وروي من وجه آخر منقطع. 
دون ذكر الهدي فيه) . 
ورواه من حديث عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن أيوب عن عكرمة : 


(1) في المطبوع «عبد الله؛» وهو تصحيف . 

(ب) في المطبوع «أنكمش»» وما أثبته من «سئن البيهقي» . 

(؟١٠)‏ إسناده ضعيف جدا: 
أخرجه البيهقي 228١ /1١(‏ وفي إسناده يحيئ بن عبيد الله » وهو ضعيف كما بينه 
شيخ الإسلام كما سيأتي . 
قلت : وقد قال أحمد ث الجنية و الات سق : «ساقط متروك 
الحديث»» وقال أبو حاتم : وفعي نك الحديث دا ونهئ ولده ابن أبي 
حاتم أن يكتب حديثه» وقال: «لا يشتغل به؟ . 
وروايته عن أبيه عن أبي هريرة -علئ وجه الخصوص-منكرة» وفيها ما لا أصل له 
كما قال ابن حبان» وقال أبو أحمد الحاكم: «يروي عن أبيه عن أبي هريرة نسخة 
أكثرها مناكير» . وأبوه: مجهول ‏ كما قال أحمد وغيره. 

.)8١/١١( كما في «السئن»‎ )٠١( 


كتاب العقود ا يدن 
أن رسول اللَّهِ يك حانت منه نظرة» فإذا هو بامرأة ناشرة شعرهاء فقال:(«ما 
هذه؟))7 قالوا: يارسول الله نذرت أن تحج ماشية ناشرة شعرهاء فقال 
3212 0 1 5 تت 5 
5 : «مروها (فلتغطّي)” ©» رأسها ولتركب:(؟١١2.‏ 

وروئ ابن وهب أيضاء قال: أخبرني مالك بن أنس وعبد الله ابن عمر عن 
فا سس 1 0 عليه مش . حتئ إذا كنا 

ببعض الطريق عجزت » فارسات موك لهنا الوب عسة اللهين عمويسالة: 

مرحت من فسال أن عشهره فقال : مرها فلتركب» رس دمن 


الى 0 
حيث عجزت 


(1) في المطبوع: «ماهذا»» وما أثبته من «سئن البيهقي». 

( ب) في المطبوع : «فلتغط»» وما أثبته من «سنن البيهقي» وهو الصواب . 

٠١ 4(‏ ) إسناده مرسل (ضعيف): 
أخرجه البيهقي ,.)8١0/٠١(‏ وهومرسلء» كرف ا نه . وفي 
إسناده : عبد الوهاب بن عطاء الخفاف» وهو متكلم فيهء وثقه البعض» وضعفه 
البعض الآخرء وقال الحافظ فى «التقريب»: «صدوق ربما أخطأ» . 

(ج) في المطبوع «حرة» !! ْ 

(د) في المطبوع « لتمشي»! 

)1١5(‏ إسناده لا بأس به (موقوف): 
أخر جه مالك في «الموطأ» (7"71//7) ( 4) عن عروة بن أذينة .. 
وأخرجه البيهقي )8١/١١(‏ من طريق محمد بن عبد الله بن الحكم عن ابن وهبٍ 
عن مالك به. 
والراوي عن ابن عمر» هو: «عروة بن أذينة»؛ قال الذهبي في «الميزان»: 
«صدوق روئ عنه مالك» . ظ 
ومحمد بن عبد الله بن الحكم» وثقة النسائي وغيره» وأما ما نقل عن الربيع ' - 
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قال ابن وهبٍ حبري فيان القوري عن إمجاعيل” بن أبي خالد عن 
الشعبي عن عبد الله بن عباس مثل قول ابن عمرء قال ابن عنباس : (وتنحر 
)250 اام 

ووو المي عا انرما سناد ار نايت ا" 

وقال البيهقي”” 501 النى «اجار) الشافعي في «كتاب النذور» من 
وجوب المشي فيما قدر عليه وسقوطه فيما عجز عنه : أشبه الأقاويل بحديث 


- صاحب مالك أنه كذّبه» فقد ردّه الذهبي وأبطله كما في «الميزان» (/ 511 
157» وانظر ترجمته في «التهذيب» .)1١7١-159/0(‏ 

إسناده صحيح (موقوف): 
أخرجه البيهقي »)8١/1١(‏ وإسماعيل ب مان الفبوار فوس 
أحفظهم لحديث الشعبي» وهو ثقة روئ له الجماعة. 

(*) إسناده حسن (موقوف): 
أخرجه البيهقي )8١/٠١(‏ من طريق محمد بن الجهم السبمري عن يعلئ بن عبيد 
ويزيد بن هارون عن إسماعيل يعني : ابن أبي خالد-عن الشعبي : أن رجلا نذر 
أن يمشي إلى الكعبة» فمشئ نصف الطريق» ثم ركب؟ ! قال ابن عباس: إذا كان 
عام قابل» فليركب ما مشئ » ويمشي ما ركب» وينحر بدنة . 
قلت : وإسناده حسن» محمد بن الجهم السمريء ذكره الحافظ في «اللسان» 
(187/5)» وقال: (ما علمت فيه جرحا!) اه. 
وقدوثقه الدارقطني كما ذكر الذهبي في «السير»(7١/‏ 157)غ) وجاء في 
«سؤالات الحاكم للدارقطني» (ص175١)‏ رقم :)١79(‏ «صدوق». وانظر «تاريخ 
بغداد» (7/ 7571) و«ارجال الحاكم في المستدرك» (7/ .)١91‏ 

.)81/1١١( انظر «السنن الكبرىل»‎ )٠١8( 

(1) في المطبوع : «اختاره»» وما أثبته من «سنن البيهقي». 


كناب العقود 1 


أبي هريرة وأنس بن مالك وأبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي َل فهو 
أولى به. 
» قلت: جا ذكر اليندئ فى حديت الت عقينة من وجهين كما تقدم. 


وفى حديث أبي هريرة» وجاء في حديث أنس » ولم يذكره البيهقي» كأنه ما 
بلغهء رواه ابن جرير» وصححه في كتابه اللطيف في الفقه. . 

قال ابن جرير: فمن نذر نذرًاً فعجز عنه: صحّ الخبرٌ عن النبي يكل ما 
حدثني به عمرو بن عمّرة حدثنا عبد الوارث حدثنا حميد الطويل عن أنس قال : 
رأئ رسول الله كل رجلاً يهادئ بين رَجُلين» فقال: «إنَ الله لغني عن تعذيب ' 
هذا لبه + “قالواة امول الله إنة تنو فاق واركف فلي را 


:! ذكْر «البدنة» شاذء والحديث في «الصحيحين» دونها!‎ )1١4( 

أخرجه ابن جرير الطبري . 
وأخرجه البخاري (218506» ١>»©؛‏ ومسلم »)١147(‏ وأبو داود )770١1(‏ 
والترمذي (ا6١).,‏ والنسائي (70/17). وأحمد(5/ »)1872611١4‏ وابن 
الجارود (414) وابن خزيمة :)١44(‏ كلهم من طريق حميد عن ثابت عن 
أنسي» ولم يذكر فيه «البدنة»! 
وأخرجه الترمذي ,.)١075(‏ والنسائى (7/ »)7٠١‏ وأحمد(7/5١٠)»‏ وابن 
حبان(/2)1751 والطحاوي (/11/8)» والطبراني في «الأوسط؛ (/194): كلهم 
من طريق حميد عن أنس ‏ كما أخرجه ابن جرير ههناء فلم يذكروا «ثاببًا البناني» . 
قال الشيخ الحويني ‏ حفظه الله في «غوث المكدود؛ (9/ )71١‏ (9119): 
(وكلاهما صحيح » فقد أخرجه أحمد (7/ )77/1١‏ حدثنا عفان ثنا حماد أنا حميد 

. وثابت عن أنس . . . فذكره. فجمعهما حماد بن سلمة» وسنده صحيح على 
شرط مسلم) اه. 
وليس في حديثهم ذكر «البدنة» . 


0 كتاب العقود 
. وذكر حديث همام بلفظ : «المسند»: «ليركبء وليهد بدنة» من رواية 
الريك عع 1130و مان وعد الو اررق لهو وز با نقد عن جمد مقتو له إن 
لم يذكرها ابن عدي . 
فاقلت: سير علض اه بو شبيون هاو هن ترك شان المتشي) 3 
الهدّي7١١١2,‏ كما جاء عن علي وابن عباس» وكما جاء ذلك في حديث عقبة 
وعمران وأبي هريرة» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد- في إحدئ 
الروايتين عنه» والشافعي في أحد القولين. 
وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاء فإنها روت من طرق متعددة» وليس 
في رواتها معروف بالكذب'"١١.‏ 
)1١(‏ أخرج الترمذي عقب حديث (16117) عن محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس 
أن رسول الله يك رأ رجلاً . . فذكر الحديث دون زيادة «البدنة». 
(1) كذابالمطبوع, ولعل الصواب: (من المشي)» والله أعلم . 
0 قال الترمذي كما في «جامعه» :)١١١/5(‏ (والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم» قالوا: إذا نذرت امرأة أن تمشي» فلتركب» ولتهد شاة) اه. 
)١1١0(‏ قوله رحمه الله : «وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا. ..2. 
يريد رحمه الله إثبات صحة هذه الأحاديث أو علئ الأقل أنها حسنة مقبولة 
محتج بها . 
وقوله _رحمه الله أن هذه الأحاديث قد رويت من طرق متعددة ليس في روايتها 
معروف بالكذب هو مؤدّئ كلام الترمذي في تعريف الحديث الحسن كما في 
«الجامع» (0/ /170): (وماذكرنا في هذا الكتاباحديث حسن» فإنما أردنا به 
حسن إسناده عندنا: كل حديث يروئ: لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب» 
ولايكون الحديث شاذا» ويروئ من غير وجه. .)اه. 
قلت : وذكّر «الهذي» في هذا الحديث شاذ» فلا يفيده تعدد طرقه؛ والله أعلم . 


كتاب العقود ٠‏ 00 
وقد قال علي بن المديني : لم يكن همام في قتادة بدون هشام وشعبة» 
ولكن لم يكن ليحيئ فيه رأي. وكان ابن مهلي تحن الرائ و2110 . 
وقال عفان بن مسلم : كان يحيئ بن سعيد يعترض علئ همام في كثير من 
52005 فلما قدم معاذ بن هشام» نظرنا في كتبه فوجدناه يوافق هماما في كثير 
ينا كان يشير باكر اك ب 11 


وقالعبدالرحمن بن مهدي: همام عندي في الصدق مثل ابن أبي 


عروبة(١١2‏ . وقال يزيد بن هارون : كان همام قؤيا فئالحديث0 20١‏ , 


)١١*(‏ انظر «التهذيب» (5757/5))» ولفظه فيه : «كان هشام أرواهم عنه. وسعيد أعلمهم 
ال ل 
القوم فيه . ٍ 

ا 

)١1١15(‏ قال إسحاق بن هانى ‏ كما في «شرح علل الترمذي» (1190194/1) لابن 
رجب: سألت أبا عبد الله» قلت: أيما أحب إليك فى حديث قتادة؟ سعيد بن أبي 
مهدي : سعيد عندي في الصدق مثل قتادة» وشعبة ثبت» ثم همام . اه. 

(5 ه«التهذيب» (5757/5). ش 
قلت : لم يوردْ شيخ الإسلام إلا أقوال من أثنى علئ همام» ولم يتعرض لذكر من 
مار جرصية م وإليك بيان ذلك : 
قال سعيد بن زريع : همام حفظه رديء» وكتابه صالح . 
وقال ابن سعد : كان ثقة» ربما غلط فى الحديث . 
وسئل أبو زرعة عن حفظ همام» فبين أنه ذو غلط» وقال: ثقة صدوق في حفظه 


ن 


سى ء . 


وقال البرديجي : همام صدوقء. يكتب حديثه» ولا يحتج به. 2 
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وهمام قد أسند الحديث وكمله» وغيره أرسله عن قتادة» ولم يذكر 
الب 9177 1 
/ وأما حديث الحسن. فقوله: (لم يسمع الحسن من عمران) مما خولف 


فيه » فقد قال غيره : قد سمع منه40١١2‏ , 


> وقال الساجي : صدوق سيىئى الحفظ » ما حدث من كتابه فهو صالح» وما حدث 
من حفظه فليس بشيء . 

وأخيراء قال الحافظ : ثقة ربما وهم . 

ومن ثم فإن خالفه سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي» فالقول قولهما. 

وانظر «شرح علل الترمذي» (؟/ 595-546). 

)١١0(‏ وغيره أولئ منه بالحفظ والتثبت» ولم يذُكر فيه من القوادح ما ذُكر فيه هوء فكان 
الواجب تقديم رواية غيره عليه» والحكم علئ روايته بالشذوذء ولهذا جزم 
البخاري ‏ رحمه الله بذلك» فقال: «لا يصح فيه ذكر الهدي» ‏ كما نقله شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله . 
وقد روي ذكر الهدي من حديث عكرمة عن عقبة بن عامر ‏ بدلاً من ابن عباس : 
أخرجه أحمد )7١١/5(‏ وظاهر إسناده الصحة» وقد رواه عن عكرمة مطرف بن 
طريف» وهو إمام ثقة» وقد خالفه قتادة فرواه عن عكرمة عن ابن عباس » والرواية 
عن ابن عباس أولئ» وقد يقال: حفظه عكرمة على الوجهين كما في «الإرواء؛ 
.)5٠١ /(‏ 

)١١4(‏ تقدم أن ابن التركماني تعقّب البيهقي في إنكار سماع الحسن من عمران » وقد 
أثبت كذلك سماع الحسن من عمران: ابن حبان» والحاكم . 
وأنكر سماع الحسن من عمران: الإمام أحمدء وابن المديني» والقطانء وأبو 
حاتم» وابن معين. ش 
قلت : وأما تصريح الحسن بالسماع من عمران: فهو وهم وقع لبعض الرواة» فقد 
سئل القطان» وقيل له: كان الحسن يقول: السمعت عمران»» فقال: أما عن ثقة فلا - 


0 
كتاب العقود حمل 


وقد تدبر الناسٌ قول من نفى سماع الحسن من الصحابة الذين أدركهم 
الحسن بالبصرة» فوجدهم يخطئون في النفي» مثل من قال: لم يسمع الحسن 

من سَمُرة» أو لم يسمع من جَنْدبٍ فهذا قاله أئمة الحفاظ» كيحيئ بن معين» 

وأبي حاتم! وقد ثبت في «الصحيح»: أن الحسن من سمع هؤلاء3١١.‏ 
> قال ابن رجب في «فتح الباري» :21١8/05(‏ (الحسن لم يسمع من عمران عند 
الأكثرين). 

)١19(‏ أمارواية الحسن عن سمرة: التي في «الصحيح»» فقد قال البخاري في 
ااصحيحه) بعد رقم (051/7): (حدثني عبد الله بن أبي الأسودء حدثنا قريش بن 
المرن» غو حيبي ابن الشنيية قال 'أمرتي اب ستروك أن اننال التهينين تن 
سمع حديث العقيقة؟ فسألته» فقال: من سمرة بن جندب) اه. 
وذكر الحافظ حديث الحسن عن سمرة مرفوعا في الأمر بالصدقة والنهي عن 
المثلة» وقد قال فيه الحسن : «حدثنا سمرة»» فقال الحافظ : (وهذا يقتضي 
سماعه منه لغير حديث العقيقة) 
وسبقه في ذلك الذهبي في «السير» (5/ /051)!! 
قلت: وفيه نظر» فإن الحسن لم يسمع هذا الحديث من سمرة: يبين ذلك ما جاء 
في كتاب الأثرم أنه قال لأحمد: (ما تقول في سماع الحسن من سمرة؟ قال: قد 
أدخل بينه وبينه هياج بن عمران» لا أدري سمع منه) انتهئ من «المرسل الخفي 
وعلاقته بالتدليس» (7/ /ا/1١1١).‏ 
وقد تقدم أن الحسن رواه عن هياج عن سمرة . 
وخلاصة الأمر في ذلك أن الحسن مختلف في سماعه من سمرة: 
فقيل: لم يسمع منه قط » بل لم يشافهه. ودر 2ت سكن لعي قيطا 
وأحمد. 
وقيل: لم يسمع منه» وإنما يروي أحاديث سمرة وجادة كما قال يحيئ القطان 


وبهز بن أسد وابن القطان وغيرهم . - 


ف كتاب العقود 

وعمران بن حصين كان من أجل الصحابة الذين سكنوا البصرة وأشهرهم» 
وكان قاضيا بهاء استقضاه عبد اللّه بن عامر» فأقام أيامًا ثم استعفاه فأعفاه. وكان 
الحسن البصري يحلف باللّه : ما قدم البصرة راكب خير لهم من عمران بن حصين» 
وقد مات متأخرا سنة اثنتين وخمسين» وللحسن نحو أربعين سنة إذ ذاك» فكيف لا 
يكون قد لقيه وسمع منه» مع رغبة الحسن في العلم والدين7 225 !! 


> وقيل: لم يسمع إلا حديث العقيقة كما قال الدارقطني وابن حزم وعبد الحق 
الأشبيلى. وحكاه البيهقى عن أكثر الحفاظ . 

ش وقيل : لم يسمع إلا حديث العقيقة وحدهء والباقي يرويه وجادة كما قال النسائي 
والبزار وابن عساكر» وحكاه البيهقى وابن عبد البر. 
وقيل : الحسن سمع من سمرة» وسماعه صحيح » وهو مذهب ابن المديني 
والبخاري ومسلم وغيرهم. 
وأمارواية الحسن عن جندب بن عبد اللّه البجلى: فما هى بالكثيرة» بل ما 
رويا فى «صحيحيهما» للحسن عن جندب إلا حديئًا واحدًا (!)2 هذاء وقدرواه 
البخاري تعليقا في «الجنائز» برقم (17*75) فإنه قال : وقال حجاج بن منهال. . . 
عن الحسن حدثنا جندب مرفوعا: «كان برجل جراح فقتل نفسه» فقال الله : 
بدرني عبدي بنفسه! حرمت عليه الجنة»» ثم وصله البخاري برقم (577 )2 
وأخرجه مسلم في «كتاب الإيمان» من «صحيحه) برقم /١١7(‏ ٠8-١8١)ء‏ 
هذاء وقد نفئ سماع «الحسن» من «جندب» : الإمام أحمد وأبو حاتم . 

' وجاء في هامش المطبوع مايلي:‎ )١1١١( 

عنه من الأحاديث لاحتمال أنه روئ بعضها عنه بالواسطة» لااسيما وأنه على 
فهذا مما يمنع من الاحتجاج بحديثه عن سمرة وغيره ممن سمع منه في الجملة ‏ - 


كتثاب العقود قفن 

وأثا يض ون (عفية الله)7" فهو فكت لكو شيد يه لد تناهد يقري 
فيصلح للاعتضاد به'1"١)‏ » وقد روئ عنه ابن المبارك ونحوه» والشافعي. 
بأد بالمرسل إذاعضده فول عدا م أهل العلمء » فكيف بما تعددت طرقه» قال 
به الصحابة» وجمهور العلماء بعدهم؟!! 

ولا نعرف أحدا من الصحابة أسقط عن العاجز البدل» بل منهم من أوجب 
أن يمشي بدل ما ركب » ويركب بدل ما مشئ» كابن عمر. 

ومنهم من أوجب هذا وأوجب الهدي معه كابن عباس وهو مذهب 
مالك. 

ومنهم من أوجب الهدي فقطء كما روي عن علي » وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد في أحد قوليهما. 

وأناه ال لي ا 
«الصحيح) زيادة قوله ارد المع عاب عر يسك ا" ولم 
يذكرها آخرون» فإن الحديث يروئ مختصراً ومبسوطًا. 

فالأحاديث عن عقبة بن عامر وابن عباس كلها تدل علئ أن النذر يمين» 
كما رواه ابن ماجه والترمذي وصححه عن عقبة بن عامر عن النبي يلد قال : 


- إذا لم يصرح بالسماع. فينظرء فإنه موضع تأمل » وكتبه: ناصر الدين 
الأرناؤوطي . 

010 في المطبوع عبد الله وهو تصحيف . 

(١؟1١)‏ في هذا القول نظرء وراجع ترجمة يحيئ بن عبيد الله . 

(؟15١)‏ تقدم ص5 ١١‏ أن قوله: «غير مختمرة» ليس في «الصحيح؟ . 


يفن كتاب العقود 


«(كفارةٌ التّد إذالم كفادة بم.)(00177) 
رز رع يسم رةه يميورن 0 


)١70(‏ حديث ضعيف: شْ 
أخرجه ابن ماجه )71١171/(‏ من طريق إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة 
ابن عامر مرفوعًا بلفظ : «من نذر نذرًا ولم يسمّهء فكفارته كفارة يمين». 
وإسناده ضعيف جد فيه إسماعيل بن رافع» وهو ضعيف منكر الحديث» بل قد 
قيل : متروك! . ٠‏ 
وأخرجه الترمذي »))١9078(‏ وأبو داود (7"7777) من طريق محمد مولئ المغيرة 
ابن شعبة عن كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر مرفوعا : «كفارة 
النذر إذا لم يسم كفارة يمين». 
وميعمد مولع الكفيرة؟ تجهول: كنا قال انو خاتم : 
والعريفة اعون 144) م طريقه ولي عتذه الل سم اا 


كتاب العقود يفل 


0 | في نذر || ب 21101 
وروئ أبو داود من حديث ابن أبي فديك حدثني طلحة بن يحيئ 
الأنصاري عن عبد اللّه بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد اللّهِ بن الأشج 
عن كريب مولئ ابن عباس عن ابن عباس عن النني كك قال : امن نذر نذرا ولم 
يسمه ذكفارته كفارة بعين؛ ومن نذر نذر) في معصية فكفارته كفارة يمينء ومن 
نذر نذر لم يطقه فكفارته كفارة ب 01 


ا 00000 
الشيخ وجوب الكفارة ة في نذر المعصية توحر يناب المبواتالاراعوري 
وبعض الشافعية والحنفية. 
ومذهب الجمهور أنه لا كفارة في نذر المعصية كما قال الشوكاني في «نيل 
الأوطار» (4/ 427555 وابن رشد في «بداية المجتهد؛ (؟/ )5١6‏ قال: (اخختلفوا 
فيمن نذر معصية» فقال مالك والشافعي وجمهور العلماء: ليس يلزمه في ذلك 
شيء) اه. 
وهو اختيار الخطابي كما في «معالم السنن» (5/ 07) والشوكاني : في «النيل» 
70 ؟١)‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (؟/ "2)507 (5/ 97-/91) خلاقًا لابن القيم 
فقد قرر ما قرره شيخه كما في «تهذيب السنن» (5/ 4 /7037) . 
والجدير بالذكر أن الترمذي قد نقل خلاف الصحابة في ذلك» ومن ثم فالقول بأن 
إيجاب الكفارة إجماع من الصحابة قول بعيد كل البعد عن الصواب . 

)١١15(‏ إسناده ضعيفء والراجح أنه موقوف: 
أخرجه أبو داود (727577)» وفي إسناده: طلحة بن يحيئ الأنصاري» وفيه 
ضعف» وقد خالفه وكيع فرواه موقوفًا كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام 
برقم (2179)» نقلاً عن أبي داود. 
وقد توبع طلجة بن يحيئ على روايته مرفوعا : تابعه مغيرة بن عبد الرحمن» رواه 5 


قن كناب العقود 


وقد ذكر القشيري" ١"‏ الحديث الذي رواه أبو داود في «أحكامه» الذي 


شرط فيه: أنه لا يذكر إلا ماهو صحيح عند ب فين اوري وفي بعضر 
النسخ : «ومن نذر نذرً أطاقه فليف يه)231540 . 

قال أبو داود: وهذا الحديث رواه وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد 
ل على ابن 0 : 


- عن مغيرة: يعقوب بن كاسبء ولكن هذه الرواية وهم وخطأء ففي «العلل» 
(/١44)رقم ١75157‏ بتحقيقي لابن أبي حاتم قال : 

(سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه يعقوب بن كاسب عن مغيرة بن 
عبدالرحمن عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن 
كريب عن ابن عباس عن النبي ولِ: «من نذر نذرا لم يسمهء فكفارته كفارة 
يمين». . فقالا: رواه وكيع عن مغيرة فأوقفه» والموقوف الصحيح. قلت لهما: 
الوهم ممن هو؟ قالا: ما ندري من مغيرة أو من ابن كاسب) . أه . 

(3)) القشيري» هو الإمام ابن دقيق العيد. 

(170) ولا يخفئ أن ما كان صحيحًا عند بعض الحفاظ ليس بلازم أن يكون قد صح عند 
غيرهم» فقد يصحح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم : ما هو ضعيف! وكذا قد 
يصحح الترمذي ما يضعفه غيره» بله البخاري ومسلم. . . . 

)١71(‏ وهذه الرواية مشبتة في «السئن» برقم (727777) في نفس الحديث السابق عند 
أبي داود . 
وعند البيهقي /٠١(‏ 74) بإسناد آخر سيأتي في رقم 1١57(‏ » 117). 
والحديث أخرجه الطبراني (11/ :»)5١7‏ والدارقطني (54/ .)١5١‏ 

(1) في المطبوع : «وقفوه»» وأما أثبته من «سنن أبي داود» . 

(9؟1١)‏ كلام أبي داود في «السنئن» (519-778/7). 
وهذا هو الصواب؛ فقد رواه وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن 
عبد الله بن الأشج عن كريب مولئ ابن عباس : أن ابن عباس قال. . : فذكره 0 - 


كتاب العقود : 1,0 


ه قلت: وقد رواه البيهقي من حديث ابن جريج عن ابن أبي هند مسندا كما 
لوم 1 
» ورواه 
البيهقي من حديث يحيئ بن (عثمان)/) حدثنا (هشام) !7 بن محمد الربعي 
حدثنا عنبسة بن خالد الأيلي عن ابن جريج . 

قآل23177::وهكذا روئ عن طلحة بن يجين ثازة عنعن اين ابى هتدة 


ع 31 0 ًَ 3 4 
رواه أبو داود» وفيه: الآ نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين» 


وتارة عنه عن الضحاك بن عثمان عن ابن أبي هند . 
وروى أيضًا عن ابن عباس مرفوعاء قال: «إن النذر نذران: فما كان للَّه 
0 

فكفارته الوفاء به وما كان للشيطان فلا وفاء لى وكفارته كفارة 1777 


- موقوفًا عليه . أخرجه هكذا :ابن ابن قنيبه 011/8 
فالصواب في الحديث أنه موقوف علئ ابن عباس كما قال ابن القيم في «تهذيب 
السئن» (5/ 7375)» وقال الحافظ في «بلوغ المرام»: (إسناده صحيح.ء إلا أن 
الحفاظ رجحوا وقفه)ء وهو اختيار الشيخ الألباني -رحمه الله كما في «الإرواء) 
.)5١١/8(‏ 

(1) إسناده ضعيف: 
أخرجه البينهقي )77/١١(‏ من طريق عنبسة بن خخالد عن ابن جريج عن بكير عن 
كريب عن ابن عباس عن النبي يك :. 
ل ل اا ل 
الدارقطني . 

(أ) في المطبوع «عمر» وهو تصحيف! 

(ب) في المطبوع «هاشم» وهو تصحيف! 

.)7/7 /1١١( أي البيهقي  كما في اسننه»‎ )17١( 

(15) أخرجه البيهقي ( ا 


بح عوابن عباس 0 


هن كتثاب العقود 


(وضعفه)”2 البيهقي . لكن أظن أنه عن ابن عباس موقوقًا جيد. 

ورواه ابن باجم يخنقا هشام بن عمار حدثنا عبد الملك حدثنا خارجة بن 
مصعب عن (بكير)!ب) بن عبد اللّهِ بن الأاشج عن كريب عن ابن عباس عن 
النبي مَلِةِ قال: «من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرا 
أطاقه 20550 , 


- وأخرجه كذلك ابن الجارود (7'0) . 
ورجاله ثقات» إلا أن خطاب بن القاسم الحراني» قد اختلف فيه قول أبي زرعة» 
فمرة قال: «منكر الحديث»» ومرة قال : (ثقة2). 
قلت: قد نص على توثيقه ابن معين» وقال أبو حاتم: ايكتب حديثه»» ولهذا فقد 
صمّح الحديث الشيحٌ الألباني كما في «الإرواء (4/ 20711 و«الصحيحة؛ (80/9) . 
هذاء وقد ضعف الحديث البيهقي» ولعل سبب ذلك أن المحفوظ فيه الوقف 
علئ عبد الله بن عباس » ولهذا قال شيخ الإسلام : (أظنه أنه عن ابن عباس 
موقوفًا: حيل): 
ومعلوم أن رواية الحديث موقوفا علة قادحة في تصحيح الحديثء وهذا لا 
يتعارض مع كونه قد روي مرفوعا بإسناد رجاله ثقات» ولا يلزم من توثيق رجال 
الإسناد الحكم بصحته» ومن ثم فتصحيحه مرفوعًا ليس بصحيحء واللّهِ أعلم . 

( أ) في المطبوع «وضعف»!. 

( ب) في المطبوع «بكر). وهو تصحيف . 

(1) إسناده وأه جدا: ش 
أخرجه ابن ماجه برقم )1١174(‏ وفي إسناده خارجة بن مصعبء وهو متروك بل 
كنال فده وعبد الملك : هو الصنعاني» ضعيف . 
قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (4/ 55-755 5): (في إسناد ابن ماجه من لا 


و 5 5 ._-2 
يعتمد عليه » وليس فيه : «من نذر نذرا في معصية») . 


كتاب العقود 107 

وقد روئ الجوزجاني عن عقبة بن عامر قال: (التَّذْرٌ حلّفة)9 23 . 

وروئ مسلم في «صحيحه» عن عقبة بن عامر عن النبي كَكَةْ قال : «كفارة 
الفذ و كفارة 20790 

وأيفنا” بد بولق الأ ميو واف نادو لتحا لأنه من المعلوم 
أن عجر الناذر بالموت أبلغُ من عجزه في الحياة» فلو كان العجز يسقط 
المنذورٌ لسقط بالموت» فلما ثبت في عدة أخاديث صحيحة : أن النبي يَكةِ أمر 
بوفاء النذر عن الميّت بعد موته_دل علئ بقاء ذلك في ذمّته» وإِنْ عجز عنه 
كعجز المدين عن الوفاء . 

وأيضًا: فالواجب بالشرع أيسرٌ من الواجب بالنذر» ومعلوم أن من وجب 
عليه فعل شيء من المناسك وعجز عنه جبره بهذي . وكالمَحَصرٍ الذي عجز عن 
إتمام نسكه: عليه هدي » وقال ابن عباس : «من ترك شيعًا من نُسّكه فعليه دم» . 

وهذا تارك ما وجب عليه بالنذر» فعليه دم؛ لأنَالدم بدل ما ترك من 
واجبات المناسك» وهذا كما أمر ابن عباس من نذر ذبح ابنه: أن يهدي 
هديا( »23١‏ لأن هذا بدل ذبح الابن» وكما أمر من نذر أن يطوف على أربع : 


(155) لم أقف عليه. 
وقد ذكره كذلك شيخ الإسلام في «القواعد النورانية» ص ١‏ بتحقيقي وقد 
خرجت نّم ما ورد بمعناه. 
وقد عزاه شيخ الإسلام ههنا إلئن الجوزجاني» وروي موقوفا عن عقبة بن عامر. 
(1726) أخرجه مسلم برقم .)١5565(‏ 
0 أثر صحيح: 


أخرجه مالك في «الموطأ» (71/9/5) (/7): 
وأخرجه البيهقي /٠١(‏ 1/7) من طريق مالك عن يحيئ بن سعيد الأنصاري عن 0 


كن كتاب العقود 


أن يطوق لواف 0159 لان اجن الطرفين يدل الطواف على البديق” 
وقد أخذ أحمذد بهذا كلّه» إذ هو قول الصحابي الذي لم يعرف خلافه في 
الصحابة. والأصول المنصوصة تدل عليه . 
/ فإن قيل: فقد جاء في حديث عقبة أنه أمرها بكفارة يمين» وإسناد ذلك 
أثبت» ويؤيده جيف ابن عباس : «من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين» . 
/ قيل: فلهذا اختلفت الروايةٌ عن أحمد: هل عليه هدي أو كفارة يمين إذا 
عجز عن فعل الطاعة ‏ وهو المشي فأما ما ليس بطاعة كقوله: حافيًا حاسراء 
فهذا لا يفعله بل :عليه فيه كفارة يمين قولاً وااحدًا-ذكره اصحابناإذ لا بدل له 
مع أنه يقال: مط مجر اااي برجا وا ا 617 
نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة)» وهذه معصية لا بدل لها بخلاف المشي» 
فإن لشندل : وهو الهدي. فأمَرَها بالهدي بدلا عما تركته من المعجوز عنه» 
وأمرها بكفارة اليمين لما لم يكن له بدل» مع أن مذهب أحمد: أن من نذر 
صوما معيئًا وتركه لعذر كمرض ونحوه» فإنه يقضيه» وفي الكفارة روايتان 
ماين سد الرو انقو عدة ”اله ريسي هذا البتاىة«وقنار: النسيوة 
فالهدي هو البدل» كالقضاء في الصومء والكفارة لفوات يمين المنذور فإن 
> كانه بو جسباة ورم انع 1 رضي ارومفناتن روفي اشع 
فقالت: إني نذرت أن انحر ابني ‏ فقال ابن عباس : لا تنحري ابنك وكفري 
يمينك» فقال شيخ عند ابن عباس جالس: وكيف يكون في هذا كفارة؟ قال ابن 
عباس : إن الله تعالئ يقول: #والذين يظاهرون من نسائهم*؛ ثم قد جعل فيه 
كفارة ما قد رأيت ‏ 
وهذا إسناد صحيح كما قال البيهقي . 
(179) أخرجه ابن أبي شيبة في« المصنف» . . 


كتاب العقفود ١١‏ 


النذر عنده يمين» وكفارة النذر كفارة يمين» والتقدير: مر 
ماشياء فإذا حنث كان عليه كفارة . 


لكن الأظهر : أنه لا كفارة على من أتئ بالبدل» فإ البدل يقوم مقام 
المبدل منه» وحينئذ يكون قد أتئى بالواجب» كما في قضاء رمضان . 


ذلك لآن النبي يَْةِ لم يأمر ارون اي ٠‏ مثل من نذر أن يصلي 
ببيت المقدس فقد أمره بالصلاة فى مسجده من غير كفارة» كما فى «المسند)ا» 
و«سئن أبي داود» وغيرهما من حديث عطاء عن جابر بن غبد اللّه أن رجلا 
قال: يا رسول الله إني نذرت زم الفتح إن فتح اللّهِ عليك أن أصلي في 
بيت المقدس. فقال: «صلّ ها هنا فأعادها عليه» مرتين أو ثلاث» فقال 
سول الله «فشأنك إِذ1ا) رواه بكار بن الحصيب عن حبيب بن الشهيد عن 
عطاء و جمااين جلنة رسكني العا عن عطناء» يكوه العرين 


رواه علدا" 


ورد أبو داود أيضمًا باسنادين ثابتين إلى ابن جريج!. *' أخبرني يوسف 


(/17) حديث صحيح: شْ 1 : 
أخرجه البيهقي ( )من طريق بكار بن الحصيب عن حبيب بن الشهيد عن 
عطاء . 

(14) أخرجه أبو داود (7700), وأحمد (9/ 2075 10000 
وأخرجه كذلك الدارمي (1/ 45 186)» وأبو يعلئ (5117)» وابن الجارود 
(ه98), ٠‏ والحاكم (5/ 5 26 والبيهقي ( ا ليم بوكر معاد ان 
سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء به . 
قال الحافظ في «التلخيص» (178/5) : : صححه ابن دقيق العيد في #الاقتراح». 
قلت : قد ذكره ه ابن دقيق العيد في كتابه المذكور (ص7١١).‏ 

- قلت: وإن كان ثابًا إلى ن ابن جريج» فليس ثابنًا عن الني كل بهذا اللفظء وكلام‎ )١110( 


ذرن كتاب العقود 


ابن الحكم بن [أبي ]27 سفيان أنه سمع حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن 
عوف و(عمرو بن حنة)7" أخبراه عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن 
رجال من أصحاب النبي كَكةِ بهذا الخبرء زاد: فقال النبي ككل : «والذي بعث 
محمد الحق: لوإضليت ههنا لأجزأ عنك صلاةً في بيت المقدس»» قال 
أبوداود: ورواه الأنصاري عن ابن جريج [فقال: جعفر بن عمر» وقال: عمرو 
ابن حية]77©؛ وقال: (أخبراه)”* عن عبد الرحمن بن عوف وعن رجالٍ من 
افيكات اف كد80 
وفي ااصحيح مسلم؛ فتن أب غباس أن كر أةَ شكت شكوئ» فقالت: إن 

شفاني الله فلأخرجن ولأصلين في بيت المقدس» فبرأت» ثم تجهزت تريد 
الخروج فجاءت (ميمونة)0© [زوج النبي يي]() تسلّم عليهاء وأخبرتها 
بذلك» فقالت: اجلسي فكلي ما صنعت» وصلَّي في مسجد الرسول كك 
فإني سمعت رسول اللَّه بك يقول: «صلاةٌ فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه 

- شيخ الإسلام ‏ رحمه الله يوهم بثبوته! فاقتضى ذلك التنبيه . 
(1) مابين المعقوفين سقط من المطبوع» وهو يوسف بن الحكم بن أبي سفيان» وهو 

اقرف 
(ب) عمرو بن حنة» ويقال: عمرو بن حية؛ وهو لا يعرف . 
( ج) ما بين المعقوفين ساقط من المطبوع» واستدركته من «السنن» لأبي داود . 
0د في المطبوع «أخبرناه»» وهو تصحيف» والصواب ما أثبته من «السنن» . 
)١41(‏ إسناده ضعيف». مسلسل بالمجاهيل: 

أخرجه أبو داود برقم (771707). 

وإسناده كله مجاهيل من بعد ابن جريج» لم يوثقهم غير ابن حبان . 
(ه ) في المطبوع «ميمومة»! وهو تصحيف . 
(و) زيادة من «صحيح مسلم». 


كتابالعقود فيل 


من المساحد إلا مسحد الكعبة)1177١)‏ : 
فهذا أفتاه النبي يك بما يقوم مقام المنذورء إذ كان أفضل منه ولم يأمره 
بكفارة اليمين» لفوات التعيين» وكذلك الذين أمرهم بقضاء المنذور عن 
الميت» لم يأمرهم مع ذلك بكفارة يمين» فدل علئ أن البدذل المجرئ فى 
الشرع كاف . 
1 فإن فيل: فلو نذر المعضوب أن يحجء هل تقولون: يقيم عنه من يحجح 
عنه ؟ 
/ قلنا: نعم بطريق الأولى» فإنه إذا كان الحج المنذور يفعل بعد الموت 
وتفهل الصضوع المتدوو فن الكيا عه الموك فلن تعر التدووقى الصا 
مع العجز أولئ لأنه يمكنه أن يحج عنه الفرض في حياته» فالنذر أولى . 
/ فإن قيل: فهلا قلتم في نذر العاجز للصوم أنه يصام عنه؟ 
/ قيل: محتمل» ولكن ذاك له بدل شرعي» وهو الإطعام, إذ لم يؤمرٌ 
أحد أن يصوم عن أحد في الحياة» والبدل فى ماله أولئ منه فى بدن غيره. 
عباس . . الحديث . 
وقد انتقد هذا الحديث على الإمام مسلم» إذ ذكْرٌ «ابن عباس» وهمّ» والصواب : 


في «التاريخ الكبير» . 
قال الحافظ في «التهذيب» :)1٠ /١(‏ (وهذا مشعر لصحة روايته عن ميمونة عند 


يفن كتاب العقود 


وأما قوله: اين نذرذر) لم يطفد فكفارته كقازة يمين؛ ؛ فذاك إذا لم يفعل 
المنذؤر ولا بدله» فيكون مما لم يوف بنذرهء فعليه كفارة يمين» لأن كفارة 
النذر كفارة يمين كما رواه مسله 9 . 
٠‏ فهذه الطريقة تجمع بين الأحاديث والآثار» وعليها تدل الأصول الثابتة» 
وتتفق» ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 
وهذا الموضع مما وقع الاشتباه والإشكال فيه في نقل الأحاديث وفتوئ 
الققهاء!؟ 


كك 6-0 كك 
١ “0 “١‏ 


(1) تقدم برقم (170). 


كثاب العقود 1 يفنل 


أفصل] 

وأما اليمين: فلو حلف ليفعلن شيئًا وععجز عن فعله بغير تفريط منه كمن 
حاف لفون غيل عدن كات الع يا "لفك الوبفانت مزع العد قبل التمكن 
من ضربه » فهذا في حنئه قولان معروفان للفقهاء : 

/ فمن حيّنه جعل العجز في اليمين والنذر سواء . 

00 فقياس قوله : آنه لاريجب على من عسجز عن المنذور 
وبدله كفارة يمين 

والكتاب والسنةٌ يدلان على أن الحانث عليه كفارة ب يتمين بأي طدريق” 
كان الحنث» ولو كان العجر عذر لكان المانع الشرعي عذراء ومعلوم أن من 
حلف ليفعلن معصية فعليه كفارة ب جنل ايا سيار الجا 
ولذلك كان من حلف لا يفعل واجبًا ‏ كالمولي - عليه كفارة يمين 

وقد ثبت في حديث عقبة بن عامر عن النبي يَكْةِ أنه قال: «كفارة النذر 
كفارة يمين»27 » وقال عقبة بن عامر: «النذر حلفة»”2 فلا بد لكل ناذر من 
كن دواو ار اد ارالعتاريه وكذلك الحالف . 


/ فإن قيل: السو ونعن لمن قر لعن ل المطاف يلل اللا 
وغير ذلك في المنصوص عنه» ولا يجعل المكره حانثًا في المنصوص عنه » 
فهلا سَوَئْ بين المكره والعاجزء كما سو بينهما من سوئ من أصحاب 
الشافعي وغيرهم؟ 


(1) تقدما. 


1 كتاب العقود 


/ قيل: [لا]27 لأن الأصول فرقت بين العاجز والمكره في الأمر والنهي» 
فمن نُهِي عن فعل شيء فأكْرِه على فعله الإكراه الشرعي لم يأئم بذلك”"*' . 

والبروالإثم في الأيمان كالطاعة والمعصية في الأمرء فما لا يأثم به 
المنهي لا يحنث به الحالف» ومن أمر بشيء فتركه عجرا لم يكن حكمه حكم 
من امتثله» بل كمن عليه دين فترك قضاءه» لكن لا إثم عليه مع العجزء 


() زيادة يقتضيها السياق . 

. والإكراه شرعا: هو حمل الشخص على فعل لا يريده» بل هو كاره له‎ ) ١4 
وقد عفا الله عن المكره لقوله : فإ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربدا ولا تحمل‎ 
علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. . © فقال الله‎ 
ولقوله تعالى: 9 إلا من‎ »)١77 0175( تعالئ : «نعم» قد فعلت» أخرجه مسلم‎ 
. © أكره وقلبه مطمئن بالإيمان‎ 
. )54( وراجع أحكام المكره في «جامع العلوم والحكم» عند الحديث رقم‎ 
هذاء وأما ما يروئ عن النبي كَل أنه قال: «رفع عن أُمتي الخطأ والنسيان وما‎ 
استكرهوا عليه)» فهو حديث صحيح المعنئ له شواهد تؤيده من الكتاب والسنة»‎ 
إلا أن كل أسانيده ضعيفة لا يثبت منها شيء وقد نص الأئمة على ضعفه:‎ 
قال أبو حاتم الرازي: لا يصح هذا الحديث» ولايشبت إسناده. انظر «العلل»‎ 
. بتحقيقي لابن أبي حاتم‎ ١797 رقم‎ )4"1/١( 
وقال محمد بن نصر المروزي: ليس لهذا الحديث إسناد يحتج به. حكاه‎ 
البيهقي. وقد استنكره الإمام أحمد جداء وقال: ليس يروئئ فيه إلا عن الحسن‎ 
. عن النبي يَهِ مرسلا‎ 
. وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس وأبي ذر وثوبان وغيرهم‎ 
وانظر «الأربعون النووية» بتحقيق شيخنا أبي محمد عصام بن مرعي  رحمه الله‎ 
وطبب كراد وجل الفردونن مسكنه:وماواة.‎ 


كتاب العقود يق 
وسقوط الإثم لا يوجب أنه ممتثل فاعل للمأمور به» فكذلك الحالف لم يفعل 
ما حلف عليه إذا تركه عاجراء لكن الشارع لم يوجب علئ الإنسان ما يعجز 
يفك الموية ةوهق فاتدر عنيل لالهزنا اق الفنخارة بان الضلذه المتدورة تصلن 
عن الميت» بخلاف المفروضة» لكن إن كان عاقد اليمين نوئ أن يفعل 
المحلوف عليه إذا كان قادرا» أو نوئ ذلك الناذر كان ذلك بمنزلة تقييد 
الشارع» فإنه قيد أمره بالاستطاعة» وأيضا فالرخصة من اللَّه تعالى في تكفير 
اليمين تأتى على هذا كله . ش 


/ فإن قيل: فقد ثبت في (صحيح مسلم» حديث عمران بن حصين في ناقة 
النبي ل التي أخذها المشركون وأخذتها امرأة» ونذرت إن اللّهِ نجاها عليها 
لتنحرنهاء فقال النبي كلد : «لا نذر في معصية: ولا فيما لا يملك ابن آدم)40 ١5‏ . 
كان العاف رن لل عوراق ادها سيد نايا ولا أن كفو 


)١154(‏ الحديث أخرجه مسلم برقم »)١1541(‏ وقد أورده شيخ الإسلام مختصراء ولفظه 
كما يلي: وأسرت امرأة من الانصار» وأصيبت العضباء» فكانت المرأة في 
الوثاق» وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم» فانفلتت ذات ليلة من 
الوثاق» فأتت الإبل» فجعلتٍ إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهي إلئ 
العضباء» فلم ترغ» قال: وناقة منوقة» فقعدت في عجزهاء ثم زجرتها 
فانطلقت» ونزروا بهاء فطلبوها فأعجزتهم» قال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها 
لتنحرنهاء فلما قدمت المديئة رآها الناس» فقالوا: العضباء ناقة رسول الله 
فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنهاء فأتوا رسول الله» فذكروا ذلك 
له» فقال: «سبحان الله بس ما جزتهاء نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها! ! لا 
وفاء لنذر في معصية» ولا فيما لا يملك». 


أشن ككاب العقود 
فاك فبدلاك :اقول انكيرة ند 179011 إن يمر هال عيره »الو شافط 
عننم وهن انتم لأ طق ال رفوه نضا اسقط القذري صنت لاله ايتاك أن 
يحملة» نهر كنا لأ وول كفا دا 1 


يدل على هذا أن في «صحيح البخاري» عن ابن عباس أن النبي يك رأئ 
رجنلاً قائمًا فى الشمس» فقال : «من هذا؟» قالوا: هذا أبو إسرائيل» نذر أن 
0 1 5-0 2 04 89 
يقوم ولا يستظل ولا يتكلم. ويصوم» فقال: «مروه فليجلس» وليستظلء 
5 8 ا 8 ع ع 5 . 
وليتكلم وليتم صومه)52١؟2‏ . وليس فيه أنه أمره بالكفارة» وكذلك حديث 


)١14(‏ نذر التبررء هو أن ينذر متقربًا إلى الله تبارك وتعالئ يريد بذلك البرَء وهذا أحد 
نوع الددر:. 
والنوع الثاني : نذر المقابلة والمعاوضة» وهو أن ينذر لله بفعل ما إن الله حقق له ما 

ُ يريده ويبغيه . 

(14) كذافي الأصلين» سدقي ااافضيؤاة اذ تعو سنا فليحرر» وكتبه 
الشيخ الفقي ‏ رحمه الله -. 

)١54100(‏ أخرجه البخاري )517٠١5(‏ قال: حدثنا موسئ بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس . ... الحديث . 
ثم قال البخاري : قال عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي يك اه . 
قلت : يشير البخاري ‏ لوقوع اختلاف في الحديث» هل هو مرسل أو موصول؟ 
فالذي رجحه هو الذي رواه أنه مسند متصل صحيح كما قال الحافظ في ” مقدمة 
الفتحم» (ص3594): (قد أشار البخاري إلئ الخلاف فيه» واعتمد حديث وهيب 
لحفظه) اه. 
هذاء وقد توبع وهيب علئ وصله» تابعه كل من : 
١‏ عاصم بن هلال وعاصم فيه ضعف .. 


؟. الحسن بن أبى جعفر » والحسن.: ضعيفه. ‏ 2 - 


كتاب العقود يضق 
الذي كان يهادئ بين رجلين» فهذه أحاديث صحيحة ليس فيها الأمر بالكفارة 
لمن عجز. ولاالمن نذر معصية يعتقدها طاعة . 


/ قيل: هو كك في هذا المقام كان محتاجًا إلى أن يبيّن أن مثل هذا النذر لا 


يوفى به» فإِن موجب النذر الوفاء» فالناذر يعتقد أن عليه الوفاء بكلّ ما نذره» 
ولهذا كان هذا قائمًا ضاحيًا صامنّاء وهذا يهادئ بين رجلين» فبين لهم أن هذا 
النذر لا يوفّئ به» وكذلك فى قضة الناقة» كما بيّن فى حديث آخر أن هذا لا 


يمين فيه » أي : لأ يؤمر فيه بالير كمافى «سئن أبى داوذ» وغيره عن حبيب 
(بيدهنا) !1 مزرات قال اخذهيا حباتهالقتيكة + فقال؟ إن عدت سال 


: وأما رواية عبد الوهاب» وهو ابن عبد المجيد الثقفى  مرسلاً  فتابعه عليها‎ > ٠ 


لاحر اوري 


00 رحمه الله في تحقيق الإلزامات والتتشبع» (ص :0014 : 
(ولاشك]نبالذية ارسلوه كاهو الي :وصلو») ا 

قلت: ويبدو أن الدارقطني ‏ رحمه الله اختار المرسل علئ الموصول. فقال: 
(رواه الثقفي وابن ن علية عن أيوب مرسلاً) اه. 

ولعل عكرمة رواه عن ابن عباس عن النبي ل موصولاً» ورواه عن النبي 46 
مرسلاً وحفظه أيوب وحدّث به على الوجهين» فحفظه وهيب موصولاً» وحفظه 
عبر سر وليس هذا مما يخفئ على البخاري -رحمه الله ولهذا صحح 
الموصول ورواه ذ في "صحيحه»» وذكر بعده المرسل» والله أعلم.. 

في المطبوع «بينها»» وهو تصحيف . 


7 كتاب العقود 


[عن]”؟ القسْمّة» فكل (مالي)7؟ في رتاج الكعبة21480 » فقال له عمر بن 
الخطاب: إن الكعبة غنية عن مالك» كذٌّر عن يمينك وكلّم أخاك» سمعت 
رسول اللَّهِ ككِ يقول: لا يمين عليك ولا نذرَ في معصية الرب ولا في قطيعة 
الرحمء ولا فيما لا تملك»17؟'2. 


(1) زيادة من «السنن» لأبي داود. 

( ب) في «السنن»: «مال لي». 

. رتاج الكعبة أي : بابهاء وكانوا يعبرون بذلك عن النذر للكعبة‎ )١5( 

)١59(‏ أخرجه أبو داود (71/7 007 والبيهقي )17/١1١(‏ من طريق سعيد بن المسيب عن 
عمر به. 
قلت : وفي سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب خلاف معروف : 
قال مالك : لم يدرك عمرء لكن لما كبر أكب علئ المسألة عن شأنه وأمره. 
قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي - وقيل له: يصح لسعيد سماع من عمر؟ قال: لا 
إلارؤية رآه علئ المنبر . . . . 
قال: وسمعت أبي يقول: سعيد عن عمر: مرسل . انظر: «المراسيل» (ص 1١‏ 
ع2 . 
وقال ابن سعد عن الواقدي: لم أر أهل العلم يصححون سماعه من عمر وإن 
كاثوا فك رووة: 
واخختاره ابن حزم في «المحلئ» (9/ 07017 . 
وقال الشوكاني في «النيل» (8/ 55-757 7) سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر 
ابن الخطاب . 
وأثبت سماعه الإمام أحمد وابن حجر : 
فأما الإمام أحمدء فقد سئل عن سماع سعيد من عمر هل هو حجة؟ فقال: هو 
عندنا حجة» قد رأئ عمر وسمع منه» وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟! ‏ . 
انظر: «الجرح والتعديل» (؟/ .)5١‏ ْ ب 


كثابا لعفود 14 
فعمر_رضى اللَّه عنه ‏ يخبر عن النبى يك أنه نفئ النذر واليمينَ فى هذه 
الخصال» وسكا الاسكدار يمون وهذا من فقه عمر وحسن فهمه لكلام 
رسول الله يكن فإنه علم أن مراده نة فى الؤفاءة لانفي الانعقاد, أي لا يوفئ 
بالتميقة ؛ ول اشر الجعهية و التلية ولكنا تساف لم يرد به أنه لا 
كفارة بذلك عليه» بدليل أن الحالف على ذلك عليه الكفارة بذلك عند عامة 
العلماء» وهو من العلم العام الذي يعرفه العامة مع الخاصة . 
فإذا قيل : لايمين في كذاء أي لا وفاء فيها ؛ لم يرد أنها لا تنعقدء ولا أنه 
لا كفارة فيهاء ومنه قوله تعالى : « فقاتلوا أئمّة الكفر إِنّهمِ لا أَيمَانَ لهم 4 
[التوبة لم يرد لا تنعقد أيمانهم» فإنه قد قال : لإألا تقاتلون قوما نُكدوا 
أيماتهم © [الترية :6 وقال: 9 وإن نُكنُوا أيمانهم من بعد عهدهم 4. [التوبة : 15]» 
وإنما أراد أنهم لا يوفون بأيمانهم كما قال : إلا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمّة 4 
[التوبة : ]٠١‏ أي : لا يوفون بالذمة» ولم يرد أنه لا تنعقد ذممهم وعهودهم . 
وكفارة اليمين كان معلومًا عند المسلمين أنها تجب علئ كل من حنث»؛ 
- وقال ابن القيم في «تهذيب السنن» (5/ 775): (فليست روايته عنه منقطعة 
على ما ذكره أحمد» ولو كانت منقطعة: فهذا الانقطاع غير مؤثر عند الأئمة» 
وسعيد بن المسيب إذا أرسل عن رسول الله َك قبل مرسله» فكيف إذا روئ عن 
عمر)اه. | 
وأما الحافظ ابن حجر فقد روئ في «التهذيب» بإسناده عن سعيد قال: سمعت 
عمر. . ثم قال: وإسناده صحيح لا مطعن فيه . 
وذهب المنذري في «مختصر السئن» (5/ 776) إلى أن سعيدا لم يسمع عمرء 
فقال: (منقطع). 
ومنهم من أثبت سماعه عنه شيئًا يسير. انظر: «فتح الباري» (7/ )9"7*٠‏ لابن 
رجب الحنبلي. ط :دار الحرمين. ١‏ 


1 كتاب العقود 
وإن حلف علئ معصية وكان حنثه واجبا كما قال تعالى : «إيا أَيْها الذي آمنوا لا 
تُحَرَمُوا طيبَات ما أحَل الله لَكُم ولا َعْحَدُوا إن الله لا يحب المعتدين 660 وكلوا 

مما ررقَكُم الله حلالا طَيْبا واو اله لدي أَنكم به مؤمنون (57) لا يؤاخذكم الله 
بللُّو في أَيمَانَكُم 4 [الماددة :47م » وقال يا يها اَي لم تحرم ما أحَل اله 
لك تبحَغي مَرَضَات أَزْوَاجك واللَهُ عَفُورَ رحيم 0 قَد فرض الله لكم تحلّة 
أيمانكم © [التحريم:١؟].‏ 

فقد نهئ [الله]”2 الرسول والمؤمنين عن تحريم الطيبات» وأمر في ذلك 
بالكفارة» وهذا يتناول ما إذا حرموها باليمين باتفاق العلماء» فعلم أن كون 
اليمين على معصية لم يكن مُوجِبًا عندهم : أنه لا كفارة فيهاء وقد قال تعالى 
في آية الإيلاء : فإن فَاءوا فَإِنّ اللّهِ عَفُور رُحيم 4 البقرة:*51]. ولم يكن تركه 
ذِكْرَ الكفارة هنا بمسقط عنه الكفارة» كما ظنه طائفة من الناس ! وهو القول 
القديم للشافعي. لا سيما مع قوله :طفن لله عور ريم [ابغرة. فإنه قد 
قال في الآية الأخرئ : : فلم تحَرِم ما أل لهك بغي مرضات أزواجك والله 
عَفُور رّحيمٍ 0 قَد فرض الله لَكُم تحلة أيمانكم 4 [التحريم:5.1]: فلم يكن ذكْر 
المغفرة والرحمة بمسقط عنه الكفارة» بل فرض الكفارة عليه من مغفرته 
ورحمتهء فإنه بذلك حل عقد اليمين» ولولا ذلك لكانت معقودة لا سبيل إلى 
علها] وهذا لاف روعي المقدزة والرعحية. 

ونا تخليليا بالكنازة فهو متو معقر تنه يتتحانة ورحته: :للك ال لا 
وا خاكم لل بالل في يسام نكن بواضلكم با سبت لوك » 
[البقرة: 01775 ولم يذكر الكفارة . 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 


كتاب العقود ١‏ | 14 
فليا كان الله ووتييو له عام“ بادك فى النكين تين آنه لا بيت أو لا يور 
الوفاء بها ولم يذكر الكفارة. لأنه قد بينها في موضع آخرء وعلم ذلك 
قال: «كفارة النذر كفارة يمين»7 » فكان هذا مما تبين للمسلمين أن النذر 
يكفر كما تكفر اليمين» وقد علم ذلك المسلمون . 
ولهذا كان المنقول عن الصحابة فى النذر الذي لا يوفّئ به لعجز أو 
معصية : هو الأمر بالكفارة» وهم الذين رووا عنه : أنه لا نذر في ذلك » كما 
ذكرنا أن عمر -رضى الله عنه-روئ ذلك» وأفتئ ذلك الشخص بالكفارة . 
وكذلك حديث أبي إسرائيل رواه ابن عباس» وقد ثبت عنه من غير وجه 
أنه أمر في نذر المعصية بالكفارة» وفي النذر الذي لا يطاق بالكفارة» وجاء 
ذلك مرفوعًاعنه فى الحديث الذي فى «السئن» وقد صححه بعض 
الحفاظ 7+" » وأمر بالبدل إذا كان له بدل» كما أمر في الذي نذر ذبح نفسه 
بكبش » وأمر من حلف به يكفارة يمين» ذكره الخلال فى «كتاب الجهاد)(١١١)‏ 
من «جامعه» عن حنبل حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن زرارة: أن 
(0]) تقدم. 
( ب ) تقدم عند رقم (1710) أنه حديث ضعيف» أخرجه أبو داود وضعفه» وانظر ما كتبته 
)1٠١(‏ أقول: الذي ورد في ذلك موقوف علئ ابن عباس » وقد اختلفت فتاويه في 
ذلك» وهذا يدل علئ أنه كان يقوله استدلالاً ونظرً لا أنه عرف فيه توقيفًا- كما في 
«سئن البيهقى) .)1/5/٠١١(‏ 
وانظر فتاوئ ابن عباس في ذلك في «السئن» /١٠١(‏ “17 075 للبيهقي. 7 
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فقال ابن عباس : (أطع أبويك» فإِنّ الروم ستجد من يغزوها غيرك» وكمّر عن 
يمينك)2”77 » قال حنبل : قال عمي ‏ يعني : أحمد بن حنبل ‏ قال ابن عباس : 
(كفر عن يمينك)» وقد علم أن هذا نذر معصية» فأمره بالطاعة. وأوجب عليه 
لك يان" 


وحديث الناقة رواه عمران بن حصين » وهر كان يأمر في النذر المعجوز 
عنه بالكفارة» ويأثره عن النبى يكل ويأمر أيضا فى نذر المعصية بالكفارة» 
وقد روي عنه أنه أثر ذلك عن النبى كله ولكن قد تَكُلّم في إسناد المرفوع. 
وقد ذكرت أسانيدَ ذلك في غير هذا الموضعء رواها البيهقي وعدّلها239”0 , 
ثم قال البيهقي22947 : وأصح شيء فيه عن الحسن ما أخبرنا ‏ وساق بالإسناد 
الغابت97؟١2‏ من حديث همام عن قتادة عن الحسن عن هياج بن عمران 
البرجمى : أن غلاما لأبيه أبقَّ» فجعل للَّهِ عليه لئن قدر عليه لّيقطعن يده فلما 
يد كان يحث فى خطبته علئ الصدقة» وينهئن عن المثلة. فقال: قل لأبيك : 


)١6١(‏ إسناده صحيح لولا عنعنة قتادة. 

(؟16١)‏ وحكئ ابن قدامة في «المغني» /١١(‏ 47) رواية أخرئ في عدم الكفارة في نذر 
المعصية» فقال: (وروي عن أحمد ما يدل علئ أنه لا كفارة عليه فإنه قال فيمن 
نذر ليهدمَنٌ دار غيره لبنةً لبنة: «لا كفارة عليه»؛ وروي هذا عن مسروق 
والشعبي» وهو مذهب مالك والشافعي) اه. وانظر: «الإفصاح عن معاني 
الصحاح» (5/ )7177-77١‏ للوزير ابن هبيرة ط : مركز الفجر بالقاهرة. 

. )77-19/١١( أخرج ذلك البيهقي في «السئن الكبرئ»‎ )١161( 

.)71/1١( كما في «سننه»‎ )١155( 

(155) كذا قال (!) وليس هذا الإسناد بثابت كما سيأتي . 


'كتاب العقود َ 14 
فليكمّرٌ عن يمينه» وليتجاوزٌ عن غلامه7 2326 . 

قال البيهقي 2199 : (وهذا إسنادُ موصولء إلا أن الأمر بالتكفير موقوف 
على عمران بن حصين وسمرة بن جندب) . 


قلت: وهذا الحديث مما اعتمد عليه أحمد في إفتائه في نذر المعصية 
بكفارة يمين . 

قال اسحاف ين لصوو :كلك لايد 1 : فنذر 
لله ونذرٌ للشيطان» فما كان للَّهِ فعليه الوفاء به» وما كان للشيطان فلا وفاء فيه 
وفيه الكفارة؟ 

قآل جمد 211111011 


(165) أخرجه البيهقي /1١(‏ 4077-11 وهو إسناد موصول_ كما قال البيهقي» ولكنه 
ضعيف». فيه «هياج بن عمران البرجمي»» وثقة ابن سعد وابن حبان (!) والحق 
أنه مجهول ‏ كما قال الإمام علي بن المديني ‏ وقال في «التقريب»: «مقبول» . 
ثم إن الأمر بالكفارة موقوف علئ ععمران» وسمرة بن جندب كما قال البيهقي؛ 
فعند أحمد (578/4)» وأبي داود (1771) أن هياج بن عمران البرجمي أتئ 
سمرة بن جندب فأفتاه بمثل ما قاله عمران بن حصين.. | 
واقل أخرسة أشي 187/4 ) من طريق يوق ين عنيده قال يكت أن المسور بن 
مخرمة جاء إلئ الحسن» فقال: : . ... فذكره بنحوه. ثم أخرجه (5/ 510) من 
طريق متضون ويوثشن وتخميد عن التسين مختصرا بدون القصة. 
وأخرجه ابن حبان  ١19١9(‏ موارد) من طريق يونس عن الحسن . . فذكره 
مطولاً وفيه قصة النذر. 
وقد أ خرج النسائي (7/ )١١١‏ من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس كان 
النبي وَلْةٍ يحث في خطبته علئ الصدقة وينهئ عن المثلة . 

(1610) كما في #السئن الكبريخ؟ 071/١ ١‏ 


144 كتاب العقود 


الهياج وحديث عائشة حديث الزهريء وما كان للَّه ففيه الوفاء» إلا أن يكون 
معذبًا لنفسه؛ في نحو حديث أخت عقبة : كمّر عن يمينه وركب» وإن كان 
معناه اليمين فليكفر يميه . 
قال إسحاق : كما قال. ٠‏ 
وأحمد احتج هنا بحديث عائشة» ولكنه تبين له بعد ذلك ضعفه» قال أبو 
داود في اسننه» : (مسمعت أحمد بن حنبل يقول: «أفسدوا علينا هذا 
الحديث»؛ قيل له: وصح (إفساده)7؟ عندك [و]77؟ هل رواه غير ابن أبي 
أويس؟ قال: الأيوب كان أمثل منه» ‏ يعني : أيوب بن سليمان بن بلال» وقد 
رواه أيوب)”*7' يعني : رواه عن أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال 
عن ابن أبي عتيق وموسئ بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم930١2‏ . 
(1) في المطبوع «إسناده»)» وهو تصحيف . 
( ب) زيادة من «سئن أبي داود» . 
)١15(‏ انتهئ ههنا كلام أبي داود من «السنن» (/ 7159 .)7537١‏ 
)١159(‏ إسناده ضعيف واه: 
أخرجه أبو داود (197) والترمذي (1510)» )194/1١(‏ والبغوي /1١(‏ 87 
5 ")» وابن عدي (5/ 777 77737)- من الطريق التي ذكرها شيخ الإسلام -: ابن 
شهاب الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيئ بن أبي كثير عن أبي سلمة عن 
عائشة مرفوعا: لا نذر في معصية » وكفارته كفارة يمين؟ . 
قال البغوي : وهذا حديث غريب! ! 
قال أبو داود: (قال أحمد بن محمد المروزي: إنما الحديث حديث علي بن 
المبارك عن يحيئ بن أبي كثير عن أبيه عن عمران بن حصين عن النبي وك أراد أن 
سليمان بن أرقم وهم فيه » وحمله عنه الزهري» وأرسله عن أبي سلمة عن عائشة 
رحمها الله» قال أبوداود: روئ بقية عن الأوزاعي عن يحيئ عن محمد بن الزبير - 


كتابالعقود 1 10 
ه وهذا الحديث قد تكلّم عليه أهل العلم بالحديث الذين نقَّسوا عن إسناده 


- بإسناد علي بن المبارك مثله) اه. 
أقلت: حديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة: أخترجه أبو داود (94 
0١‏ والترمذي (1975)» والنسائي (7/17١)ب‏ وابن ماجه(0؟١1؟):‏ 
:وأحمد(57/5؟١),‏ ل لي ا ين )2 
.والبيهقي .)519/١٠١(‏ 

كلهم من طريق الزهري عن أبي سلمة عن عائشة. . 

قال أبوداود: (سمعت أحمد بن شبويه يقول: قال ابن المبارك ‏ يعني في هذا : 
الحديث : حدث أبو سلمة» فدل ذلك علئ أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة) اه. 
قال الترمذي: (هذا حديث لاايصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي 
سلمة). ش 

ثم قال: (سمعت محمد [يعني البخاري] يقول: روئ غير واحد منهم : موسى 
ابن (عقبة) [تصحف في «جامع الترمذي» فصار: عتبة!!]» وابن أبي عتيق عن 
الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيئ بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن 
النبي يَكِل قال محمد: «والحديث هوهذا») اه. 

وانطظر: «تاريخ البخاري» /١(‏ 2075337 (7-37/4). 

وقد بين ابن عبد البر في «التمهيد» (5/ 17) أن حديث أبي هريرة : مضطرب لا 
أصل لهء فراجعه. ْ ١‏ 

وانظر كذلك : «التمهيد» (9457/5-/2))917 و«ابيان الوهم والإيهام» (؟/ .)05١‏ 
فلك اليدار ديت عانق عاق اببلبذان ين أرقي | وجو قبع ا بل واه 
بل متروك . 

قالأحمد #الا سوق جد ونال التلقاري : اتركوهاء وقال أبو حاتم 
والترمذي والدارقطني وغيرهم: «متروك»؛ وقال ابن عبد البر : «متروك عند 
جميعهم) . 
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كالنسائي ومحمد بن جرير» فوجدوا باطنّ أمره: أن الزهري أرسله عن أبي 
سلمة عن عائ نشة» ثم وجدوا الزهري قد رواه عن سليمان بن أرقم عن يحيئ بن 
أبى كير عن آبي سلمة: ومتليمان : بن أرقم فيه ضعف» فوجدوا (علي بن 
المبارك)0) والأوزاعي قد رووه عن يحيئ بن أبي كثير عن محمد بن الزبير 
الحنظلي» وعن هذا('6' رواه ثقات الناس كحماد بن زيد ‏ وهذا حديثه فيه 
أفزاد وغراتبة: 

رواه يحيئ بن أبي كثير وحماد بن زيد عنه (عن)(7 أبيه عن عمران7١١ "١‏ . 

زوواء فبك ارا رفن سند هدك معمه رق الرتوعن أه: انرحد 
حدثه أنه سأل عمران بن حصين عن رجل, حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه؟ 
قال عمرات : سست رول الله كلل رقول: «لا ندر في مععصية اللّه ‏ عز ٠‏ 


(1) في المطبوع «علي بن أبي كثير»» وهو تصحيف شنيع» وإنما هو علي بن المبارك 
كما في أسانيد الحديث . 

(1١)أي:‏ محمد بن الزبير الحنظلي» وهو ضعيف منكر الحديث : قال ابن معين : 
«ضعيف لا شيء»» وقال أبو حاتم : «ليس بالقوي» في حديثه إنكار»» وقال 
البخاري : «منكر الحديث» وفيه نظر»» وقال ابن عدي : «قليل الحديث والذي 
يرويه غرائب وأفراد . 
ومع ضعف محمد بن الزبير الحنظلي» فقد اختلف عنه في إسناد الحديث ومتنه ‏ 
كما قال البيهقي .)7١/١١(‏ 

( ب) في المطبوع : «وعن» » والواو زائدة. 

(111) أخرج ذلك البيهقي .)7١/٠١(‏ 
والزبير-والد محمد هذا مجهول! 


وهو منقطع » فلم يسمع الزبير من عمران_ كما قال البيهقي . 
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وجل - وكفارته ود 

ورواه ابن جرير حدثنا محمد بن الزبير يعحدث أن عمران بن حصين ذكر أن 
النبي بك قال: «لا نَذْرَ في الغضب. وكفارثه كفارةٌ يمين)(277 , 

قال معتمر: .قلت لمحمد: حدثئكه من سمعه من عمران؟ فقال: لا: 
ولكن حدثنيه رجل عن رجل يأثر عن عمران . 

قال: وأولئ الأسانيد”؟١'‏ التي رويت في ذلك عن محمد بن الزبير 


() أخرجه البيهقي .07١ /٠١(‏ 
قلت : وطريق عبد الوارث هي الأشبه بالصواب. ففي «العلل» )55١ /١(‏ رقم 
2 بتحقيقي لابن أبي حاتم قال: (سألت أبي عن حديث رواه جرير بن حازم 
عن محمد بن الزبيسر عن أبيه: سمع عمران بن حصين يقول: قال رسول الله 
عَكئِلة : «(لانذر في غضب » وكفارته كفارة يمين». قال أبي : رواه جماعة منهم : 
بحيئ بن أبي كثير» والثوري» وأبو بكر النهشلي» وغيرهم.» قالوا: عن محمد بن 
الزيير عن أبيه عن عمران بن حصين» ولم يذكروا السماع كما ذكره جرير بن حازم! 
ورواه عبد الوارث عن محمد ابن الزبير عن أبيه عمن سمع عمران بن حصين عن 
النبي كلد قال أبي : حديث عبد الوارث أشبه لأنه قد بين عورة الحديث) اه. 

() وأخرجه الحاكم (5/ ٠0‏ ”)2 وقال: وقد أعضله معمر عن يحيئ بن أبي كثير ‏ ثم 
ساق الإسناد إلى يحيئ بن أبي كثير ‏ قال : حدثني رجل من بني حنيفة عن عمران 
ابن حصين . . الحديث . 
قال الحاكم : (الرجل الذي لم يسمه معمر عن يحيئ هو «محمد بن الزبير» بلا 
شك. فإنه أراد أن يقول : «من بني حنظلة»» فقال : «من بني حنيفة») . 

0 )قلت: كل الأسانيد التي رويت واهية لا قيمة لها لأنها كلها مدارها علن محمد بن 
الزبير» ولأنه قد اضطرب فيها اضطرابًا كبيراً : 
فتارة يرويه عن أبيه عن عمران! ح- 
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حدثني أبي : أن رجلاً حدثه أنه سأل عمران بن حصين عن رجل نذر أن لا 
يشهدَ الصلاة في مسجد قومه؟ فقال: ممغق رسؤل الله كر يعول :: الا مدر 
في غضبء وكفارته كقارة نمين4ورواةامج ظريق خاللاين غيد الله عن سحمد 
ابن الزبير عن أبيه عن رجل!"' 2١‏ . 

واختار ابن جرير أن الكفارة فيه مستحبة» وليست واجبة» لعدم صحة 
الحذيث) واختاره في نذر العاجز عن الهدي. لغبوت الخبر بذلك عنه من 


ع 


فوع ا 100130 وروقال: إن حديث الزهري أوهئ إسنادا من هذا . 
وبهذا الحديث احتج القاضي أبو يعلى وأبو محمدء وقد رواه ابن بطة . 1 


وهذا المتن يروئ بإسنادين من حديث عمران»؛ ومن حديث ابن عباس 


- وتارة يرويه عن رجل عن عمران! 
وتارة يرويه عن رجل صحبه عن عمران! 
دوتازة عو التحين عن غمران1 احرج لك كله الببيقي ( 0/1 
وتارة عن أبيه عن رجل عن عمران: أخرجه الحاكم (54/ ٠5‏ 03 . 
قال الحاكم: ( ومدار الحديث على محمد بن الزبير الحنظلي» وليس 
بصحيح) اه. 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (95/5-/91): (وكذلك أيضا حديث عمران بن 
حصين في ذلك لا يصح؛ لانه يدور علئ محمد بن الزبير» وهو ضعيف» في 
حديثه مناكير : لا يختلفون في ذلك) اه. وفي «التمهيد» (؟/ 1 ) حكم عليه 
بالاضطراب» وأنه لا أصل له عند أهل الحديث . 

. وسنده ضعيف‎ )1 ٠0 /5( وأخرجه الحاكم‎ )١156( 

)١155(‏ كذا قال ههنا! وتقدم أن ذكر «الهدي» شاذ»ء والحديث ثابت في «الصحيحين» 
بدونه» وضعف ابن قدامة في «المغني» (1/1 21١‏ ؟١1)‏ حديث الهدي . 
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وليس في رواته منّهم» ولاهو مخالف لما نقله الناس» فيكون حسناء وتقل 
الح راض وجا ارج راجيا لم جو من حو من عورد : دليل 
على ورعه وعدله. ٠‏ لكن لم يكن حافظاء فإذا روي من طريق آخر كذلك كان 
حسنًا7١23‏ », لا سيما مع الذين روي عنهم من الصحابة أنهم أفتوا به. ش 
ورواه الثورئ عن محمد بن الزبيز عن الحسن عن عمران: قال: قال 
رسول اللّه يك «لا تدر في معصية؛ وكفارته كفارة يمين» (هكذا رواه سفيان 
ا عن الشوري)”" في فى «جامعه)ء ولفظه: «لا نذر فى 
.40د 


ع 


( وفي لفظ : «ولا في 


170) قلت : في هذا نظر» فإن حديث محمد بن الزيير حديث منكر ساقط عن الاستشهاد به . 
قال الخطابي في «معالم سنن أبي داود» (4/ 70/8) (وقالوا: محمد بن الزبير هو 
الحنظلي» وأبوه: مجهول لا يعرف» والحديث من طريق الزهري مقلوب» ومن 
هذا الطريق : فيه رجل مجهول» فالاحتجاج به ساقط) اه. 
وقال: (لو صح هذا الحديث لكان القول به واجبًا والمصير إليه لازم إلا أن أهل 
المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب . ...). 
ثم ذكر حديث عمران » وقال: (فيه رجل مجهولء والاحتجاج به ساقط). ونقل 
عن البيهقي أنه لا تقوم الحجة بأمثال ذلك . 
وقال ابن القيم في حديث محمد بن الزبير : (فهو حديث مختلف في إسناده ومتنه 
كما ذكرناء ولا تقوم الحجة بأمثال ذلك) اه. من «تهذيب السنن» (5/ 0775 . 

(1) في هذه العبارة اضطراب! ولعل صوابها: «هكذا رواه معاوية بن هشام عن سفيان 
الثوري». 

)١154(‏ أخرجه البيهقي )7١ /٠١(‏ من طريق معاوية عن سفيان عن محمد بن الزبير به 
ولفظه : «لا نذر في معصية» وكفارته كفارة يمين؟ . 2000 
وضعفه البيهقي بالانقطاع بين الحسن وعمران» ثم لضعف محمد بن الزيير. " - 
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0ل وهكذا لفظ معاوية بن هشام وعمرو بن سعيد عنه من رواية 


أبي كريب م وعنه ابن جرير» وذكر الإجماع على وجوب الوفاء 
بنذر الطاعة . ا 


ورواه محمد بن إسسحاق عن محمد بن الزبير عن رجل صحبه عن عمران 
ابن حصين» قال : قال النبي وك : «التّذْرٌ نذران: فما كان من نذر في طاعة الله 
فذلك فيه الوفاء. وما كان في معصية الله فذلك للشيطان. فلا وفاء فيه ويكمّره ما 
يكفر اليمين)23710 , 

لديف معروق ميدي الوكدوة وعندؤواة عله الدانن كحيو بن 
ابي فيو وبحاد وحياة يز ريد ومح ين إتتتحاق وعيل الوارك بر بيعي » 


وكلّهم زووه عن عمران بن حضين: لكن انختلف عليه في إسناده» ويشبه أن 
يكون عنده بإسناد جيد» لكن لم يضبطه”"17) ؛ فإن الثابت عن عمران بن 


- وأخرجه الحاكم (4/ 700) أيضا من طريق أبي نعيم وأبي حذيفة عن سفيان به . 
وضعفه الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله بالانقطاع كما تقدم . 

ل ا 
الوليد العدني. وأخرجه كذلك سعيد بن منصور والجوزجاني في «المترجم 
وأخرج ابن عدي ف فى «الكامل» (// عن الى عو م نوفا ل وق 
غلط»! والصواب «غيظ» كما في #بيان الوهم والإيهام؛ (11.47) وهو متكرء فيه 
«الوليد بن سلمة» وهو ضعيف . 

)17١(‏ رواية أبي كريب محمد بن العلاء .عن معاوية بن هشام ‏ وكنيته أبو الحسن 
الكوفي عند البيهقي 07١ /٠١(‏ . 

(171) أخرجه البيهقي »)1١ /١١(‏ ومحمد بن إسحاق مدلّس! وقد عنعن . 

(175) قلت: في هذا الكلام نظر! ! بل ليس له إسناد جيد من طريق محمد بن الزبير ألبتة -. 
كيف » وهو ضعيف منكر الحديث وفي حديثه نكارة» وأحاديثه غرائب 2 


كتاب العقود 10 
حصين يصدق هذاء حيث أفتى من نذر معصية بكفارة يمين . 
وفي مراسيل الحسن عن النبي وَكِلةٍ : «كفارة التذر كفارة يخي يي 
وفي حديثه عن عمران في نذر العاجز عن المشي ”أن يَهُدي هدي 
عبراو عولد روي جيك اند الذي ا الذي ب ستيج وساي 
وفيه : أن النبي كَكْةٍ قال : الانذر في معصية؛ ولا فيما لا يملك ابن آدم» وفي 
لفظ : «لا وفاء لنذر»(ج؟ . 
وكذلك ابن عباس كان يفتي في نَذْرِ المعصية تارة بالبدل» وتارة بكفارة 
يمين » وكذلك في النذر المعجوز عنه» وهذا من أثبت الإسناد عن ابن عباس » 
وكاقهما برو عيةفى '«المننن )شن الس 46 > . وهوالذي روئ حديث 
أن إسرائيل ف تار امعط 0 
وعمر بن الخطاب يروي عن النبي ككلْةِ أنه قال: «لا نذر ولا يمين في 
معصية» ولافي قطيعة رحمء ولا فيما لا يملك ابن آدم»(0 . ويفتي في ذلك 
بكفارة يمين 
وابن عمر أيضا أفتئ في نذر المعصية بكفارة يمين» وكذلك سمرة بن 
على 0 
وفي النذر الذي لا يطيقه : أنهم يفتون بكفارة يمين» لكن يفتون بالبدل أيضاء 


- ومناكير؟!! وقد اضطرب فيه جدا ‏ كما تقدم . 
(17) أخرجه البيهقي :)7١/٠١(‏ وهو مرسل» ومراسيل الحسن من أضعف 
المراسيل! . 


(أءب» جء د هء و) تقدم. 
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والنذر الثلاثة مختلف فيها وما علمت عنهم فيها إلا ما ذكرت.. 

وأما قول القائل : إنه موقوف علئن عمران وسمرة» فيقال له: عمران هو 
الذي روئ عن النبي يك قصة ناقته؛ لما نذرت المرأة لتتحرنهاء فقال النبي 
كه : لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم» . 

وعمران أعلم بما سمع من ابي وق ممن تأخر عنه فلو كان هذا لكلا 
يفهم منه سقوطً الكفارة لم يأمر عمران بالكفارة, بل أمره بالكفارة دليل على 
أنه كان عنده في ذلك علب17"١2‏ . 

وقد روي عنه مرفوعًا إلى النبي كل أنه قال : «لا نذر في معصية: وكفارته 
كقارَة يمين؛ روا احمد والتساتي والمنهقى وغيرين 0 1 

وروي عنه أيضًا مرفوعا إلى النبي يك «التَّدْرُ نذران: فما كان في طاعة الله 
فذلف: فيه الزقات وماكان فى بعصي الل وزلك: للتيطان ولا وفاء فيه زكتروانا 
كد الس وات 3 ْ 1 1 

والثابت عنه في فتياه: يوافق هذا المرفوع عنه» وقد روي ذلك عن الحسن 
البصري عنه . 

وروئ ابن وهب في «موطته»: حدثني يحبئ بن عبد اللّه بن سالم عن عبيد اللّه بن 
عمر عن مبارك بن فضالة عن الحسن أن النبي ككل قال : «كفارة النذر كفارة يمين)(؟ . 


(174) أقول: هذا الكلام فيه نظر: فإن الصحيح عن عمران في حديث الناقة الذي في 
«صحيح مسلم» ليس فيه كفارة» وأما رواية الكفارة مرفوعة» فقد تقدم أنها ضعيفة 
والصواب أن ذلك مذهبه هو. 

( !ب ) تقدم. ش 
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لهذا الم سل سن لسر يدل على اسل لوطه بهذا الخديك» إن كان سملعة من 
عمران» وإلا فقد بين في فتياه أن بينه وبين عمران ثقة» وقدماء البصريين الذي صحبوا 
عمران من أهل الخير والدين. 

وحديث أبي إسرائيل قد روي فيه : ١‏ وليكمر)» ؛ رواه البيهقي ا 
محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس » قال: قال أبو إسرائيل بن قشير : 
كان نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم: فأتى ابي يك » فقال له 
الى يل : «افعد» واستظا ل؛ وتكلم. وا ار 


قال ايوق : (محمد بن كريب ضعيف » وعندي أن ذلك تصحيف. وإنما 


(هو)”؟: «صم» كما في سائر الروايات) . 

قلت: أما المرفوع : فاللّه أعلم بباطنه» ولكن لا ريب أنه ثبت عن عمران 
وابن عباس أنهما أمرا بكفارة يمين في نذر المعصية والعجز. وهمااللذإن رويا 
عن النبي يك أنه نهئ عن الوفاء في هذا النذرء وكذلك غيرهما من الضحابة 
مثل عقبة بن عامر» وهوالذي روئ حديث أخته» وقال كان يقول: (النذر 
حلف) وروئ عن النبي يك أنه قال : «كفارة النذر كفارة يمين»» وكذلك سمرة 
ابن جندب وعمر وغيرهم» عن نلعيس قو انيقي انكر مانا باك بد 


(10/6) قوله: وكفر» غير صحيح » وقد أخرجه البيهقي /٠١(‏ )2 وبين ضعفه كما نقله 
شيخ الإسلام» والحديث في «الصحيحين» ليس فيه قوله: «كمّر؛» وهو ههنا من 
طريق معحمدٍ بن كريب » وهو ضعيف منكر الحديث كما قال أحمد» وقال ابن 
معين : «ليس حديثه بشيء»2. وقال البخاري:: «فيه نظر : 

في المطبوع « وهو» » والواؤ زائلاة.. 


جمسرير 
مسي 
100 


104 كتاب العقود 


211/50 


ولاكفار :0 فى عبد ولا في معضدد 
فدل هذا على أنه كان من المعلوم عندهم : أن من لم يوف يكفرء كماكان 
من العلوم عندهم : أن من لم يوف بيمينه يكفرء لأنّنبيّهم يل بلّغهم عن 
الله : أنَكفارة النذر كفارةٌ يمين» ولأنهم قد فهموا من كتاب اللّه أن من حرم 
حلال اللَّهِ فعليه كفارة يمين أو غيرهما . 
ولهذا لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه جعل تحريم الحلال لغواء بل 
جمهورهم كانوا يجعلونه يميئّاء ويجعلون فيه الكفارة المغلظة ‏ كفارة الظهار ‏ 
أو الكفارة الأخرئ وهي كفارة اليمين المطلقة» كما ثقل ذلك عن الخلفاء 
الثلاثة : أبي بكر وعمر وعثمان» وعن ابن مسعود وابن عباس وغيرهماء 
ومنهم من كان يجعله طلاقّاء كما نقل عن علي وزيد وابن عمرء ولم ينقل عن 
أحد منهم أنه جعله لغواء لكن بعض التابعين قال ذلك كما قل عن مسروق . 
فدلت الآثارٌ المنقولةٌ عن الصحابة علئ أن تحريم الحلال عندهم عقد من 
)١177(‏ أقول: قد اخمتلف الصحابة في ذلك علئ قولين» كما اختلف أهل العلم من بعدهم. 
فقال الجمهور : نذر المعصية ليس فيه كفارة» وقال أحمد والثوري وإسحاق وبعض 
الشافعية وبعض الحنفية : نعم فيه كفارة ‏ كما نصره شيخ الإسلام ههنا . 
هذاء وقد نقل الترمذي خلاف الصحابة في ذلك ؛ فقال كما في «الجامع» 
(غ/:5:١٠):‏ 
(وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي يه وغيرهم : «لا نذر في معصية الله 
وكفارته كفارة يمين»» وهو قول أحمد وإسحاق» واحتجا بحديث الزهري عن 
ان سليةا عن عائشة: 
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي وَِِ وغيرهم : «لا نذر في معصيةء ولا 
كفارة في ذلك»» وهو قول مالك والشافعي) اه. 


كتاب العقود ' 10 
العقودء فيه الكفارة أو الطلاق» والنذر عقدٌ من العقودء كما أن اليمين 
المروفة عقل من العقودء: وان :هذه الأبناة عمسي لانذفبها من البرأو 
الكفارة» ولكن الذين بعدهم لم يكن لهم فقههم وعلمهم» فظنوا أن بعض 
ذلك خارج عن مسمىئ اليمين! فمنهم من أخرج تحريم الحلال» ومنهم من 
أخرج النذرء ومنهم من أخرج بعض الأيمان! . 

وهذاكيا أن اللهالتااذى الهير والتيهر: كان الصحابةٌ أعلم بمعاني 
كسمم ؛ فعلموا أن كل مسكر خمرء فحرموا كل مسكرء وم 

ينبت عن أحد من الصحابة أنه أباح شرب مسكر» لكن طائفة ممن بعدهم فصر 
ا ا ل 0 
ظن أن اسم اليمين هو القَسم باللّه خاصة! . 

وكذلك الصحابة: نَهُوا عن التَرْد والشطرنج وغيرهماء ولم يثبت عن 


عو 


أحد من الصحابة أنه أباح شيئًا من ذلك20717 » فقصر فهم طائفة ممن جاء 
(100) راجع الآثار في النهي عن النرد والشطرنج في كتاب «تحريم النرد والشطرنج والملاهي» 
للآجري. و«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للخلال (ص174-1775). 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله في كتاب «الفروسية» (ص57) : (ولا يعلم أحد من 
الصحابة أحلهاء ولا لعب بهاء وقد أعاذهم الله من ذلك» وكل ما نسب إلى أحد 
منهم من أنه لعب بها كأبي هريرة : افتراء وبِهْت على الصحابة» ينكره كل عالم 
بأحوال الصحابة» وكل عارف بالآثار) اه. 
وقال السخاوي في «عمدة المحتج في حكم الشطرنج» : (ومن نقل عن أحد من 
الصحابة أنه رخص فيه (أي : الشطرنج)» فهو غالط) اه. 
ولايئبت في النهي عن اللعب بالشطرنج» ولا إباحته شيء بل كل ما روي في 
ذلك كذب كما قال ابن القيم في «المنار» (ص5 »)١7‏ وانظر «التحديث بما قيل: 
لا يصح فيه حديث» (ص1875١).‏ 


10 كثتاب العفحوه 


حدس عن يسيم » فظنوا أن بعض هذه الأمور خارجة عن سح العيسر 
الذي حرمه اللّهِ تعالى! . 

وروئ الخلال في «كتابه» عن جعفر بن عبد السلام قال: قلت لأبي عبد الله 
وقد كتبت عنه اكتاب المسح علئ الخفين» ‏ فكان فيه اختلاف عن عائشة وسعيد بن 
عبر أنه اريزو الس :وكيك عن لاكناب الاش 0 » فلم أرّفيه شيئًا من 
الرخصةقلت: يا أبا عبد اللّه كيف لم تجعل في «كتاب الأشربة» الرخصة كما 
جعلت في المسح؟ فقال: ليس في الرخصة في المسكر حديث صحيح!"' . 


010 وقد وفقني الله» وأتممت تحقيقه وتخريجه؛ يسر الله نشره . 

(1) في «مسائل صالح» )١95(‏ سألته: من قال في النبيذ: شربه قوم علئ التأويل 
وتركه قوم علئ التحريم ‏ كأنه وقف في قوله. قال أبي : لا يعجبني هذا القول» 
التحريم أثبت عندي وأقوئ» لا يثبت عندي في تحليل المسكر شيء . 
وانظر «القواعد النورانية» ص )١7١-‏ لشيخ الإسلام تحقيقي وتخريجي . 
وكان يحيئ بن معين يتوقف في النبيذ ولا يحرمه قال: تحريم النبيذ صحيح؛ 
. ولكن أقف ولا أحرمه» فقد شربه قوم صالحون بأحاديث صحاح» وحرمه قوم 
صالحون بأحاديث صحاح » كما في «سير أعلام النبلاء» (88/11)- وقد كان ابن 
معين حنفيًا في الفروع وفيه انحراف يسير عن الشافعي ‏ كذا قال الذهبي في 
«السير») الموضع السابق . 
والإناء الحدوان زفت ععو فى بلك اسيك الاخلى التحزيم كما في «المسائل 
التي حلف عليها أحمد)» (ص,32) قال : والله» مااصح عندي حديث واحد إلا 
. على التحريم 


كتاب العقود 107 


أفصل] 

وقد بينا في غير هذا الموضع أن وجوب الكفارة في النذر وتحريم الحلال 
والحالف بقوله: أنا يهودي أو نصراني» أولئ من وجوب الكفارة في الحالف 
باسم اللّهء لأن هذه الأيمان فيها من الالتزام بمثل حرّمة الأيمان أعظم مما في 
ل » فإذا كان الحالف باسم الله يجب عليه الكفارة لما فيه من 
هنك حرّمة اسم اللَّه ؛ فمافي هذه الأيمان تمع عدا طون الم 00-5 
بوجوب الكفارة» فإن تحريم الحلال تبديل لحكم الله ليس هو من أمر الله 
ولو اعتقد معتقد أنه يغير الدّين لكان كافراء وكذلك التزام الكفر إن فعل كذا 
وكذاء فإن ما عقده لله أبلغ مما عقده به» فقوله: «للّه علي أن أفعل» أبلغ من 
قوله: واللّه لأفعلن» فإذا كان الحانث في هذا يجب عليه كفارة» فالحانث في 
للك أو بكو ار 

ويدال عق ذللهةذلالة محف لة "آنه لو ققد بضضيغة الغدر اليميق كان يمينا 
في مذهب أبي حنيفة والشافعي» فإذا قال: للَّه علي أن لا أدخل هذه الدار 
ونوئ اليمين كانت يميئاء كما ذكره الحنفية في كتبهم» ونقله عن أبي 
حنيفة : القدوري57"١2‏ , و(ابن مازة)47١2‏ وغيرهماء وكذلك ذكره الغزالي . 
00 المدر وى ح املد ب يعسي لخي اتسين الشررق دوزي من أعيان 

الفقهاء الحنفية صاحب المختصر المشهورء انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق» 

ركاة خين اسان ي النظر وسمع الحديث. وناظر أبا حامد الإسفرائيني الفقيه 

الخادسي) نولي :8 17 دادم 
(18) في المطبوع اين مناقة» 6 وهو تضحعيفب إصوابه : "ابن مازة؛ وهو شيخ الحنفية عالم 

المشرق: أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري» مات شهيدا في قتال. 

الكافرين في وقعة قطوان التي انهزم فيها المسلمون . انظر «السير» .)97//7١(‏ 


لل كتاب العقود 

ومعنى اليمين : أن يحض نفسه علئ الفعل» فقوله : للَّهِ على كأنه قال: يمين 
اللّه علي أو : لَعَمرُ الله أو: أحل ف باللّهء لا يقصد بذلك التقرب إلى اللّه. 

فيقال: إذا كان هذا اللفظ يوجب الكفارة إذا قصد به اليمين» فإذا قصد به 
القذر كان اولل» نفإن النثر قمعت اتن ؤزيادة4:ؤذلك أن التخالف متتصضودة 
حم ميسن النعزي روح ذلقوا لعريت و الناذر ابد داس صيود عل 
نفسه علئ الفعل» وقد وكّد ذلك بقوله : لله وهي فيها معنئ القسم» ولهذا إذا 
نوئ بها اليمين كانت يميئًا ‏ ولا فرق بين الناذر والحالف, إلا أن الحالف لم 
يتشد آنا يتقرت قعل إلرا اللهة والتاذر فين العقر نإل اللّهه هذا القصد 
يزيد ذلك توكيدا . ظ 


ابو يل إن الله لا يحب أن يُتقرب إليه بمعصية» فلم يوافق نذره مراد 
الله في شرعه! ! 

/ قيل: واللَّه لا يحب أن يُحلف به على معصية» بل هو ينهئ عن ذلك» 
والحالفُ به على فعل معصية يعلم أنها معصية أبغض إليه ممن نذر له ما يراه 
طاعة ‏ وإن كان ليس في نفسه طاعة ‏ فإذا كان ذاك وجب عليه الكفارة لما هك 
من حرمة اليمين التي يبغضها اللَّهَء فهذا أولئ بوجوب الكفارة لما هتك من 
حرمة يمين ونذر جميعا . 

وعلى هذا: فكل ناذر لمعصية إذا قصد توكيد فعلها على نفسه لا التقرب 
بهاء فهو حالف يجب عليه الكفارة باتفاق أبي حنيفة والشافعي مع أحمد» وإن 
قصد مع ذلك التقرب بها لجهله بأنها معصية» ففي الكفارة التزاع . ظ 

ثم إن مالكنا وأبا حنيفة قاد سلّما في نذر ذبح الولد : : أن عليه إما كبشا وإما 
كفارة يمين» فثبت اتفاق الفقهاء مع الصحابة على أنه لايق كل نذر نذره 


كتاب العقود : 109 
للمعصية [إلا]7 مِكَفْرا لكن منهم من (تناقض)(7؟» ومنهم من طرد الأصل» . 
كما أنهم اتفقوا على أن الحلف بالنذر والطلاق والعتاق يمين» وتَناقض من 
تناقض» وهذا التناقض شبيه بتنوع المسمئ الشرعي في اليمين والخمر 
والميسر ونحو ذلك واتختلاف اجناسها و[فراد بعضها باسم في عرف الناس» 


فيظن الظان أنه خارج عن المسمئ مع ثبوت المعنى فيه . 


(50) زيادة يقتضيها السياق» سقطت من المطبوع . 
( ب ) في المطبوع «يناقض» . 


1 : : كتاب العقود 


أفصل|ا 

واليمِين أصلها عقدٌ أحد الشخصين يميته بيمين الآخرء وكذلك العقد 
أصلّه : عد أحدهما يده بيد الآخرء وكذلك مسمئ الصفقة باليمين والعقد 
سواءء ولهذا قال تعالئ : «براءة من الله ورسوله إِلَى الذين عاهدتم من 
المشركين (2) فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنَكم غير معجزي الله وأن 
الله مَخْرِي الْكافرِين 4 إلى قوله : 9 إلا الذين عَاهَدتُم من المشركين ثم لم 
ينقصوكم شيئا وم يظاهروا عليكُم أحدا © إلى قوله : ( كيف يكُون للمشركين 
عد عند الله وعد رَسّوله إلا الّذينَ عَاهدتُم عند الْمَسُجد الحرام فُمَا استقاموا 
ل طم ا ك0 
فيكم لأ ولا ذمة يرضوتَكُم بأفواههم وتأبئ لوبهم وأكترهم فاسقون () اشتر 
م 0 
مؤمن إلا ولا ذمّة 4 والذمة العهد وهو العقد. إلى قوله: طفن تَابوا وأَقَامُوا 
الصّلاة وآنّوا الرَكاةَ فإخوائكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون 09 وإن 
كوا ماهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فمَاتُوا أمّة الكفر نهم لا يمان 
لهم لَعلّهم يسَهرن 09 ألا د تَقَاتلُون قوما نُكنوا ماهم © [التوية: 6١‏ . 

فذكر سبحانه أولاً البراءة إلى المعاهدين» إلا من كان له عهد إلئن أجل » ثم 
لم يترك شيئًا مما أوجبه العقد ولم يعاون عدواء فإنه أمر بإتمام عهدهم إلى 
مدتهمء وهذا يبين أن تلك العهود كانت مطلقة» ليست إلى أجل معين» وهذا 
خلاقًا لمن قال : لاتجوز المهادنة المطلقة» ولا أن يقول تقِركم ما أقركم 
اللّه وان بعر أضينا حابنا الإجماع في ذلك! وليس بشيء. 

ثم إنه سبحانه أمر عند انقضاء الأشهر الحرم ‏ وهي الأربعة التي كانوا نسئوا 


كتاب العقود كل 


فيها ‏ أن نقتلهم إذكانوا قد نستوا أربعة لم يج هم قبلهاء ثم ذكر أن من تاب 
وأتئ بالصلاة والزكاة» ل لتاب تسا 

'وذكر أمان المستجير» ثم قال 9 
اعد اكاك بل سو ل و ل و 
عيضو المكاب كما أسد ستثنئ العهد الموقّت بالزمان» يخلاف النطلق الذي لم 
وجل بزمان» ولا يغلظ بمكانة ولهذا قال هنا : هفَما استقاموا لكم فاستقيموا 
لهم 4 ولم يذكرٌ لهم مٌدة كما ذكر لأولئك .. 

أوهذا كته أن الحرم لآ ييا فيه انحن رقعان »بل م وخله كان امنا إلاان 
يبتدئ هو فيه الخيانة» فكذلك المعاهد فيه عهدا مطلقًا لا يبتدأ بنقض عهده إلا 
ال ل ل ل 
من دماء الصيد والشجر والآدميين» (فكذلك العهودء منها): 7 ما يباح نقضه 
وقتز أصكحابه تنا بج الحرم» فإذا كان فيه كان عهدا معصومّاء وهذا يبين أن 
الأيمان تغلظ في الحرم» وأن اليمين فيه والعهود فيه لها حكم التغليظ . 

ثم قال ال ل مر 
و«الإل»: القرابة» و«الذمة»: العهد. 

ثم قال عن هؤلاء المعاهدين : ا 1 
فإخوانكم في الدين 4, وهناك قال عن الذين لا عهد لهم بل هم محاربون: 
ف( فإن تابو وأقَامُوا الصّلاة وآنوًا لرّكَاة فَحَنُوا سَملهُمٍ4. وقال عن هؤلاء 
المعاهدين : ل وإن توا أيماتهم من بعد عهدهم وَطَعنُوا في ديدكم فَقَاتُوا دم 
الكفر إِنّهِم لا أيمان لهم لَعلّهُم يَسَمُونَ 9 9 ألا تقاتلون وما تكُوا أَيْمَاَهُم». . 


() .في المطبوع : «فكذلك منها العهود»!! . 


1 كتاب العقود 

فذكر للمعاهدين حالين: حال توبة» وحال نقض للعهدء وهؤلاء هم 
واللّه أعلم ‏ الذين لهم عهد ثان. وهم الذين عوهدوا إلى مدة» والذين عوهدوا 
عند المسجد الحرام. إذمّنْ سوئ هؤلاء قد نبذ إليهم عهدهم» وصاروا 
محاربين» فلا عهد لهم ولا أيمان (تتكث)”؟ . 

وقوله تعالى : ا كَيْف ون يَظهَروا عَليكُم 4 يعود إلى جنس المعاهدين : 
يقول : هم لا يُوقُون بالعهد إلا مع العنجز» فأما إن ظهروا عليكم فلا يرقبون 
فيكم إلآأولا ذمة» فبين فبين أنهم مع الظهور لا يرقبون ما بيننا وبينهم من الذمة » 
ومع هذا فقد قال: لقَمَا اسَقامُوا لَكُم فَاسحَقيمُوا لهم » وقال: :9 فأتموا 
لبهم عهدهم إِلَئ مدتهم 4 , وقال في الموضعين : : 9 إن اللّه يحب المتقين 4 . 

وإذا كان كذلك» فهؤلاء المعاهدون لم يتقدم لهم عهد وهو الذمة ؛ وقد 
قال تعالئ : : © وإن نَكَُوا أَيمَانَهُم من بعد عهدهم 4. وقال: : ( ألا تقائُون قوما 
نَكَنُوا أيمانهم 4 » فجعل نقضه نكثًا للأيمان» كما قال: : إن الذين يبايعوتك 
نما يُبَايعُو اللَّمَيَهُ الله فق يديهم من نُكت فإنْمَا يتكث على نفسه 4. 
فالتكث : نتقض المبايعة. وإن لم يكن فيها قَسَم باللّه بصيغة القسمء وإنما 
قالوا: بايعناك علئ أن لا نفر أو علئ الموت» وكذلك المعاهدة مع المشركين 
لم يكن فيها قسّم باسم الله بصيغة القسم. | 

شو ذلك :أن انبل لما صالح المشركين يوم الحديبية كان لفظ 
الصلح : : «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد اللّه سهيل بن عمروء قاضاه على 
وضع الحرب عَشْرَ سنين إل ا الال م 


(1) في المطبوع : « ينك 642 
(181) أخرجه البخاري »271/17١(‏ ا المسوون قر ران . الحديث» - 
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لطا عير الى ادر الاك سير كرو ملز حدر 
لم يكن فيها اللفظ المشهور للقسم باسم اللّهِ. 

ولك ب ل ل ْ 
توكيدها وقد جعلتم الله يكم كفيلاً4 [اسل:1:]: أمرهم أن يُوقُوا بالعقود التي 
. كانوا يتعاقدون بها وكانوا يسمونها : تحالفمًاء ويسمون الرجل : حليفا . 

وقال: « ولا تتقضوا الأَيمَانَ بعد توكيدها وقد جَعَلهُم الله عليِكُمْ كفيلاً4 
[النحل: 51]» ولم يكن بصيغة القسم التي ذكره النحاة» ولهذا لم يَقَلَّ: وقد 
أقسمتم باللّه؛ بل قال : ( وقد جعلتم الله عليكُم كفيلاً4 كما عاهد موسئ 
عليه السلام صاحب مدين على النكاح بخدمته المدةً المشروطة» وقال 
موسو : : ط واللّه على ما تقول وكيل 4 [القصص:18]. ولم يتقاسما باللّه. 

وكذلك الذي دفع ألف دينار قَرْضَاء وقال: «هلَّم شاهداء قال: كفى باللّه 
شهيدا . قال: هلم كفيلاً» قال: كفئ باللّه وكيلاً» فلما جاء الأجل تَمَرَ خشبة 
والقون الذهن فييناء لكفالة الله تعالئ إياه”237» وسمي هذا عهدا لله لأن 


> وفيه  :‏ هذا ما قاضئ عليه محمد رسول الله؛ فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك 
رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب «محمد بن عبد الله» . . 
التحووت:: ش 000 
(185) أخرجه البخاري معلقا برقم )١544(‏ قال: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة 
عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وك : أن رجلا 
من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه ألف دينار» فدفعها إليه. . . 
الحديث» رواه ههنا هكذا معلقًا . 
ووصله برقم )3١77(‏ فقال: حدثني عبد الله بن صالح حدثني الليث به. وعلقه 
كذلك برقم (275791 504 ٠19ل‏ 91/814) 20 - 
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كلا من المتعاهدين إنما اطمآن إلى حكم اللَّه في هذا العهد» فهو عهد أمر 
بالوفاء به» وتكقّل لصاحبه بنصرته إذا نقض عهده؛ ولهذا قال ابن عباس: «ما 
َقَض قوم العهد إلا أديل عليهم للعدو . 

قال تعالى : لفَمَن نُكت فإِنمَا يكث عَلَئ نفسه 6 [محمد:١٠]»‏ وقد قال 
تعالى : والّذين عفدت أيمانكم فاتوهم تصيبهم 4 [النساء:57] وهؤلاء الحلفاء ‏ 
كما حالف الني يله بين قريش والأنصار في المدينة دار أمنه وهجرته» وهي 
المؤاخاة التي كانت بينهم » وكاو 0 


- وذكر الحافظ في «الفتح» (4/ 000) أن عبد الله بن صالح لم ينفرد به. فقد 
أخرجه الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي وآدم بن أبي إياس» والنسائي من | 
طريق داود بن منصور: كلهم عن الليث» وأخرجه الإمام أحمد عن يونس بن 
محمد عن الليث أيضا . 
وله رين فرق عن أن ريز أكتالق امهب رف 61101 تال : وقال عمر بن 
أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة . . . فذكره » ووصله في «الأدب المفرد» قال: 
حدثنا موسئ بن إسماعيل ثنا أبو عوانة ثنا عمر. . . فذكره. وعمر بن أبي سلمة 
ضعيفء. وليس له في البخاري إلا هذا الموضع المعلق كما قال الحافظ في 
«الفتح»(١١1/١01))‏ ووصله كذلك الحافظ ابن حجر في «الجزء الشالث من 
حديث أبي طاهر المخلص» -كما في الموضع السابق . 

(18) أخرج ذلك البخاري (71954) عن أنس بن مالك قال : : حالف النب يول بين قريش . 
والأانصار في داري . 
والخرج كذلات يرقم 1859 )تعن زب عباس قال : : كان المنهاجرون لما قدموا على النبي 
ل المدينة ورث المهاجرٌ الانصاري دون ذوي رحمهء للأخرة التي آخى النبي كي 
بينهم» فلمازلت ف ولكل جعنا موالي 4 نسخت» ثم قال فإ والذين عقدت أيمانكم إلا 
النصر والرفادة والنصيحة. . . وأخرجه كذلك برقم »408٠(‏ 11/417). 
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وقد يقول أحدهم : «علينا عهد الل وميئاقه». أو يقول: «نعاهد الله على 
هذا». ومنه قوله تعالى : ف وقد كانو عَاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار» 
[الأحزاب:6١]‏ وهذا ندر. 

وكذلك قوله ٠‏ ( مهم مَُْاهد لله ثانا من فعله دق تون 
من الصالحين 4 الآيات إلئ قوله :ل فَأعقبهم نقَاقَا في قلوبهم إلى يوم يلقوته بما 
أخلفوا الله ما وعدوه وبما كَانوا يَكُذْبونَ © [التوية :6/0 وكان هذا نذر لله 
وهو معاهدة لله ومعاهدة اللّه من أعظم الأيمان. 

فاليمين والمعاهدة ونحو ذلك : ألفاظ متقاربة المعنئ أو متفقة.المعنن» 
فإذا قال: «أعاهد اللَّهُ أني أحج العام»: فهذا نذر وعهد وهويمين» وإذا قال: 
«أعاهد اللَّهِ أن لا أكلّم زيدًا»» فهو عهد لكن ليس نذرا . 

فالأيمان اسم جنس إن تضمنت معنى النذرء وهو أن يلتتزم للّهِ قربة يلزمه 
الوفاء بها لكونها نذراء وهنا هي عقد للّهِ وعهد للّه ومعاهدة للّه كالذين 
ذكرهمء لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه. 

وإِنْ تضمنت معنن العقود التي بين الناس وبعضهم ‏ وهو أن يلتزم كل من 
المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه فهذا أيضًا معاقدة ومعاهدة» يلزم الوفاء بهاء 
ما دام العقد باقيًا . 

ثم إن كان لازمًا لم يجرٌ نقضه: وإن لم يكن لازمًا كان العاقد مخيرا بين أن 
يبقي عليه وبين أن ينقضهء كمعاهدة النبي كَل العهود المطلقة للمشركين» 
ومعاهدته ليهود خيبر علئ أن يقرهم ما أقرهم اللَّه. 

وهذا إذا كان بمعنئ قوله: «نقركم ما شاء الله إقراركم» فهو كقول 
الحالف : «إن شاء اللا فمتى حَوَلهم لم يشأ اللّهِ إقرارهم» وإن كان بمعنى ما 
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أباح الله لنا ذلك» فإنه يرجع إلى حكم الشرع . 

وقد قال الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد: ليس لغير النبي يك أن 
يَشْتَرط هذاء لأن ذلك لا يعلم إلا بوحي 

والصحيح : جواز ذلك» لأن الأحكام الشرعية تَعرف بأدلتهاء فإذا كانت 
المصلحةٌ للمسلمين في الإقرار فقد أذن اللّهِ في ذلك» وإذا كانت المصلحة 
للمسلمين في إخراجهم» فقد أذن اللَّهُ في ذلك, مع أن الأشبه: أن البي وَل 
إنما أراد الإقرار بتقرير اللّهِ» كقول الحالف : إن شاء اللّهء كأنه قال : نقركم ما 
ع الله إقراركم ‏ وهو ظاهر اللفظ ‏ فإنهم ما داموا مقيمين فقد أقرهم الله فإذا 
أخرجوهم لم يقرهم اللَّه. 

فهذه العقود والعهود اللازمة لا يجوز نقضهاء والعقود الجائزة يجوز 
نقضهاء ولا كفارة فيها. 

/ أما الثانية: فلأنٌ الله َذنَ فيهاء ولم يعقدها عقدا لازما . 

/ وأما الأولى: فلن نقضّها من النفاق» كما قال النبي كَل : «أربع من كن فيه 
كان منافقّاه ومن كانت فيه خَصِلةٌ منهن كانت فيه خصلةٌ من النفاق» حتى يدعها: إذا 


حدث كذبء. وإذا إذا وعد أخلف». وإذا عاهمد غدر. وإذا خاصم 13 فقا 
21407 


يصب ٠‏ لكل عادر لواءء يوم م القيامة عند استه» بقدر غدذرته؛ 


(188) أخرجه البخاري (5 27 22089 موا ومسلم (08) عن عبد الله بن عمروء 
رضي الله عنهما . 

(186) أخرجه الترمذي )7١141(‏ عن أبى سعيد مرفوعا: «ألا إنه ينصب لكل غادر لواء 
يوم القيامة بقدر غدرته ولاغدرة أعظم من غدرة إمام عامة . . ») الحديث . 


وإسناده ضعيف. فيه على بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف . - 
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الله تعالى لم يبح نكثها » كما أباح الحدث فيما يحافهالإنسان لحضٌنفسه 
أو لمنعهاء فالس 3 ٠»‏ فله أن يبقي علئ اليمين وله أن يحلّها . 
والثاهةه اولامتيل له إل تقضها جلها ولاكفارة فى ذلك الآن ذلك 
أعظم من أن يكفر» ولهذا لم يوجب أكثرٌ العلماء كفارة في اليمين الغموس 
وقتل العمدء لأن الكبائر لا كفارة فيها 21490 , 


ضع ١ك‏ 0ك 
7١‏ تذى 0“ 


- وأخرج البخاري (711/7)» ومسلم (1775) عن ابن عمر مرفوعا: الينصب 
لكل غادر لواء يوم القيامة» . 

رحو لوا 00:7 عور مراف بسحي الكل غادر لواء عند استه يوم 
القيامة» . 

(5) أقول: قد أخرج البخاري (7717/5» 7417٠١‏ . 1970) بسنده عن النبي كَكةِ أنه قال : 
«الكبائر : الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس». 
وهذا الحديث استدل به الجمهور علئ أن اليمين الغموس لا كفارة فيها للاتفاق على 
أن الشرك والعقوق والقتل لا كفارة فيه؛ وإنما كفارتها التوبة منها والتمكين من 
القصاص في القتل العمد» وكذلك اليمين الخموس» حكمها حكم ماذكرت معه. 
ونقل محمد بن نصر المروزي ثم ابن المنذر ثم ابن عبد البر اتفاق الصحابة على 
أن لا كفارة ذ في اليمين الغموس 
ولي ا ا ل 
ال ا 1 10021 
(10) ومن طريقه ابن الجوزي في «التجقيق»؛ عن أبي هريرة مرفوعا: (اخمس 
ليس لهن كفارة. . . . ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق»» وإسناده ضعيف . 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاد»» وأبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه» .)7١1١(‏ 
وانظر «العلل» )7759/١(‏ رقم ٠١١‏ بتحقيقي لابن أبي حاتم» و«الإرواء» (؟5١١1).‏ 
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إفنصل] 

/ فإن قيل: فلو حلف باللّه على ترك فرض أو فعل كبيرة» وحنث» لزمته 
الكفارة : مثل أن يقول: واللّه لا أغدر بك» ثم يغدر به؟ 

/ قيل: إذا حلف باللّه على تَرّك كبيرة وفعلها؛ لم يكَمّرُ من جهة كونها 
كبيرة» وإنما الكفارة من الجهة الأخرئ» وهي حضه نفسه أو منعها باليمين» 
كما لو زنئ بامرأة في رمضانء فإن الكفارة لا تجب من جهة كونه زنى . بل من 
جهة كونه وطئ في نهار رمضانء وكذلك الذي حلف لا يغدر وغدر. لا 
كفارة لغدره» ولكن الكفارة لحضه نفسه بالقسم. - 


فهنا اجتمع عهدان ويمينان: 

/ أحذهما: التزامه للعاقد الآخر ما التزمه له وهذا الفهيد واليسين لا 
كفارة لنكثه ونقضه . 

/ والثاني: حضّه نفسّه على الوفاء» بقوله: واللّه لا أغدرء أو: للّه علي 
أن لا أغدرء مع أن هذا إذا فعله لم يؤمر بكفارة يمين» بل يتقرب إلئ اللّهِ بما 
أمكنه من الطاعات» كما قال أحمد في العشرء قيل له: فعشر كفارات؟ قال: 
أعظم. 0 

ودين هذا ناهذا صاراعيد موعن تحن الوفادية» والني كله إنها آمر 
بالتكفير إذا رأئ غير اليمين خيرا منها. فقال: «من حلف على يمين» فرأى 
غيرها خيرا منهاء فليأت الذي هو خير, وليكفّر عن يمينه»”؟ . 

فاليمين المكفرة تعود إلى حضّه ومنعه» وهو بمنزلة أمرهء ونهيه» وهذا | 
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نوع غير ما التزمه لله من التذر» وعلقه بالعقود» افهذا لأأبنامن الوقاء نه: 

وإن نقض ما عاهد عليه الله وعاهد عليه بحلفه. فهذا لا ترفع إثمهُ الكفارة 
المشروعة» بل يتقرب إلئ الله بالطاعات؛ بخلاف نذر العاجز» فإن الله لم 
يوجب عليه ما يعجر عنه» وبخلاف نذر المعصية» فإن الله نهاه عن فعله» 
فهذا تحل الكفارةٌ عَُدَ يمينه كما تحل عقدَ يمينه على فعل مباح . 

وأما يمينه عليها فيجب الوفاء به» فالكفارة لا تحل ذلك العقدء وإذا حنث 
لم تكف الكفارة في رفع إثمه . 

فإذا قال: واللّه لا أقتل» أو: لا أشرب الخمرًه أو: لا أسرقء أو: للَّه 
علي أن أفنعل هذاء أو: علي عه د الله أن لا أفعل هذاء أو: أعاهد اللّه أن لا 
ا اا ار ل وهو 
كالذي يزني بامرأة في رمضان . 

وفي أَمْرِ مثل هذه بالكفارة كلام فإن هذا لم يدخل في قوله تعالى : وقد 

فرض الله كم قحل يمانم 4 إذا كانت هذه اليمينُ لم يفرض اللَّهُ عليه تحليكها 
قط ٠‏ بل هي معقودة مؤكدةٌ كمبايعة الصحابة للنبي ككل ومعاهدته للمشركين . 

ألا ترئ أن الله سبحانه قال في المشركين : ألا تقاتلون قوم نَكَنُوا 
ماهم 4 [الترية :]ء» وقال: : « وإن نُكثوا أَيمَانَهم من بعد عهدهم 24 وقال: 
طإِنْهِم لا أيِمَان لهم 4 فقد أخبر أن لهم أيمانًا نكثوهاء فهل فرض اللّه لهم 
تحلة تلك الأيمان؟ ! . 

وكذلك قوله: ولا تنقضوا الأَيمَانَ بعد تؤكيدها 4 [النحل:141: فهل فرض 
الله لهم تحلة هذه الأيمان؟! . 


/'فيدم ايعان يسن القتراناء ولم يفرض اللَّه ما يحل عقدتها باتفاق 
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العلماء» بل هي معقودة لا يجوز نقضها . 

/ وأما الأيمانٌ التي فرض اللَهُ تحآّتها: فهي أن يعقدَ يمينا يأمر الإنسان فيها 
نفسّه أو من يطيعه بما لم يأمره الله به» أو يحرم فيها علئ نفسه أو على من يطيعه ما 
لم يحرمه اللَهُ عليه» فهذا الح والمنع الذي لم يأمر الله به قد فرض الله تحلته . 

فإذاقال: «هذا علي حرام »» أو قال لزوجته: «أنت علي حرام »» أو 
لسريقة : «أنت علي حرام »)» أو لطعامه أو شرابه : «هو علي حرام ا ونحو 
ذلك» أو: : «إن أكلته أو شربته فهو علي حرام 3 فهذا التحريم يتضمن منعه 


لنفسه منه» وأنه التزم هذا الامتناع التزامًا جعله للّه «الآن التحريم والتستارل 1 
يكون للّه وهو إذا قال : «هذا حرام»» لم يرد به أن اللّه حرمه عليه ابتداء» فإن 


هذا كذبء ولا يريد : "إني أحرّمُه تحريمًا أمتنع به منه بتاناه» فإن هذا كلام لا 
فائدة فيه ولا يقوله عاقلء» لا يقصد القائل بقوله : «هذا حرام إلا أني ممتنع منه 
وأني ملتزم لهذا الامتناع» وأني قد جعلته من جنس ما حرمه اللّهِ علي لا أقربه 
بدن وهذا هو معنئ اليمين . 

كماأنه لو قال 2210000 00100 
أتصدق بألف دينار» كان نذراء ولوقال: «افرضٌ علي أن أتصدق بآلف» كان نذرا . . 

فكل كلام يتضمٌ التزامٌ فعل طاعة فهو نذرء والنذر يمين-كما تقدم - 
والكلام الذي يتضمن التزام ترك مباح هو عليك حرام» وذلك يمين» إذ التزامه 
للّه أو باللّه . 

فلو عني بقوله : هذا حرام أنه مما حرمه السلطان» أو حرّمته علي امرأتي أو 
مما احتميت عنه للطب» أو مما أجتنبه لبغضي له -لم يكن يكن ذلك يميا شرخية: 

ولكن إذا عني : أني قد جعلته بمنزلة المحرم الشرعي لا أقربه أبداء فهذا 


كتاب العقود لفن 


قد عقد تحريمه لله فكان يميئًا كما لو قال: «واللّه لا أقربه» وهذا من جنس 
الظهارء فإن المظاهر الذي قال: «أنت على كظهر أمى» قصد أنه يحرمها 
تحريما شبيها بأمه» وهذا يقتضي تحريم وطئهاء والمرأة لا يحرم وطؤها وهي 
زوجة» كما أن المال المملوك لا يمكن تحريم الانتفاع به وهو مملوك إلا إذا 
كان للعبد أن يحرم ما لم يحرم الله كما كان شرع من قبلنا من أهل الكتتاب 
وغيرهم من الذين شرعوا ما لم يأذن به اللّه . 
ونحن قد جعل اللَّه تحريم الحلال لنا يميئّاء مثل قوله: «أنت على كظهر 

أمي2, وكقوله: «واللّه لاوطاتك» ووطؤك علي حرام» مما فيه معنئ الامتناع 
ومعنئ التحريم» ولهذا كان منكرا من القول وزوراء ليس له أن يتكلم به» ولا 
يطلّق فيه كما كانوا يطلقون فيه فى الجاهلية214"9 » فإن المطلقّ مقصوده 
إرسالهاء والطلاق لا يحرمها عليه» بل له رجعبّها في العدة» وله تزوجها بعد 
العدة» والتخريم يوجب أنه لايطؤهاء ولاتبقئ زوجته. ولايتمكن من 
(1417) قال الإمام الشافعي ‏ رحمه اللّهِ : 

(سنمعت من أرضئ من أهل العلم بالقرآن يقول: كان أهل الجاهلية يطالقون 

بشلاث: «الظهار والطلاق والإيلاء»» فأقرً الله الطلاق طلاقاء وحكم في الإيلاء 

والظهار بما بِيّن في القرآن) . اه ٠‏ ش 

وأخرج الطبري في «التفسير» (3370"». والطبراني في «الكبير» 2)١1١5489(‏ 

والبيبهقي (1/ 187 03287 » وابن مردويه كما في «الفتح» (9/ 4775) من طريق أبي 

حمزة الثمالي ‏ ثابت بن أبي صفية عن عكرمة عن ابن عباس قال: (كان الرجل إذا 

قال لامرأته في الجاهلية : «أنت علي كظهر أمي» حرمت عليه في الإسلام . . ). 

وإسناده ضعيف» فيه أبو حمزة الثمالي» وهو ضعيف ليس بشيء كما قال أحمد 


هذ كتاب العقود 


رجعتها وتزوجهاء وهذا إبطال لحكم الله ورسوله» فهو شرط يخالف كتاب 
اللّهء وكتاب الله أحق» وشرط اللّه أوثق. 


كما إذا حرم طعامّه وشرابّه» فإن هذا غير ممكن, ولو زال ملكه عنه» فإنه 
يباح له أكل مال الغير بإذنه» وهذا يقتضي أنه لا يحل له بحال» وهو ممتنع . 

كذلك إذا قال سريت : «أنت على حرام» فهذا الكلامُ باطل» لأنه لو أعتقها 
لم يحرم عليه أن يتزوجهاء وهذا الكلام يقتضي تحريم وطْئها بالملك 
والنكاح» وهذا لا سبيل إليه 

فلما كان هذا الكلامٌ في نفسه منكرا دن نويات الإتتعاه ورور في 
لكين أبطله الشارعء وجعله منكرا : لأنه يقتضي تحريم ما لم يحرمه الله 
وزورا : لأنه يقتضي أن تكون زوجته مثل أمّه وهذا باطل» ولو طُلَّقَت فإن 
المطلقة لاتكون مثلَ الأم» ولهذا كان مذهب أحمد: : أن الحرام صريح في 
الظهار . فإن قوله : لأنت علي حرام» منكر من القول وزور» مسيه 
تكن حراماء بل يحل له تزوجها ووطؤها بشرطه . 

وإنما يقال: «حرام» لمثل الميتة والدم ولحم الخنزير» ويقال: «الظلم 
حرام»؛ وأما الأجنبيةٌ التي يُباح نكاحهاء ومال الغير الذي يباح شراؤه» فلا 
يطلق الحرام عليه»ء بل يقال : حرام بدون إذن المالك و! وإباحة الشارع» ويقال: 
حرام بغير نكاح وملك يمين؛ ويقال أيضا : : «حلال» كما قال تعالئ: « وأحل 
لَكُم ما ورَاء كم أن تبعَهُوا بأمُوالكم 4 الساء :4]ء وقال : 9الْيوم أحل لكم 
الطَيّبّات [المائدة: 0] . 

فالمناكحٌ والمطاعم التي يباح الانتفاعٌ بها بوجه من الوجوه: اع يننا 
سماها اللَّه حلالاً » لم يسمّها حرامّاء ومن جعل ما أحلّه اللّه حراماء فقد أتى 


كتاب العقود يفن 
منكرا من القول وزوراء وهو كلام لا يمكن تحقيق موجبه. ولا يحل التكلم 
به» فلا يجعل سببًا لما أباحه اللّه من الطلاق الذي فيه إرسال المرأة» وإن قصد 
به الطلاق» فليس له أن يقصد الطلاق بمثل هذا الكلام» كما لو قال: «زواجي 
بك حرام»؛ وقصد به الطلاق» أو: «عقد النكاح حرام» ونوئ به الطلاق» أو 
قال : «وطؤك علي حرام في هذه الحال» ونوئ به الطلاق» فإن هذا كلام باطل 
في نفسه» فلا يحصل به ثبوت ملك ولا زوالّه» ولكنه يمين» لأنه امتنع به من 
المباح امتناعا بالل كما يلتزم فعل طاعة التزاما لله فإنه لاستشعاره أن الحرام 
قد منعه اللَّهِ منه قال : «إن هذا حرام» : أي أثبت فيه تحريمًا كتحريم الله كما 
يقتول الناذرة واتيك فيه إمجانا #إوجات اللّنة» فكلاهما يمن ؟ التذر ١‏ يمي 
وتحريمء والحلال: يمين. 

لكن الشارع ألزمه بالطاعة إذا أوجبها لما في ذلك من عبادته» (ولم يحرم 
عليه ما حرمه)”7 لأنه لارضئ له في ذلك» وجعل عليه كفارة يمين في 
الموضعين.ء إذا لم يوف بيمينه» فهذا هذاء وهو من أنفس الكلام وأشرفه في 
هذه المواضع التي دارت فيها رءوس طوائف من الناس . 

وهذا هو الثابت عن أكثر الصحابة وأفضلهم أنهم جعلوا تحريم الحلال 
يمينًاء وجعلوا النذر يميئّاء وكلاهما يدل عليه النص وقوله تعالى : 9 لم تَحَرم ما 
أَحَلَ الله للك تبتغي مرضات أَزْوَاجك © [التحريم:١]وآية‏ المائدة تدل علئ أن تحريم 
الحلال يمين» وقول النبي يَكِِ: «كفارة النذر كفارة يمين)!7", اومن نذر نذرًا لم 
يسمه فعليه كفارة يمين»!7؟. «ومن نذر نذرً لم يطقه فكفارته كفارة يميد)(ب) 
وقوله لأخت عقبة : «صومي ثلاثة أيام»!+ ونحو ذلك يدل علئ أن النذر يمين . 


كن كتاب العقفود 

وهو في النذر إنما أمر باليمين إذا تعذر الأصل والبدل» وإلا فمع وجود 
البدل المانع لا يأمر بكفارة» بدليل أن الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس 
أمره بالبدل الذي هو الصلاة في مسجده.» ولم يأمره مع ذلك بكفارة9 . 

والتدل عور تارة الآ نه أنه وتارة لعجزه عن الأصل » كما أمر بقضاء 
النذر عن الميت لعجزه. ولم يأمره مع ذلك بكتفارة» فهنا أمر بالبدل للعجزء 
وهناك أمر بالبدل لأنه أفضل » ولم يأمر مع البدل بكفارة . 

فهذا هو الأصل الذي دل عليه الكتابُ والسنةٌ وأقوال الصحابة والاعتبار : 
أن هذه الأنواع كلّها أيمان» فإن كان فيها معنئ النذر لزم الوفاء به» والوفاء إنما 
يقع بالمنذورء أو بما هو مثلّه في نظر الشارع أو خير منه» وإن عجز عن الاصل 
أتى بالبدل الممكن . 

فإذا نذر الصلاة في مسجد بعينه فصلئ في مسجد أفضل منه جاز» كما في 
لمعه ابو نيك المعايي: وإن كان من غير المساجد الثلاثة فإنه لا 
يتعين مطلقًا لكن يتعين لفضيلة شرعية عارضة: مثل كونه عتيقًا أو كثرة الجمع 
ونحو ذلكء» فهذاإذا نذر أن يصلي فيه الجماعة فينبغي أن يتعين» ولا يعدل 
عنه إلا إلى مثله» أو أفضل منه» وقد يكون فضلّه لبعده وكثرة الخطئ إلية» 
فيتعين أيضاء فحيث كان في تعينه طاعة لله ورسوله تعين لقوله ييه : «من نذر 
أنْ يطيع اللّه فليطعه» ومن نذر أن يعصي اللّهَ فلا يعصه)7) : 


)١5(‏ تقدما. 


كتات العقود 7 


إنضصل] 

واعلم أن الذين لم يوجبوا الكفارة في نذر المعصية ونذر العاجز وتحريم 
الحلال» غايتهم : أنهم لم يعلموا دليلاً على الإيجاب. فإنما معهم الاستصحاب» 
ليس معهم دليل شرعي علئ نفي ذلك» مع أنهم كلهم متناقضون!! : 

فهذا يقول: إذا حرم فرجاء جعلت عليه كفارة بمجرد التحريم» وإن لم 
يطأه» وكذلك إذا حرم طعامًا في أحد القولين» وإيجاب كفارة بمجرد تحريم ‏ 
وهو لم يرد فعل ما حرّم» ولا فعله إيجاب بلا دليل أصلاً فلا يعرف هذا القول 
عن أحد من السلف» وهو خلاف النصّ والقياسء فإن الظّهارَ الذي هو أغاظ 
التحريمات إنما تجب فيه الكفارة بالعَوْد لا بمجرد التحريم باليمين» واليمين 
بالل لاتجب فيه الكفارة إلا مع الحنث. وأما النذرٌ: فهم يسلَّمون أنه إذا قصد 
ابوك يدا رحج فم الب بوج رح وي لماه ناور اط كاا تتم 

وأما الذين يوقعون الطلاق بلفظ الحرام مطلقاء أو إذا نوئ الطلاق» فما 
قالوه ينتقض بالظهار . 

/ فإذا قالوا: الظهارٌ جعله الشارعٌ صرييحًا في حكمه» فلا يكون كناية في غيره . 

/ قيل: نعم» ولا بد أن يكون الشارع جعله صريحًا لمعنى يقتضي ذلك» 
وإلاافلا يمتنع أن يكون اللفظان في المعنن سواءء وأحدهما ظهار لا يكون 
طلاقاء والآخر طلاقّاء لا سيما إذا كان طلاقًا لا يكون ظهاراء فلا بد أن يكون 
لألفاظ الظهار خاصية تمنع أن يقع بها الطلاق إذا نواه وإلا فإذا كانوا يطلقون 
بها في الجاهلية ‏ وهي تحتمل الطلاق كرت كي نيه ردن نط سيل 
الطلاق» فهو كناية فيه عندهم . 


/ وإذا قيل: هذا اللفظ لا يحتمل أن يعنى به الطلاق . 


أهن ١‏ كتاب العقود 

/ قيل: فبينوا الوجه المانع من ذلك والمسوّعٌ له في لفظ الحرام» وإلا 
فقوله: «أنت على كظهر أمى»» وقوله : «أنت علي حرام» سواءء هنا شبهها 

/ فإن كان التشبيه المطلق يقتضي التحريم المؤبد فالتحريم المطلق 
كذلك» كما فى قوله تعالئ : ف حرمت عليكم أمهاتكم . . © الآية [النساء:57]. 

/ وإن كان التشبية المطلق لا يستلزم التحريم المؤبد» بل أصل التحريم» 
فالتحريم المطلق كذلك» وموجب اللفظ التحريم المؤبد» ولهذا ذم الشارع 
ذلك» وإلا فهم كانوا لا يطلقونه فيجعلونه تحريما عارضا . 

ومن قال: «موجب الظهار تحريم عارض». قد يقول: إن الطلاق المطلق 
لايوجب تحريماء فإنه هو الطلاق الرجعى» والرجعية ليست محرمة. 


وقد يقول: هو يقتضي تحريم الوطء والعقد العارض» والطلاق لا يوجب 
ذلك. فإن الطلاق الشرعى هو طلقة. وتلك رجعة لا ترفع الملك . 

/ وإن قيل: يمكنه ذلك بجمع الثلاث . 

وقد كتبنا فيما تقدم أن حكمة اللّه في الظهار ربما يستدل بها من يقول : «إن 
الطلاق البدعي لا يقع» فإنه منمّ كونه طلاقًا لكونه منكرًا من القول وزوراء 
والطلاق البدعى يشاركه فى ذلك» كما قد بسط في موضعه» واللّهِ أعلم . 

ويدل على مسمكئ اليمين قوله َلةِ: «من حلف على يمين» فرأى غيرها 
خير منها..» الحديث”7)» فالمراد باليمين المحلوف عليه» وهو الحض أو 


)201 تقدم. 


كتاب العقود يفن 


المنع» فإنه حلف علئ ذلك» وقد يرئ غيره خيرا منه» وهو أن لا يحض ولا 
يمنع» فحيث وجد الحض والمنع فهو يمين . فإن وجب الوفاء بها لحق الله أو 
لحقوق عباده» وإلا فهي اليمين التي يباح الحنث فيها وتكفيرهاء فاليمين لا 
توجب إلا ما يجب لحق الله أو حق خلقه» لا توجب شيئًا لكونها يميئا. 


الل كتاب العقود 


5 ظ 

واأاخوت ]تقر رع حون اندر ود اتسين الت الع ا ون 
الأول التزام للّهء واليمين التزام باللّه ولم يلتزم لله فهذا هو الفرق الذي 
اعتمده الصحابة وأئمةٌ التابعين ومن تبعهم من العلماء كالشافعي وأحمد 
وفبرقها سن الفزق بين نذن العرر ودر الممينة, 

فإذا قال: «إن شفئ الله مريضي فعلي صوم شهر» أو: حجة» أو: الصدقة 
بألف ‏ كان متقربًا بما نذره لله وإذا قال: «إن فعلت كذا فعلي الحج» أو: 
«الصوتم» أو : «الصدقة» ‏ كان حالقًا بذلك لا متقربًا إلى اللَّه. 

وعلئ هذا أجوبة أحمد وغيره: 

قال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد: إذا قال الرجل : «للّه على حجة»» 
أو : «ثلاثون حجة إن كان كذا وكذا؟» قال: إذا كان يريد اليمين» فكفارة 
يمين» وأجبن أن أتكلم في ثلاثين حجة» وإذا كان معناه معنى النذر فالوفاء به» 
قلت : حجة وثلاثون حجة؟ قال : ليس في ثلاثين حجة حديث» فثلاثون أشد 
من واحدة؟ قال : فيه كفارة يمين . 

قال إسحاق بن راهويه في كل هذا : يمين مغلظة . 

وقال ابن منصور: قلت لأحمد: قيل لسفيان: ما ترئ في رجل قال: إذا 
ملكت عشرة دراهم فهي على المساكين» فملكها؟ فأجاب فيها قال: أحب أن 
يتنزه عنها . قيل له : يتصدق بها كلها؟ قال: نعم. 

قَالَ اتحهد: إذا كان يرية النسية الحراه كفارة يمين: وإذا آزاه التدن يشحرقة 
الثلث . ظ 


كتابالعقود 22 عل 

قال عبد النّه21440 : سألت أبي عن رجل حلف أن عليه المشي إلئ بيت 
اللّهِ إن لم يفعل كذا وكذا؟ قال: إذا كان يريد بها يميئاء فهي يمين. قلت : فإن 
كانت يميئًا فما عليه؟ قال: كفارة يمين. قلت: فإن لم تكن يميئا؟ قال: إن 

كان يريد النذرَ فعلى حديث أخت عقبة ابن عامر . 

وقال غوة الل#005597 بويت ابي يتل عن ريد عاك إناحترحت 
فلانة» فعليه ألف؟ قال: إذا كان على وجه اليمين فعليه كفارة يمين» إلا أن 
يكون نذرا فيوفي به . 

وكذلك قال المروذي : سألت أبا عبد اللّه عمن حلف بحجة» فقال: من 
حلف يريد اليمين ففيها كفارة يمين إلا أن يكون على وجه النذذر. . 

ا ب ا 
قال 0 
الس والمادة 

وقدروي عن ابن عمرو : حفصة وزينب: أن امرأة قالت: «هي محرمة 
بحجة وهي يومًا يهودية ويوما نصرانية» إن لم تفرق بين مملوكين لها» فأمروها 
أن تكفر 3 350 

(184) لم أقف عليه في المطبوع من «مسائل عبد اللّه . 

(189) لم أقف عليه في المطبوع من «مسائل عبد اللّه؛ . 

(10) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» ( من طريق بكر بن عبد الله المزني 
عن أبي رافع الصائغ ‏ واسمه نفيع - أن ليلى بنت العجماء مولاته ‏ قالت: ٠‏ هي 
يهودية وهي نصرانية وكل مملوك لها محرر وكل مال لها هدي . . ... 
وإسناده صحيح » وقد قال شيخ الإسلام: «علئ شرط الشيخين2 - كما سيأتي . - 


09 كتاب العقود 


وروي عن ابن عباس في رجل جعل ماله في سبيل الله أو في المساكين : 


القكر ون ويس فاقته؛ ويقضي دينه!2131 . 


ررااضل بكرن 2ن لاني لكات الى : 
وأخرجه ابن حزم (8/4) في «المحلئ» من طريق عبد الرزاق عن المعتمر بن 
سليمان عن أبيه عن بكر به . 
ولادتويع المي ! 
فأخرجه الدارقطني (5/ 2)١55‏ ومن طريقه البيهقي )11/1١١(‏ من طريق أبي 
هلال عن غالب بن خطاف عن بكر بن عبد الله به . 
وإسناده ضعيف» فيه أبو هلال الراسبي» في حفظه ضعف» ولا بأس به في الشواهد. 
وأما غالب بن خطاف» فهو ثقة» لكنّ ابن عدي قد ضعفه! فقال الذهبي: (لعل 
ابن عدي ضعف غيره) » 
بل بهو نقسة 
وأخرجه الدارقطني (5/ 22١77”‏ ومن طريقه البيهقي ( 500-77 
عن بكر بن عبد الله به . 
وإسناده صحيح : أشعث» هو ابن عبد الملك» ثقة فقيه. 
بالحتريه مجح تخا رع إل سين العقري لجان اجا لكام 
النساء» .)١75/5(‏ 

)١141(‏ أخرجه الأثرم في« مسائل أحمد» ‏ كما أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في «القواعد 
النوارنية» ص 07١‏ بتحقيقي وتخريجي» قال: 
وقال: حدثني ابن الطباع حدثنا أبو بكر بن عياش عن العلاء بن المسيب عن يعلئ بن 
النعمان عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن رجل جعل ماله في المساكين» فقال: 

. أمسك عليك مالك » وأنفقه علئن غيالك»؛ واقض به دينك» وكفر عن يميئك 

وإسناده ضعيف» فيه يعلئ بن النعمان» ترجمه ابن أبي حاتم (49/ 5 ,)237١‏ ولم 
يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً» ولم أر فيه توثيقا. 


كتاب المققنؤة 4 


وقال : أنيت عائشة في رجل حعل مالّه في رتاج الكعبة؛ » قالت: إن عليه 
كفارة يمين» وإذا حلف بكل ماله في المساكين وبالحج في المساكين كفارة 
دين وفى الخسوفي تسن نه شي ةا 

وقال عناار طانيا: وو خلقه الأبااي إل مك الله واو مهرم يحيةة 
وهو يهدي فلانًا وماله في المساكين صدقة» وكل يمين يكون عقدها عقد يمين 
فحلف على شيء ‏ إنما هو كفارة يمين» على حديث بكر عن أبي رافع في قصة 
مملوكة حفصة: حلفت لتفرقن بينها وبين زوجهاء فقالت: «يا هاروت 
وماروت» كفري عن يمينك» . 

وهكذا قال الشافعي قال: ولو قال : «مالي في سبيل اللّهء أو : «صدقة») ‏ 
على معاني الأيمان فمذهب عائشة رضي اللّهِ عنها وعدة من أصحاب 
رسول اللَّهِ يك وعطاء والقياس : أن عليه كفارة يمين . 

وقال الربيع 1150 #ريمجيق الشاقفي وسأله رجلٌ عن الرجل يحلف بالمشي 
إلى مك ل 0 


(141) أخرجه مالك في «الموطأ» ١704(‏ رواية أبي مصعب)» والبيهقي /1١(‏ 19) من 
طريق منصور بن عبد الرحمن ن الحجبي عن أمه صفية بنت شيبة .عن عائشة به. 
وهذا إسناد صحيح » منصور بن عبد الرحمن ثقة من رجال الشيخين» أخطأ ابن 
حزم فضعفه! وقد بينت ذلك بالتفصيل في كتابي اما تكلم فيه ابن حزم تصحيح 
وتضعيفًا وجرحا وتعديلاً» يسر الله إتمامه . 
وصحح إسناده الحافظ في «التلخيص» (171/4). ا 

. الربيع بن سليمان المرادي» صاحب الإمام الشافعي وراوية كتبه عنه» وهو إمام‎ )١1919( 
ْ . ثقة» لكن لم يرو الشيخان له شيئًا‎ 


م1 كتاب العقود 


ذكر ذلك في «الأم)(2255 , 

وقد فرَّح الشافعي على قول عطاء» وقال: الذي يذهب إليه عطاء يجزئه في 
ذلك كفارة يمين» ومن قال هذا القول قاله في كل ما حلف فيه» سواء كان بعتق 
أو طلاق» وهو مذهب عائشة» ومذهب عدة من أصحاب النبي يه . 

وذكر في الحج قولين: فذهب أبو حامد الإسفرائيني*؟١2‏ وطائفة من 
أصحابه إلى أن له في الحلف بالحج قولين دون الحلف بالصدقة والصيام 
وغيرهما ‏ أحدهما: يلزمه الحج . 

وفرقوا بينهما بأن الحج يلزم بالدخول فيه دون غيره» وآخرون من أصحابه 
قالوا: لا فرق بين الحج وغيره» وحملوا كلام الشافعي علئ أن للناس في 
الحج قولين بخلاف الصدقة» فإن لهم فيها عدة أقوال. 

فهذا الأصل المنقول عن الصحابة في الفرق بين التعليق الذي يقصد به 
النذر والذي يقصد به اليمين هو الذي اعتمد عليه جمهور أثمة الفقهاء . فقالوا 
في نذر اليمين : : إنه يجزئه كفارة يمين» ويسمونه بنذر اللجاج والغضب» 
ويسميه الشافعي بر الغلق: لأن مثل هذا إنما يعقده الإنسان إذا أصابه غضب 


00202 


وغلق ولَّجاج» فحلف أن لا يفعل شيثًا أو ليفعلنه» ؛ فيكون قصله المنم من أمر 
أو الحض عليه؛ » ليس قصده التقرب إلى اللّه فإن هذا يعقبه عند طلب النعمة 


(195) وأخرج البيهقي )17/1١١(‏ من طريق الربيع عن الشافعي» وسأله رجل عن 
المشي فحنث بالمشي إلئ الكعبة» فأفتاه بكفارة يمين» فقال له الرجل : بهذا 
تقول يا أبا عبد الله؟ فقال: هذا قول من هو خير مني» قال: من هو؟ قال: عطاء 
ابن أبي رباح . 

)١115(‏ أبو حامد الإسفرائيني : أحمد بن محمد بن أحمد» شيخ الشافعية ببغداد» ولد سنة 
5 "اهء انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا ببغداد» مات سنة 105 ه. 


كتاب العقفود : يديل 


اس 5 7سا1ا1لسسسسس ا ااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ة0ةاةااو 0 


من اللّه أو تفريج الشدة» فيكون في حال الطلب والسؤال خوفًا وطمعًا لا في 
بجا لاع الالقفيب او العلن. 

وهذا الفرق مذهب الليث بن سعد والأوزاعي والثوري وشريك وعبيد الله 
ابن الحسن» وهو قول محمد بن الحسن وأبي حنيفة ‏ في آخر رواية عنه - وهو 
مزهن الحوددين سفل وافيسان يلاخلا علمناةء ظ 

لكن في عبارة صاحب «الإرشاد» ما يشعر أنه يلزم إذا حلف به؛ وما أظنم 
أراد ذلك! فإن الرجل إنما ينقل نصو ص أحمد ونصوص اصحابه. وكلام 
أحمد في هذه المسألة كشير مشهوزء لكثرة ما كان يسأل عن هذه المسألة 
ويجيب عنهاء وكتب أصحابه مملوءة بذلك . 

وقد حُكي عن الشافعي فيه خلاف وتدبرثه فوجدته من غلط الربيع! كما قد 
بسطته في غير هذا الموضع . 

قي تلاس داعي نييالمل سنب الت 

من الآثار» ويفتون في أيمان أخرئ بلزوم المحلوف عليه ويختلف كلامهم في 
ذلك لأن الذي يظهرٌ في بادي الرأي أن هذه تعليقات وهي عقود عقدها الإنسان 
علئ نفسه» والأصل في العقود لزومهاء ولهذا أفتى من أفتئ بلزوم المحلوف 
نه كما افعو بز للك مالل و0 وعثمان البَئّي 2١970‏ وأبو حنيفة أولاً» 


)١195(‏ ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي: من أئمة المدينة» تابعي ثقة إمام» أستاذ مالك 
ومعلمه؛ لم يكن أحد أعلم بالرأي منة. : 
جرت له محنة بسبب أبي الزناد إذ أععان السلطان عليه نظرا لوجاهة أبي الزناد عند 
السلطان!! فضرب ربيعة وحلقت نصف لحيته» فحلق هو النصف الآخر. 
قال مالك : ذهبت حلاوة الفقه متلاهاث ربيعة ل الشيزة 3/ .)4١‏ 

- عثمان البتي : فقيه البصرة أبو عمرو بِيّاع البتوت أي : الأكسية الغليظة  وهو من‎ )١1917( 
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وغيرهم » وكما أفتى كثير من السلف والخلف بلزوم التعليق على الملّك إذا قال : 
إن تزوجت فلانة فهي طالق» لأن هذا عقد» وكما أفتى من أفتئ بأن التدبير عقدٌ 
لازم» يمنع بيع المدبر» لأنه عقد والأصل في العقود اللزوم . 

وأما كون هذا معناه معنى اليمين» وأن اللَّهَ شرع في الأيمان التحلّة» فهذا 
لا يفهمه الإنسان في بادي الرأي» وإنما يفهمه بنظر ثان وتأمل . 

وكان الصحابة أقرب عهد بمشكاة الهدئ, وقلوبهم أنورء وهم أعرف 
بحقائق الإيمان والقرآن» فكانوا أسرع إلئ فهم حقيقة هذه العقود» وأنها من 
الأيمان المكفرة» فأفتوا بذلك. ثم أئمة التابعين كذلك» ثم دخلت الشبهة 
على من بعدهم . 

ولما اتنشرت فتاوئ الصحابة والتابعين في الحلف بالنذر كالصدقة 
ونحوها صاروا يفتون بذلك. وما لم يبلغهم فيه الأثر قد يتوقفون فيه» وقد 
يجعلونه من العقود اللازمة. ولهذا يختلف كلامهم في هذا الجنس كما اختلف 
في نظائره . 

ذكر الشافعي أن المفرعين علئ قول عطاء يقولون بالكفارة إلا في الطلاق 
وَالعفات2 وعطاء نفسه قد نقل عنه أنه أفتى بالكفارة في هذا ولم يكن عند 


الشافعي من التابعين من قال هذا إلا عطاء ‏ وهو قول أئمة التابعين: كطاوس 
وأبي الشعثاء جابر بن زيد والحسن البصري وعكرمة» وقوله : هو قول عائشة 
وعدة من الصحابة» وهو إشارة إلى حديث ليلئ بنت العجماءء وذاك فيه 
العتق» ولكن قد بلغه الأثر ولم يكن عنده لفظه وإسناذه . 


- رجال الحديث» وقد وثقه أحمد وابن معين وغيرهما. 
انظر «السير» .)١154-١58/5(‏ 


كتابالعقود 6م 
إن الشافعي صنف «الأم» في مصرء وكثير من كتبه غائب عنه» ويقال: 
إنه كان يقعد في المسجد يكتبه وج وس العير ناكا ء تسروم 
من أسناب قلة الآثار فيه201140 , 
ولهذا كان الذين رأوه ببغداد من أكابر الغلماء كأحمد بن حتبل وأبى ثور ل(ة195) 
وأبي عبد الرحمن الأشعري وغيرهم ينكرون كثيرا مما خالفهم فيه لما صار بمصرء 
ويقولون : ليس عنده بمصر من يناظره ويراجعه كما كان عنده ببغداد . 
والشافعى: كان أولاً تفقه علئن طريقة المكيين ؛ أخذها عن أصحاب ابن 
وجمهورها عن عطاء» ولهذا كان يعظّم عطاء جداء فإنه أول من تفقه على 
أصوله» كما تفقه مالك علئ أصول سعيد بن المسيب» ويقال: إنه أخذ أصول 
موطته عر ربيعة عرن سعيد ين المسيفك. 
ثم إن الشافعي رحل إلى مالك فأخذ عنه أصول أهل السنة» ثم سافر إلى 
محمد عن أبي يوسف » ونظر في كتب محمد وناظره . 
وأبو يوسف مع أنه كان أعلم أصحاب أبي.حنيفة بالحديث .فقد كان 
(144) أخرج البيهقي في «مناقب الشافعي» /١(‏ من طريق أحمد بن طاهر عن جدء 
قال : كان الشافعي يجلس إلئ هذه الاسطوانة في المسجد - وآرانا الشيخ 
الاسطوانة فتلقئ له صنفسة عليهاء وينحني لوجهه. لكان معام فيصنف »2 
وصنف هذه الكتب في أربع سنين» وانظر «مناقب الشافعي» (7/ 117 7) . 
)١19(‏ أبو ثور: ا 0 مفتي العراق. إبراهيم بن خالد الكلبي» كان أحد 
أثمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا . 
كان الشافعي كثيرا ما يمازحه فيقول له: يا أبا البقرا» فيقر بذلك ويقول: نعم . 


5م كتاب العقود 
أحيانًا تبلغه الأحاديث فيرسلهاء فيقع فيها غلط» وقد يكون الغلط ممن أخذها 
عنها لق يوك مل ما ووه الخنافعى عن تعد أن السب عن نزوت 
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر : أن النبي يكةِ قال : «الولاء لُحْمَةٌ كلحمة 
النسبء لا يباع ولا يوهب»7” "© . ١‏ 


)7٠٠١(‏ حديث ضعيف لا يثبت 
أخرجه الشافعي في «المسند» (7/ ١5٠‏ -شفاء العي) قال: أخبرنا محمد بن 
الحسن عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر : أن النبي ككل 
قال: فذكره. 
ومن طريق الشافعي: أخرجه الحاكم (41/5)» والبيهقي /1١(‏ 1417). 
قلت : وهذا إسنادٌ ضعيف» فإن محمد بن الحسن الشيباني» وأبا يوسف يعقوب 
ابن إبراهيم وهما صاحبا أبي حنيفة ‏ كلاهما ضعيف في الحديث كأبي حنيفة ‏ 
رحدو اله 
أما محمد بن الحسن أبو عبد اللهلله » فهو أحد الفقهاء» لينه النسائي وغيره كما في 
«الميزان» (/ 017). وترجمه الحافظ في «اللسان» (5/ 197-197) وذكر أن 
أبا يوسف قال: شهدي اللعين ركذن علي وذكر عن ابن معين أنه كان 
يرميه بالكذب! بل قال ابن معين: «هو كذاب». وذكر العقيلي في «الضعفاء» 
(09/4) عن ابن معتين ؛ جو كنات ركذا جاو (المسررطييرة 
(؟/777). وقال ابن عدي : «لم تكن له عناية بالحديث» وقد استغنى أهل 
الحديث عن تخريج حديثه» . 

. هذاء وقد انبرئ الشيخ التهانوي في «قواعد في علوم الحديث؛ للرد على ذلك 
كله» وانتهئ إلئ القول بتوثيق محمد بن الحسن! ! 

وقد نقل ذلك المعلّق على «الضعفاء» للعقيلي وهو الدكتور القلعجي وأقره عليه 
ورد تضعيف النسائي وغيره له! ! فحقّ أن أقول: إن هذا لشيء عجاب!! . 

وأما أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم» فإنه أحسن حالاً من صاحبيه ‏ يعني : - 


كتاب العقود 14 


ه قال الي 0 . («كذا») رواه محمد بن الحسن الفقيه عن يعقوب 
ابو محمد عن عند اللديق ديئار) -يعتى : كما رواه عنه الشافعى . 

ثم ذَكر عن أبي بكر النيسابوري أنه قال: (هذا [الحديث](7؟ خطأء لأن 
0 0 


0 ا" 


قال البيهقي : (وقد روي من أوجه أخر كلها : دسل 1 


- أبا حنيفة ومحمد بن الحسن ‏ ولكنه كثير الخطأ. وقال البخاري: «اتركوه»» 
وذكره الذهبي في «الضعفاء»» وذكره الحافظ في «اللسان» (7597/5) وذكر أن 
ابن المبارك 57 وأن يزيد بن هارون قال: «لا تحل الرواية عنه»» وذكره 
العقيلي في «الضعفاء» (5/ 478 45 5) . 
هذاء وقد دافع عنه الدكتور ‏ القلعجي كما فعل سابقًا مع محمد بن الحسن!! 
والحق أنهما أئمة في الفقه ضعفاء في الرواية كشيخهم أبي حنيفة» والله أعلم . 

.)197/١١( كمافي «السئن»‎ )35١1( 

() في المطبوع : «وهكذا » وما أثبته «سنن البيهقي». 

(ب) زيادة من «سنن البيهقي» . 

(؟١3)‏ إسناده مرسل: 
أخرجه البيهقي )١197/٠١١(‏ من طريق يحيئ بن أب طالب عن يزيد بن هارون عن 
هشام بن حسان عن الحسن قال. . . . فذكره» وزاد: «لايباع ولا يوهب». 
وفيه يحيئ بن أبي طالب وثقه الدارقطني» ولكن خط أبو داود على حديثه» وقال 
مسلمة بن قاسم : «لا بأس به تكلم الناس فيه» كما في «اللسان» (731/1), 
وقال موسئ بن هارون : (كان يكذب في حديث الناس) . 

(*2 لا يثبت هذا الحديث من وجه ماء والمعروف المحفوظ إنما هو ا 2 
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- الله كلِِ عن بيع الولاء وعن هبته» : 

قال البيهقي في «بيان خطأ من أخطأ علئ الشافعي» (ص97١)‏ بعد ذكر حديث 
محمد بن الحسن وأبي يوسف : ( ورواه محمد بن عرارة عن أبي يوسف عن 
عبيدالله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهئ رسول الله وكِْدْ عن بيع الولاء 
وعن هبته» قال : هو بمنزلة النسب»)! 

ثم قال: (وقوله: «هو بمنزلة النسب» يحتمل أن يكون من قول أبي يوسف» 
وكذلك قوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب» فأخذه محمد بن الحسن عنه على 
الوهم. ويحتمل أن يكون محمد رواه للشافعي في المناظرة من حفظه» فزل عن 
ذكر عبيد الله ابن عمر في إسناده . 

وقد رواه يحيئ بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر باللفظ الذي 
رواه محمد بن الحسن! ْ 

وهذا وهم علئ عبيد الله في الإسناد والمتن جميعا: فرواية الجماعة عن عبيد الله 
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي يَكِْةِ أنه نهئ عن بيع الولاء وعن هبته . 
وكذلك رواه مالك والثوري وشعبة وابن عيينة وسليمان بن بلال. . . وغيرهم عن 
عبد الله بن دينار. 

ورواه أبو عمر بن النحاس عن ضمرة عن الشوري علئ اللفظ الذي رواه ابن 
الحسن! وهو وهم» وقد أجمع أصحاب الثوري على خلافه . 

وقد روي هذا اللفظ ‏ يعني : الولاء لحمة من أوجه أخر كلها ضعيفة) اه. 

قلت : فالصواب في رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر : «أن النبي كله نهئ عن 
بيع الولاء وعن هبته؛» وقد بين ذلك البيهقي ههناء وفي «المعرفة» (1/ /601)» 
وابن عدي في «الكامل» (7757/5-/2)70717 وأبو زرعة الرازي في «علل 
الحديث» )771/4/١1(‏ رقم ١١1١‏ بتحقيقي . 

قلت : وحديث عبد اللَّه بن دينار قد تكلم فيه الإمام أحمد وغيره كما في «مسائل 2 - 


ها« ها« هه ه د هاه هاه هه هه هه هد هاو .هاو .اه اث .أو ا واه .فاع و ٠.‏ مه ٠.‏ . .د ٠ ٠ ٠> ٠ ٠.‏ * 


- المروذي» (برقم )45٠‏ أنه قال لأحمد: عبد الله بن دينارعن ابن عمرء فقال 
أحمد: ثقة»ء إلا حديث واحد يرويه عن ابن عمر قال: «الولاء لا تباع ولا 
توهب»!! ونافع قال في قصة بريرة : «الولاء لمن أعتق» . 

وقد روي عن نافع عن ابن عمر ‏ وهو منكر: 

أخرجه ابن عدي في «الكامل»» وفي إسناده الحسن ب بن أبي الحسن» وهو منكر 
الس تكيعة الثقاف ررقن[ لأسائيد : كطاقالة ابن عدص حر تجيلة له 

وأخرجه الحاكم )75١/5(‏ من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن إسماعيل بن 
أمية عن نافع به بلفظ : «الولاء لحمة من النسب لا تباع ولا توهب». 

وإسناده ضعيف. فالطائفي في حفظه ضعف . 

هذاء وقد توبع الطائفي متابعة لا قيمة لها: 

فأخرج الطبراني في «الأوسط» (17514)» والبيهقي ( )من طريق يحيئ 
رووسا الطاضي عن لعافت بو ابيا عن تاق بد 

ووهم فيه يحيئ بن سليم ‏ فإنه سيئ الحفظ كثير الخطأ كما قال البخاري 
والترمذي والخليلي والبيهقي وابن رجب: 

أما البخاري» فقدنقل البيهقي عنه ( 0/0 انج نوك القالي 
حديثه » إنما هو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 0 

وأما الترمذي» فقد قال 2100 اروف قشع جلها 
والصواب هو: عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. ..2. 
وأما الخليلي» فقال كما في «الإرشاد» )781/-787/١(‏ : «أخطأ فحني 
اطاارواء عي لاا وغير وض هبد اله بن ديار عن ابن #نمضن» » وليس هو من 
حديث نافع» . 

وأمسا ابن رجب فقال عن رواية ابن دينار: الايصح عن النبي يه إلا من هذا 
الوجه» ومن رواه من غيره فقد وهم وغلط» كما في «شرح العلل» (579/1) - 
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ل قلت: لفظط الحديث الذي و فى «الصحيحين» عن عبد اللّه بن دينار عن ابن 


عمر «أن النبى وك تعن بيع الولاء :وطن ع7 ا وهذا رواه الثقات 


- وللحديث شاهد عن علي: 
أخرجه البيهقي )١195/٠١(‏ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي 
مرفوعا: «الولاء بمنزلة النسب لا يباع ولاايوهب....2. 
وإسناده ضعيف» فابن أبي نجيح : مدلس ! وقد عنعنه . 
وقد أخرجه البيهقي /٠١١(‏ 714) من طريق الشافعي عن سفيان عن ابن أبي نجيح 
به موقوقًا على علي » وهو أصح . 
ويؤيد الموقوف: ما أخرجه البيهقي )١514 /٠١(‏ من طريق عبد الله بن معقل عن 
على أنه قال. . فذكره. 
وللحديث شاهد آخر عن عبد افد بن أبي أوفى: 
أخرجه ابن عدي ذ في «الكامل»» وقال الشيخ الألباني في فى «الإرواء» (5/ :)١١7‏ 
«ولا يصح». 
وله شاهد آخر عن أبى هريرة: 
أخرجه البيهقي )144/٠١(‏ وضعفه . 
والخلاصة أن حديث : «الولاء لحمة ..» ضعيف لا يصح ولا يشثبت يثبت» والصواب 
أنه مرسل » والله تعالى أعلم . 
هذاء وقد أخرجه البيهقي عن ابن عباس وابن مسعود موقوقا. 

)7١ 4(‏ أخرجه البخاري (7105))» ومسلم .)١96١5(‏ 
قال الحافظ ابن رجب في «شرح العلل» (5797/7): (وهو معدود من غرائب 
الصحيح» فإن الشيخين خرجاه» ومع ذلك فتكلم فيه الإمام أحمد. ووهنه» ثم 
قال : «لم يتابع عبد الله بن دينار عليه»» وأشار إلى أن الصحيح ما روئ نافع عن ابن 
عمر أن النبي كَكِةٍ قال : «الولاء لمن أعتق» لم يذكر النهي عن بيع الولاء وهبته» . 
ثم قال: ( وروئ نافع عن ابن عمر من قوله النهي عن بيع الولاء وهبته غير 
مرفوع» وهذا مما يعلل به حديث عبد الله بن دينار» والله أعلم) اه. ٠١‏ 
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عن ابن دينار: (مثل)7» سفيان الثوري وشعبة ومالك وابن عيينة وغيرهم 
وقد يظن الظان أن أبا يوسف رواه عن ابن دينار فغلط عليه وخالف الثقات». 
وليس كذلكء» فإن أبا يوس ف لم يدرك عبد اللّهِ بن دينار» ولكن هو منقطع : 
بينه وبينه رجل آخر لم يسمه أبو يوسف » وأبو يوسف ذكره ليحتج به والمعنول 
صحيح لكنه ليس في لفظ الحديث . 

وإنما ذكرنا هذا لأنَّكثيراً من الناس يظن أن الشافعي لقي أبا يوسف7* ' ")! 
ويذكرون فى رحلته أشياء عن مالك وأبى يوسف والشافعي لا يليق أن تنسب 
إليهم! ومن عرف سيرتهم عرف أن ذلك كذب عليهه” '"! . 


21 في المطبوع « ومثل » ! والواو زائدة . 

)3١6(‏ قال الذهبي في «السير» )20/1١١(‏ في ترجمة الشافعي : (قدم بغداد سنة بضع 
وثمانين ومائةء وأجازه الرشيد بمالٍ» ولازم محمد بن الحسن مدة» ولم يلق أبا. 
يوسف القاضي : مات (يعني أبا يوسف) قبل الشافعي) اه. 
وقال ابن كثير في «البداية والنهاية»( )2 م ار 
الشافعي اجتمع بأبي يوسف . كما يقوله عبد الله بن محمد البلوي الكذاب في 
الرحلة التي ساقها للشافعي فقد أخطأ في ذلك» إنما ورد الشافعي بغداد في أول 

.قدمة قدمها إليها في سنة أربع وثمانين» وإنما اجتمع الشافعي بمحمد بن الحسن 

الشيباني فااحسن إليه وأقبل عليهء ولم يكن بينهها شنآن كما يذكره بعض من لا 
خبرة له في هذا الشأن)اه. 

3ك 0 ماسيهةه لأعانين ‏ عبلاالة رو محهة البلزي ققد رشي التخافها ارق سعد 

0 في «اللسان» (2)738/5 وقال: (وهو صاحب رحلة الشافعي» طولهاء 
ونمقها » وغالك ما أورةة فنها ميختلق)اهد. 
قلت : لقد جزم الدارقطني بأنه يضع الحديث . 
وقال الحافظ في «توالي التأسيس» ( ص١٠‏ .كما في «هامش السير» :00/4/1١‏ - 
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لود شاي وار ئناه معي بز الجفيو ااه سنة بضع وثمانين ومائة- 
رجع إلئن مكة ٠‏ فلما حج أحمد بن حنبل اجتمع به بمكة» وجمع بينه وبين 
إسحاق بن راهويه» وتناظرا في إجارة بيوت مكة كما ذكر ذلك أحمد””” "" . 

ثم إن الشافعي قدم بغداد مرة ثالثة ‏ سنة بضع وتسعين ‏ وفي تلك القدمة 
صنف كتابه «الحجة» واجتمع به هنالك أبو ثور وأحمد وأبو عبد الرحمن 
الزعفراني وغيرهم» ثم رجع إلى مصر» فأخحذ عن العراقيين آثارا كثيرة وعلوما 
لم تكن عند الحجازيين . 


كان ارلا عار ماريقة ماني الل الور ااه هل 
العراق0' "2 كما قال محمد بن الحسن : دخلت على مالك فوجدته يقول 


- (هي مكذوبة» وغالب مافيها موضوعء وبعضها ملفق من روايات ملفقة» 
وأوضح ما فيها من الكذب قوله: «إن أبا يوسف ومحمد بن الحسن حرضا . 
الرشيد علئ قتل الشافعي! !» وهذا باطل) اه. ْ 
وقد ساق هذه القصة ‏ البيهقي في «مناقب الشافعي» /١1(‏ 170 -1717) من طريق 
٠‏ البلوي» ولم يتعقبها بشيء!! مع أنها كذب: 
ل لس قال: 
(سمعت إسحاق بن راهويه» يقول: «لقيني أحمد بن حنبل بمكة» فقال : تعال حتئ 
أريك رجلا لم تر عيناك مثله» قال : فجاء فأقامني علئ الشافعي) . 
وذكر البيهقي كذلك (7/ 1907) أن أحمد قال لإسحاق وهما بمكة ا 
أريك رجلاً. . . فقال إسحاق: نعم» هذا الرجل كما وصفت» ولكنه أخطأ في 
خمسة أحصيت عليه» وقد أفتى قريبًا من مائتي مسألة» أخطأ في خمس! قال 
أحمد : ألا تشكر اللّه؟ رجل يفتي فيما ذكرت يخطئ في خمس عندك .. 
وقال له أحمد : اترك ما أخطأء وخذ ما أصاب» فقال إسحاق: فكأن كلامه وة 
في قلبي» فجالسته. «مناقب الشافعي» (؟518/5). 
)39١(‏ وقد كان هذا مذهب الشافعي كما جاء في «السير» /١١(‏ 515) فإنه قال: ( كل >- 
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امس دادر ا ار الكتاب, لا 
يسؤوك ما سمعت» هكذا كان أصحابا يوصوننا)*' ا 


وذم أهل الححاز لأهل العراق قديم م من زمن الصحابة: 
قال أبو طلحة لأنس : (أعراقي 310 , 


- حديث جاء من العراق وليس له أصل في الحجازء فلا تقبله وإن كان صحيحا) . 
قال الذهبي : ( ثم إن الشافعي رجع عن هذاء وصحح ما ثبت إسناده لهم) . 

(*) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١1١8-1١١1//17(‏ برقم 
)15١175(‏ من طريق ابن وهب قال: قال مالك وذُكر عنده أهل العراق فقال: 
نزلوهم عندكم بمنزلة أهل الكتاب» لا تصدقوهم ولا تكذبوهم» ؛ ف وقولوا آمنا 
بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهاكم واحد » . 
ثم أخرجه كذلك برقم )1١١77(‏ أن محمد بن الحسن دخل علئ مالك بن أنس 
يوما فسمعه يقول هذه المقالة التي حكاها عنه ابن وهب في أهل العراق» قال: ثم 
رفع رأسه فنظر مني فكأنه استحياء وقال: يا أبا عبد اللَّه» أكره أن تكون غيبة! 
كذلك أدركت أصحابنا يقولون. 
ومما ورد عن مالك في هذا الباب: ما أخرجه عند ابن عبد البر كذلك برقم 
)3١0‏ من طريق سعيد بن منصور قال: كنت عند مالك بن أنس» فأقبل قوم من 
أهل العراق» فقال : تعر لي وجوه الذين كفروا المدكر يكادون يسطوة بالذين 
يتلون عليهم آياتنا » . | 
وقد تقل عن مالك أنه أثتّى علئن أهل الكوفة» وقد رواه ابن عبد الب يرقم (19/1) 
وقال: وهذا خلاف ما تقدم من قوله في أهل الكوفة وأهل العراق! . . وقد كان 
أهل العراق يصفون أهل المدينة أن العمل عندهم بأمر الأمراء مثل هشام بن 
إسماعيل المخزومي في مده وغيره» وهذا كله تحامل من بعضهم علئ بعض . 

) )جد مالك لي« البرن 1 66) 077 عانا: : عن موسئ بن عقسبة» عن - 
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زف افيه يه سكي اروس اراق 10 


ظ فإن جهة المشرق قد علموا أن منها تأتي الفتن7؟١"2‏ ! لكن من المعلوم أنه 
كان بالعراق علم كثير أخذ عمن سكن بها من الصحابة» فكان عند الحجازيين 
أنهم يقولون: قد اشتبه علينا أمرهم فلا نعرف الحق من الباطل» كأحاديث أهل 
الكتاب» فلهذا انصرفوا عن ذلكء» وكانوا إلى أهل البصرة أميل منهم إلن أهل 
ولهذا روئ مالك عن أيوب السختياني» فلما قيل له: كيف تروي عنه» وهو 
عراقي؟ قال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه» أو نحو هذا""! "2 . 
وروئ في موطته أحاديث مخرجها من العراق» كحديث كعب ابن عجرة 
- عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري: أن أنس بن مالك قدم من العراق» فدخل ‏ 
عليه أبو طلجة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار» فأكلوا منه» فقام 
أنس» فتوضأء فقال أبو طلحة وأبي بن كعب: (ما هذايا أنس؟ أعراقية؟!) فقال 
أنس : «ليتني لم أفعل» وقام أبو طلحة وأبي بن كعب» فصلياء ولم يتوضاً . 
وقوله: «أعراقية» أي أبالعراق استفدت هذا العلم وتركت عمل أهل المدينة . 
(111) رواه ابن أبى شيبة (417/0)» وانظر «تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر 
المروزي برقم (597). 
(؟١7)‏ وذلك لقول النبى يكل : «الفتنة ها هناء الفتئة ها هنا: من حيث يطلع قرن الشيطان» 
وأخرج أيضًا )1١917(‏ عنه قال: سمعت رسول الله يه وهو مستقبل المشرق - 
يقول : «ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان» . 
(11) وقال مالك : كان من العالمين العاملين الخاشعين . وقال أيضا: كتبت عنه لما 
رأيت من إجلاله للنبي ككل . وقال أيضا: كان من عباد الناس وخيارهم . 
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2) 


في فدية الأذئ » وحديث عمران بن حصين فى سجود السه ,2"١5(‏ 


وغير ذلك . 1 ش 
فلما اجتمع الشافعي بالعلماء هناك صار له من المعرفة بالأحاديث والنظر 
مالم يكن له قبل ذلك» ولهذا قال لأحمد بن حنبل: (إذا صح الحديث 
فأعلمني حتئ أذهب إليه سواء كان كوفيًا أو بصريًا أو شاميًا) ولم يقل: أو 
فيا رياه فإنه ما زال يحتج بالأحاديث الحجازية "١‏ » ولما كان بالعراق 
كان به من يناظره ه من الموافقين والمخالفين ما لم يكن بمصر. وقد ناظره بشر 
الصرد يسي'" ') في القه وأصوله مناظرة طويلة جمعها أبو عبد الرحمن 
صاحب الشافمي 210 , 


| (114)آأخرج مالك في «الموظأ» (1/ 717 7701) برقم (7700) عن عبد الكريم بن 
مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة: أنه كان مع 
رسول الله يك محرماء فأذاه القمل في رأسه. . . الحديث. 
(5015) لين في المطبوع من «الموطأ» حديث عن عمران في سجود السهو. 
570 قال عبد اللّهِ بن أحمد : قال أبي : قال لنا الشافعي : «أنتم أعلم بالحديث والرجال 
مني » فإذا كان الحديث صحيحا فأعلموني إن شاء يكون كوفيًا أو بصريًا أو شاميًا 
حتئن أذهب إليه إذا كان صحيحا» . 
انظر«العلل ومعرفة الرجال» ,.)457”/١(‏ «وآداب الشافعي» (ص1044) 
و«الحلية» (9/ ٠/ا١)غ‏ ارجات اليا ديه اواصبير أعادم لباو 
(/55). 
(11) أبوعبد الرحمن: بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي» كان أبوه يهوديّاء تفقه بشر 
علئ أبي يوسف» وأتقن علم كلام» وقال بخلق القرآن» وهو رأس طائفة المريسية . 
قال شيخ الإسلام في «منهاج السنة» (؟/ 5 550): ( وبشر المريسي كان من 
المرجئة لم يكن من المعتزلة بل من كبار الجهمية) اه. ْ 
(514) وقد ذكر البيهقي في «مناقب الشافعي» )3١7-1949/١1(‏ طائفة من مناظرات 2 - 


143 كتاب العقود 


ولكن تخمر عنده أشياء فصنف كتابه المصري بعد ذلك» وكان اعتماده في 
كثير منه على المعاني التي تخمرت في نفسه أكثر من اعتماده علئ ألفاظ 
الأحاديث» ولهذا يوجد في كثير منه معاني أحسن من معاني القديم وفي 
القديم أقوال كثيرة أرجح من أقواله في المصري, لهذا لم يذكر في كتابه في 
مسألة نذر اللجاج والغضب آثارا بأسانيدها وألفاظهاء بل اعتمد علئ تفريع 
قول عطاء» وقد بلغه أن عدة من الصحابة يقولون بمثل ذلك» وهؤلاء 


-العافئ لبشربنغيات المريسي» هذا وقد هجر الشافعي المريسي لمذهبه 
الخبيث» ولسوء أدبه : 

قال الشافعي : : ذاكرت بشرا المريسي بحديث عمران بن حصين : أن رجلاً من 
اولصر عاج و ام ال الي و كاك سر فأقرع رسول الله 
بينهم. . . . الحديث؛» فقال المريسي : هذا قمار!! فأخخبر الشافعي القاضي 
00 فقال أبو البختري للشافعي: يا أبا عبد اللّه» شاهد آخر معك» 
وأرفعه على خشبة أصلبه . 

وروئ البيهقي في «مناقب الشافعي» /١(‏ 4754) من طريق قتيبة بن سعيد قال: دخل 
الشافعى علئ أمير المؤمنين ‏ المأمون ‏ وعنده بشر المريسي» فقال أمير المؤمنين 
للشافعي : أتدري من هذا؟ قال: لايا أمير المؤمنين» قال: هذا بشر المريسي» فقال 
الشافعي لبشر: أدخلك الله أسفل السافلين مع فرعون وهامان وقارون. فقال له 
بشر: أدخلك الله الجنة أعلئ عليين مع محمد وإبراهيم وموسئ . 

فقال أمير المؤمنين للشافعي : هذا أحسن جوابًا منك! 

قال أبو سليمان- الراوي عن قتيبة فذكرت هذا عند أصحاب الحديث ‏ 557 ْ 
رجل من أهل بغداد يقال له: أبو جعفرء متكلم يرد عليهم أبدًا. فقال: يا أبا 
سليمان» أتدري ما جوابه» طَئْرَ فيه بشر المريسي -أي : ليس ثمة جنة ولا نار. اه . 
طنز : كلمة للاستهزاء والسخرية. 


كتاب العقود ش وا 
المذكورون في حديث ليلئ بنت العجماء. وذكر أن المفرعين علئ قوله لم 
يستفنوا الطلاق والعتاق» وهذا مما فيه خلاف» طردًا وعكسًا. 

/ أما الطرد: فمن جعل العتق والطلاق أو أحدهما من الأيمان. 

/ وأما العكس فمن جعل الحلف بالظهار والحرام كالطلاق والعتاق لا 
يجزئ فيه كفارة يمين» وهذا هو الذي يذكره أصحاب الشافعي» فيقولون: إذا 
قال: إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي» إذا حنث لزمه كفارة ظهار. ‏ 2 

ومقتضىئ النص الذي ذكرناه عن الشافعي آنفّا: أنه يجزئه كفارة يمين» 
وأصحاب الشافعي يقولون: الحلف بالظهار في لزوم المحلوف به كالحلف 
بالطلاق والعتاق» وهذا هو المنصوص عن أحمد» وعليه جمهور أصحابه أيضا. 


1944 كتاب العقود 


إفصل] 

وكان أحمد يفتي بإجزاء كفارة يمين فيما ثبت عنده عن الصحابة والتابعين 
لأن هذا يمين» وقد أفتى فيه السلف بكفارة يمين» فيفتي بذلك» وكان يتورع 
عن الفتيا فيها لما فيها من اختلاف العلماء ولما يظهر من لزوم المعلق» فكان 
أحيانًا يقول: إن لم يحنث لا آمره بالحنث» وإِنْ حنث أفتيته بكفارة يمين . 

قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد اللّه يسأل عن الرجل يحلف بالمشي 
إلى بيت اللّه» أو بالصدقة بكل ما يملك ونحو هذا من الأيمان. قال: إذا حنث 
كنار ينين لاي /8 الحيه عل التعيك .ا قر حلت قلق 041 لا تقكل 
فإذا حنث . قيل لأبي عبد الله : فإذا حنث كمّر؟ قال: نعم. قيل له: أليس 
كفارة يمين؟ قال: نعم . 

وكذلك تقل المروذى عد :“قلت لحم جل خل ]ةن لايدخل عل 
رجل بالمشي؟ فقال: ماأجترئ علئ الحنث ولكنه إذا حنث فقولنا. قلت: 
كفارة يمين؟ قال: نعم . : 

وهذا لأن هذه العقود موجبها لزوم المعلق كما في نذر التبرر» وقد أفتى 
بذلك طوائف من علماء المسلمين» بل هذا القول (كان هو)7) المذهب 
المشهور الذي يمْتَى به عند أكثر الناس» فإن المذهبين اللذين كان لهما من 
يَظْهِرَهما وينصرّهما كانا هما مذهب مالك وأهل المدينة ومذهب أبي حنيفة 
ونحوه من أهل العراق» وهؤلاء كانوا يفتون بلزوم المعلق» لا يسوغون 
التكقيرة بل كان من اشتهر الناس:بالفها :"ربيعة ومالك بالجدينة» وعدمات البنئ 
بالبصرة» وأبو حنيفة بالكوفة» وهم يفتون بلزوم هذه المعلّقات لا يفتون 


كتاب العقود 153 
بالكفارة؛ ولهذا لما أفتى الشافعي بالكفارة جرئ له ما جزئ! وإنمااجعل 
قدوتّه في ذلك عطاء» لأنه قد علم أن المشهورين بالفتيا في المدينة والعراق 
يخالفونه في هذه المسألة» وقد ذكر ذلك في كتابه فقال: وقال عن عطاء 
يتصدق بجميع ما يملك: إلا أنه قال: يحبس قدر ما يقيته» فإذا أيسر تصدّق 
بالذي حبس يشير بذلك إلى قول إبراهيم وأبي حنيفة وغيرهما من الكوفيين.. 

وذهب غيره إلى أنه يتتصدق بثلث ماله وهذا قولٌ مالك وغيره .إلى أن 
يتصدق بالزكاة» وهذا قول ربيعة.. 

فكان الإمام أحمد- لظهور القول بلزوم ما علق وكثرة المفتين به ووقوع 
الكنجهة قمه عير اندلا بعك الجخالك تار للفنيينة (العملة)” نوتارة 
للمتاوعة العلفية ؟. ظ 

وأحمد بن حنبل هو الذي أظهر الفتيا بالسنة وآثار الصحابة ببغداد» وكانت ‏ 
بغداد إذ ذاك أعظم مدائن الإسلام خا كك الاك رين : يا يونس» هل 
رأيت بغداد؟ قال: لاء قال: ما رأيت الدنيا. ' 

د ور ع ل ل د 
وأخوه إبراهيم ‏ أضعف أمر المديئة لئلا يخرجوا عليه وأعراها عن كثير مما كان 
تهنا وياد علماء العمعاد إل العراق لشت راق فيهم العلم» فذهب منهم إلى 
العراق يحيئ بن سعيد الأنصاري وربيعةٌ وهشام بن عروة ومحمد بن إسحاق 
وغير ةلاه لأنها صارت دار الخلافة . 

ولم يكن ببغداد علم قديم كما كان بالمدينة ومكة والبصرة والكوفة 
والشام» بل كان العلم بها مجلوبًا من هذه الأمصار والمدائن التي يعمرها 


38 كتاب العقود 
الملوظء إنمنا ينسكتها اول من لةاتضدان بالننار كلمن فمطع رضبته في العلن 
والدين» فصارت بغداد بعد ذلك مجمع علم الإسلام . 

وكان أعظم من أظهر بها علم الإسلام أحمد بن حنبل» وأظهر مذهب أهل 
الحديث ومخالفة الكوفيين وغيرهم فيما خالفوا فيه السنة» وأظهر ترجيح 
أقوال الحجازيين عليهم والبلاد على مذهب العراقيين» فكان بمنزلة من يريد 
أن ينقلهم من مذهب إلى مذهب» وصنف «كتاب الإيمان»» واكتاب 
الأشربة»» وكان يقرؤهما على الناس لكثرة المرجئة» وكثرة من يشرب 
المسكر هناك57١‏ "2 حتئ كان يدخل الرجل بغداد مع أنها كانت أعظم مدائن 
الإسلام» فيقول: هل فيها من يحرم النبيذ؟ ‏ يعني المختلف فيه يقولون : لا» 
إلا أحمد بن حنبل» كما ذكر ذلك الخلال0؟"2 , 


(19؟) قال أبو حاتم الرازي: أتيت أحمد بن حنبل في أول ما التقيت به في سنة ثلاث 
عشرة ومائتين» وإذا قد أخرج معه إلى الصلاة كتاب «الأشربة»» وكتاب 
«الإيمان» فصلئ » فلم يسأله أحدء فرده إل بيته» وأتيته يوما آخر فإذا قد أخرج 
الكتابين» فظننت أنه يحتسب في إخراج ذلك» لأن كتاب «الإيمان) أصل الدين» 
وكتاب «الأشربة»: صرف الناس عن الشر»ء فإن أصل كل شر من المسكر . اه من 
«مناقب أحمد » لابن الجوزي (ص 754 770) وراجع ما كتبته في مقدمتي 
لكتاب الإمام أحمد : «الأشربة الصغير» طبع دار الضياء . 

)7١(‏ وقد نقله كذلك شيخ الإسلام في «القواعد النورانية الفقهية» ص 24 بتحقيقي. 


كتاب العقود 0" 


[ فصل في حكم الحلف بالني 1846 

/ وهذه التعليقات قد اعتقدها كثير من العلماء عقودًا لازمة ليست أيمانًا . 

/ وطائفة كثيرة تقول : فيها شبه من النذر وشبه من الأيمان . 

/ وطائفة أخرئ تقول : هي أيمان غير شرعية» فهي باطلة . 

والذين يجعلونها أيمانا منعقدة: منهم من يقول: هي من الحلف بغير 
اللّم وهي مع ذلك منعقدة. حتئ قال ذلك طائفة من أصحاب أحمد» كما 
ذكر أبو الخطاب في مسألة الحلف برسول اللّهِ َك فقال: 

(إذا حلف بالنبي يك وحنث لزمته الكفارة! وقال أكثرهم: لا يلزمه0١""‏ , 
دليلنا: أنه أحد شَرطي الشهادة» فالحلف به يوجب الكفارة» كاسم اللّه تعالى» 
ولآن أكثر ما فيه: أنه حلف بمخلوق» وهذا لا يمنع من وجوب الكفارة كما لو 
حلف بالظهار أو بتحريم أمته أو زوجته أو نذر لجاج وغضب). 

وهذا لأن أصل القول بأن الكفارة تلزم بالحلف بالنبي ككِ لما كان قولاً 
ضعيفا مع مخالفته للجمهور احتاج من ينصره ‏ كالقاضي أبي يعلئ وأبي 
الخطاب وابن عقيل وغيرهم فإنهم أتوافي نَصره بما يحتاج إليه من نصرة 
الأقوال الضعيفة . 
(71؟) قال شيخ الإسلام في «الجواب الباهر» (ص77): (تنازع الناسٌ هل يحلف بالنبي 

َك مع اتفاقهم بأنه لا يحلف بشيء من المخلوقات المعظمة كالعرش والكرسي 

والكعبة والملائكة ‏ فذهب جمهور العلماء: كمالك والشافعي وأبي حنيفةء 

وأحمد في أحد قوليه إلى أنه لا يحلف بالنبي َك ولا ينعقد اليمين» كما لا 

يحلف بشيء من المخلوقات» ولا تجب الكفارة علئ من حلف بشيء من ذلك 


وحدث) اه. 


”> كتاب العقود 
وكل من نصر قولا ضعيفًا فلا بد له من أحد أمرين: إما أن يتناقضء وإما أن 
يلتزم لوازم ظاهرة الفساد. فإنه إن طرد دليله وعلته. لزمته هذه اللوازم» وإن لم 


يطردها تناقض! !. 
ولهذا لما نصر ابن عقيل هذا القول طرده في غيره من الأنبياء كموسئ 
وعيسى . 


فقال لنا: إن اسم النبي يله يعتبر من لفظ «الإيمان»» و«الأذان» وبالطعن فيه 
يخرج عن الإيمان» ويستحق القتل» فنقول: اسم لا يصح الإيمان إلا بالشهادة له 
وبه» فكان القسم به يمينا يوجب الحنث فيها الكفارة كاسم اللّه تعالى . 

يوضح هذا: أنه إذا انتهت رتبة هذا الاسم إلى إيجاب القتل بجحد منزلتة 
أو بذمّه ‏ كان انتهاؤها إلى إيجاب الكفارة بالحنث به أولى . 

قال: واحتج المخالف بأنه حلف محدّث» فلم يكن يميئًا مكفّرة» كما لو 
حلف بموسئ وعيسئ والكعبة والعرش . 

فقال: والجواب أنه في الحرمة كالقديم بدليل اشتراط ذكر الله في الإيمان واعتبار 
جحد اسمه في الكفرء وإن قاسوه علئ الصلاة لم يسلّمء لأنها تتضمن القرآن» وأما 
موسئ وعيسئ فكمسألتنا: ولو سَلم فما خصوا بمثل خصيصة نبينا يك . 

» قلت: هو من قياس الرسول على المرسل» وهو قياس فاسدء فإن 
اليمين من خصائص المرسلء لقوله يكل : «لا تحلفوا إلا باللّهه2: ولقوله : 
«من كان حالفًا فليحلف باللّه أو فل 51 ؛ والأنة الها فال لمرتعل : ما 


(9؟١5؟)‏ أخرجه البخاري (2)53115 ومسلم(5551١/7).‏ 


.:كتاب العقود "١‏ 


شاء اللّه وشئت» قال: «أجعلتني لله ندا؟ بل: ما شاء الله وحده»2"'7 ولما 
قال بعض الخطباء (عنده)”' من يطع اللّهَ ورسولّه فقد رشدء ومن يعصهما 
فقد غوئء» قال : «يئس الخطيب أنت؛ قل: من يعص اللَّهَ ورسوله)0؟""). 

ا وَالزّف تحال لقوق الا بكناراككه كبوا غير كجادته وتقواة:والتوكل نان 
وخشيته» وله حق لا يتم القيام به إلا بالرسول : كطاعته» فإنه من يطع الرسول 
فقد أطاع الله إذ لا يمكن طاعته إلا بطاعة الرسول» وكذلك لا يمكن الإيمان 
بأمره ونهيه وخبره إلا بالشهادة للرسول» وفي حديث المعراج: «ألم أرفع لك 
ذكركك فلا أذكر إلا ذكرت معي؟ ولاايصح لأمنك خطبة ولا تشهد حتى يشهدوا 
أنك عبدي ورسولي»)7”" "2 ولهذا تجب محبته وإرضاؤه» فمحبته من محبة 


(77) أخرجه أحمد (1/ 0715 774 187 2740 والبخاري في «الأدب المفرد» 
(2787)» والنسائي في في «عمل اليوم والليلة» (2445» وابن السني »255١1(‏ وابن 
ماجه(7١11١35)»‏ والطحاوي في «المشكل» »)4١ /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(4/5)». والخطيب »23١9/8(‏ والبيهقي :)7١77/7(‏ كلهم من طريق أجلح 
عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس » وألفاظه مختلفة متقاربة-عن النبي كَل . 
وإسناده ضعيف» فيه أجلح بن عبد اللّه بن حجبة» مختلف فيه قال أحمد: روئ 
غير حديث منكر» وضعفه أبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن سعدء وقال 
العقيلي : روئ عن الشعبي أحاديث مضطربة لا يتابع عليهاء وقد وثقه وأثنى عليه 
ابن معين والعجلي ! 
والراجح أنه ضعيف الحديث لا سيما إذا تفرد» فإنما يكتب حديثه ولا يحتج به . 

010 في المطبوع : «اعنه» . 

(73715) أخرجه مسلم ( لاعن عدي بن حادم رضي اللّهِ عنه. 

(65؟7) حديث ضعيف: 


أخرجه ابن جرير /7٠(‏ 027720 وأبويعلئ (17280)» وابن حبان ١9/7/7(‏ -موارد)» - 


”> | كتاب العقود 


اللّه وإرضاؤه من إرضائه . 

ويبقئى الحلف به: هل هو من الحلف باللَّه أو من الحلف بغير اللّه؟ هذا 
مورد النزاع» فمن جعل اليمين منعقدة به» قاسه بوصف يختص بالرسول 
وبوصف يشركه فيه سائر النبيين . 

فالأول: كونه يعتبر في «الأذان»» و«الإيمان» بخصوصه. فإن هذالا 


يشاركه فيه غيره . 


- وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» (0771/5): 

كلهم من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: : «أتاني 
جبريل» فقال : إن ربي وربك يقول : كيف رفعت ذكرك؟ قال: واللّه أعلم» قال: 

إذا ذكرت ذكرت معي» . 

وإسناده ضعيف. فيه : دراج أبو السمح» وروايته عن أبي الهيثم العتواري ضعيفة 
مضطربة كما قال أحمد وأبو داود» ومن ثم فقول ابن شاهين أن هذا إسناد لا بأس 
به: فيه نظر. 

ودراج قد وثقه ابن معين! ! وضعفه أحمد والنسائي وأبو حاتم والدارقطني» ومن 
ثم فتحسين الهيثمي لإسناده كما في «المجمع؟ (8/ 595): : فيه نظرء واللّه تعالى 
أعلم . 

وأخرج أبو نعيم في «الدلائل» كما في «تفسير ابن كثير» (4/ /071) عن أنس 
مرفوعا أن النبى يلِ قال: «. . . فما جعلت لي؟ قال: . . . إني لا أذكر إلا ذكرت 
معى. .2). 1 ش ْ ٠‏ 

وإسناده واه فيه عثمان بن عطاء» وهو متروك . 

قلت : وأما اللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام» فإنما رأيته من قول مجاهد وقتادة . 

وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك أنه قال: إذا ذكرت ذكرت معي ؛ ولايجوز 
خطبة ولا نكاح إلا بذكرك . 


كتاب العقود : ظ ”> 

لكن يقال: لم قلت : إن العلة في الأصل ماذكرت؟ ولم قلت: إن هذا 
الوصف دليل عائ العلة؟ فإن كونه يعتبر في «الأذان»» و«الإيمان» ليس بأولى من 
كونه لا يذكر في التسمية» فلا يقال: «باسم الله والرسول» لا على ذبح ولا طعام 
ولاغيرهما باتفاق المسلمين» ولايصلَّ له. ولايصام له ولايعبد, ولا 
يدعم » ولا يسأل» ولا يتوكل عليه» ولا يخشئ» والفوارق أكثر من الجوامع 

/ وأما ما ذكره فى «الإيمان»» و«الأذان» فزن وسيل ورقه بالل 
٠‏ وخلّقه. فإنه لا يعبد اللّهِ ويطاع إلا بطاعته» فلا يكون مؤمئا إلا من شهد له 
بالرسالة» وأطاعه» ولا يكون مصليًا إلا من صلئ الصلاة التي شرعهاء 
والأذانٌ دعاءً إلى الصلاة فزُكر فى «الأذان» ليبين ما يجب من طاعته ومتابعته 
والإيمان به. 0 

ال موود كنا ارزع ا 
الصحيحة الثابتة عنه وَل . 

/ وأما كونُ الطعن فيه يخْرجَ من الإيمان ويوجب القتل : ل وهو 
ثابت لجميع النبيين» فإنه يجب الإيمان بكل نبي" ويكل ما جاءوا به ومن سب 
نبيًا معلوم النبوة وجب قتله باتفاق العلماء . 

ثم سؤال المطالبة قائم» فالقياس بالوصف الأول لا يوجب إلحاق سائر 
النبيين به» والقياس بهذا الوصف يوجب إلحاق سائر النبيين به. 

فلهذا قال ابن عقيل 00 م 
فليس لهم خضائص كخصائصه! وهذا حق لكن الحكم المذكور معلق 
بالمشترك أو بالفارق» وكلاهما لا دليل عليه» بل هو معلق بما يختص الرب 
تبارك وتغالي : 


”> كتاب العقود 

وهكذا أبو الخطاب لما عارضوه بأن هذا حلف بمخلوق»؛ عارضهم 
بالحلف بالظهار والنذز والتحريم ظ 

وهذا ضعيف لوجهين : 
/ أحدهما: أن الحلف بهذه ليس من الحلف بالمخلوقات» بل هو داخل 

في الحلف باللّه الفط رضي ايد عار الأرى عبان ني 
موضعه وبين أن ما عقد للّهِ أبلغ مما عقد به. 

ا و ا ا ا 
من فارق! فحيئئذ : نطالب بأن مورد النزاع متصف بما يستحق الحلف» وهذه 
الأيمان أوجبت الكفارة» لما فيها من حقوق اللّه المختصة به. 

وهذا الجواب يجيب به من يقول إن تلك الأيمان حلف بغير الله ولكن 
من اليمين بغير الله ما هو معقودء ومنها ما هو غير معقود, كما يقولون: من 
الأيمان المعقودة ما هو مكفر» ومنها ما هو غير مكفر» . 

ونؤافق هذا القولا مااتقله انر متضوون عن لحمك :“قال قلت لماه بكره 
أن يحلف الرجل بعتق أو طلاق أو مشي؟ 

قال : سبخاق اللّه! (7) 22 11يكر ذلك لا يخلف إلا بالله: 

قال إسحاق : القول كما قال. 

وكان انلقع وف ور خداوسه الانجافا تن تحاف يقي الله ولي لا 
يرون فيها استثناء ولا كفارة . 


(6)1 كذابالمطبوع» ولعل المراد بقوله : «لا4 أنها للإنكار والتعجب. 


كات العقود يك 


والمقصود هنا: أن هذه الأيمان اشتبه أمرها على أكثر الأولين والآخرين» فلهذا 
كان أحمد يختار الاحتياط» فلا يأمر الحالف بها أن يحنث» فإذا حنث لم يمكنه أن 
يلزمه إلا بالكفارة» إلا بالمعلّقات» فإنه قد تبين له أن هذا هو الذي يلزمه . 


وهذا الذي كان يأمر به أحيانًا من الاحتياط إذا لم يكن الحنث خيراً من 
الإصرار علئ اليمين: مثل أن يكون قد حلف علئ مباح له فعلّه وتركه. وأما 
إذا حلف على ترك واجبيء أو فعل محرمء فيتعين عليه الحنث؛ وإذا حلف 
على مستحب فيؤمر بالحنث» كما قال النبي كه : ا ام اي اراق 
غيرا خيرا منهاء فليأت الذي هو خير» وليكفّرْ عن يمينه»”؟ . 

والموتعة شن ا جمد قالطلا عا ال أل فكان يختار الاحتياط 
فيه» فلا يأمره أن يتزوج إلا إذا كان مأمورا من جهة الشرع بالنكاح» ولو تزوج 
م يوق به الطلاق 

قال في رواية المروذي في رجل قال: «كل امرأة أتزوجّها إلى ثلاثين 
سنة» فهي طالق2- : فإن كان تزوجها فلا يأمره بفراقهاء وإن كان لم يتزوجها 
فلم يعجبه أن يحنث» ولو قال: د شتريتك فأنت حر) : يعتق إن اشتراه» هذا 
عندكا عنلذق الطل 47100 
(77) أقول: قد اختلفت الرواية عن أحمد في تعليق الطلاق والعتاق على الملك» فعنه : 

لايقع طلاق ولاعتق» وروي هذا عن ابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن 


وعطاء وعروة وغيرهم» وهو قول أكثر أهل العلم لحديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده : «لانذر لابن آدم فيما لا يملك» ولاعتق فيما لايملكء ولا طلاق - 


4 كتاب العقود 

وقال_فى «رواية الفضل بن زياد(" "2 إذا قال: «إذا تزوجت فلانة فهي 
طالق», فإن كنت تزوجتها فأقم عليها فهي امرأتك, وإن لم تكن تزوجتها فلك 
فى غيرها سعة» فإن كان له أبوان يأمرانه بتزوجهاء قال له : فأطع أبويك . 

وإن قال: «كل مملوك أملكه» فهو حر بالعتق للّه؛ : لا يشتريه. 

وقال-في «رواية أبي داود». فإذا قال: «كل امرأة أتزوجها فهي طالق 
ثلانًا؛ ‏ إن فعل لم آمره أن يفارقهاء وإن كان اه والدان يأمرانه بالتزويج أمرته أن 
يتزوج» وإن كان شابًا يخاف [علئ نفسه]27 العنت أمرته أن يتزوج . 


وإذا قال : «فلانة» فإنه يمكنه أن يتزوج ي” 


فهو رحمة الله عليه رأيه أن لا يقع به الطلاق إذا تزوج2'"50 » لكن في 


- لابن آدم فيما لا يملك». 
والرواية الثانية عن أحمد : يصح في العتق ولا يصح في الطلاق» وجاء في رواية 
أبي طالب عنه ‏ كما في «المغني» (9/ ١‏ )ذاقال: «إن اشتريت هذا الغلام» 
فهو حر» فاشتراهء عتق. وإن قال: «إن تزوجت فلانة فهي طالق» فهذا غير 
الطلاق» هذا حق لله تعال» والطلاق يمين ليس هو للّهِ تعالى» ولا فيه قربة إلى 
اللّهِ تعالى. 

(7700) الفضل بن زياد : أبو العباس القطان البغدادي» من المتقدمين عند أحمد» وله عنه 
مسائل كثيرة جياد» وكان يصلي بالإمام أحمد. ظ 

(1) مابين المعقوفين زيادة من « المسائل ». 

(1؟) امسائل أحمد ‏ رواية أبي داود؛ (ص 5 "11) برقم( .)١175‏ 

(719) قال أبو بكر في «كتاب الشافي»: قول أبي عبد الله أن الطلاق إذا وقع قبل التكاح 
لايقع وأن العتاق يقع» إلا ماروئ محمد بن الحسن بن هارون في العتق أنه لا 
يقع ! وما أراه إلا غلطًا. 


كتاب العقود 0 5 
المسألة شبهة وخلاف قديم بين السلف والخلف . 

فكان يأمر بالورع احتياطًاء أن لايأتي الشبهات» فمن انَّمَى الشبهات فقد 
استبر لعرضه ودينه» إلا إذا أمره الشارع بالتزوج : إما لحاجته وإما لأمر أبويه» 
فهنا إن ترك ذلك كان عاصيًاء فلا يترك الشبهة بركوب معصية : 

وهذا (كما)”© أن رجلاً سآله : إن أبي مات وعليه ين كمال معني 

وأنا أكره أن أستوفيه؟ قال : أتدع ذمة أبيك مرتهنة؟! يعني : أن قضاء ء الدين 
واجب وتركه معصية» فلا يبقي شبهة بترك واجب . ظ 

وكذلك جوابه في الحلف بالنذر وغيره كان يأمرنا بالاحتياط واتقاء الشبهة 
حيث لا يكون تاركًا لواجب أو فاعلاً لمحرم . 

وكان أحيانًا يتوقف في الأيمان المغلظة التي لم يبغ عن الصحابة فيها 
شيء» فالحلف بصدقة المال والمشي إلى مكة وجعل ماله في رتاج الكعبة 
ونحو ذلك لم يتوقف فيه قط . 

وأفا بات بالفعم كان نان بصدء ف ودازة يقلت ف ارفنم اذا قال 
اثلاثين حجة» كما اختلف في ذلك كلام الشافعي» لأن وجوب الحج آكد من 
وجوب غيره؛ فإنها كلها تلزم بالنذر. 

فالحيلزم بالشرع أيضنّاء والحيج لايمكن إيطاله بعد الدخوك فيه؛ 
والحج يقدم فيه الأهم فالأهم» ولو أحرم بحجتين فقد ذهب أبو حنيفة إلى أن 
الثائية تضبير منذورة فلما رأئ أن أمره أغلظ وعنده في هذه الأيمان شبهة ‏ ولم 
يبلغه عن الصحابة في الحلف بذلك شيء ‏ أمسك أحيانّاء لا لأنه يرئ لزوم 


(1) في المطبوع : «كماله». 


للف كتاب العقود 
الحج المعلق» فإنه لم يَقَلَ هذا قط كما ثقل في أحد قولي الشافعي ‏ ولم ينقل 
أحد قط عن أحمد أنه أفتئ في شيء من هذه الأيمان بلزوم المعلق» ولكن كان 
يمسك عن الجواب في بعضهاء والعالم يمسك حتى تزداد المسألة عنده قوة 
ووضوحاء وحتى لا يجترئ الناس على الأيمان» ولمصالح أخرى: فالإمساك 
عن الجواب ينفي اللزوم» وهو غير الإفتاء باللزوم . 

قال ديل : اخداثنا محمد بن ك3 259 رثا سعيد عن قتادة عن جابر بن 
زيد والحسن فى رجل قال : هو م حرم بحجة., أو بألف حجة؟ قالا : يمين 
يكفرها. قال: وهو قول قتادة . 

قال حنبل : قال أبو عبد اللَّه : الذي أذهب إليه إذا حنث كان عليه بهذه 
اليمين كفارة يمين» ولا أحب أن أفتي به» لثلا ينتايع ١7‏ "© الناس في الحلف 
بهاء دحا راحد طمن توحطي جوادية عليه كفارة يمين إذا 

53750 
حسلت 

وقال المرُوذي : سألت أبا عبد اللّه عمن حلف يريد اليمين؟ فقال: فيها 
كفارة يمين» إلا أن يكون علئ جهة النذر. 

قلت : فمن حلف بثلاثين حجة؟ فقال: قد كنت أفتى بهاء ثم كرهت أن 
ا كر هو البرساني» وهو صدوق» ولكن له مفاريد أخطأ فيهاء هذا وقد 

زو له الجمافة: 

(20) التتايع, مأخوذ من التيع : الجمد يذوب ويسيل علئن وجه الأرض» والتتايع أي : 


التهافت والإسراع في الشيء ولا يكون إلا في الشر. 
(779) وجاء في «مسائل أحمد -رواية أبي داود»؛ (ص١٠"7)‏ رقم )١477(‏ وسئل أحمد 


عن رجل جعل علئ نفسه ثلاثين حجة» فقال أحمد: وأما الحج فمن الناس من 


كتاب العقود لف 
أتكلم فيها . 

فذكر أنه كان يفتي فيهاء ثم إنه كره الكلام فيهاء ولم يقل : إني رجعت عنهاء 
ولا أفتي بضدهاء بل قد يكون لما ذكره في رواية حنبل المصلحة في ذلك لثلا 
يتتايع الناس في الحلف بها . وقد يكون لأنه ليس فيها أثر عن السلف . 

وكذلك نقل عنه حرب7"'"؟ : قيل لأحمد: رجل حلف بثلاثين حجة؟ 
فقال: لا أقول في هذا شيئًا. قلت: قال: علي حجة إن فعلت كذا وكذاء قال: 
لا أحمله علئ الحنث» وإن حنث فعليه كفارة يمين . 

ومع إمساكه عن الثلاثين كان إذا طّلب منه الجواب يفتي فيها بكفارة : 

قال ادن شعضو 0 277 :فرق كسيد إذازفال الرجر:* «للّه على حجة أو 
ثلاثين حجة؛ء إن كان كذا وكذا» قال: إذا كان يريد اليمين فكفارة يمين» 
وأجِبِنْ أن أتكلم في ثلاثين» وإذا كان معناه معنى النذر» فالوفاء به. 

قلت: حجة وثلاثون حجة؟ قال : ليس في ثلاثين حجة حديث . 

قلت: فثلاثون أشد من واحدة؟ قال: فيه كفارة يمين . 

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق بن راهويه: في كل هذا كفارة يمين 
مغلظة ثلاثين حجة أو أكثر» فما عَظُّم من الحج أو كبر فهو أجدر أن يكفر . 
(7؟) نحرب بن إسماعيل بن خخلف الحنظلي الكرماني أبو محمدء رجل جليل» كان يتصوف 

قديمًاء وصحب أخمد» وروئ عنه قرابة 50٠0‏ مسألة)» وكان فقيه بلده. 
(74) إسحاق بن منصور بن بهرام» أبو يعقوب الكوسج المروزيء كان عالمًا فقيهاء 
نقل عن أحمد مسائل كثيرة في الفقه» فلما بلغه أن أحمد رجع عنهاء حمل كتبه 


على ظهره في جراب وخرج زاجلاً إلى بغداد وعرضها علئ أحمد»ء فأقره» 
وأعجب بذلك من شأنه. 


دف كتاب العقود 
« قلت: مذهب إسحاق أنه يكمّر في هذه الأيمان بالكفارة الكبرئ» قال: 
«وما عظم من الحج أو كبر فهو أجدر أن يحتاج الحالف فيه إلئ الكفارة» لأنه 
وف ا بوي 11757 بوليه الوزق اميف 
فأحمد أخبر عن إمساكه في هذه اليمين المغلظة لا لأنه يلزم ما فيهاء بل قد 
يؤمر فيها بأكثر من كفارة يمين» كما كان ابن عمر يأمر في الأيمان المكررة. 
وكما فعلت عائشة في الحلف بالعهدء وإسحاق جزم بالكفارة الكبرئ» وكان 
أحمد يستحب الزيادة على الكفارة الصغرئ في هذه الأيمان. 
قال إسحاق بن إبراهيه7 "22 : سمعت أبا عبد الله يسأل عمن جعل ماله 
في المساكين؟ قال: إطعام عشرة مساكين» وإن تقرب إلى الله بأكثر من ذلك 
كان أحب إليئا . 
وقال حرب بن إسماعيل: قلت لأحمد: رجل حلف علئ شيء واحادٍ 
أيمانًا كثيرة؟ قال: كان ابن عمر يقول في ذلك : «عليه عتق رقبة» . 
قلت : فإن لم يقدر؟ قال: أرجو أن تجزئه الكفارة . 
قلت : فإن فرق الأيمان فحلف ثم مكث ساعة فحلف؟! فقال: أليس على 
شيء واحد؟ قلت : نعم» قال: إذا أراد تأكيد اليمين فكفارة واحدة. 
وقد صرح في غير موضع بأنه يجزئه كفارة صغرئ في الأيمان المكررة . 
(1؟) التعذر: هو عدم الاستطاعة مطلقاء وأما لو استطاع بمشقة وعنت فهو من 
اتسين 
(5؟) إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري كان صاحب دين وورع» نقل عن أحمد 
مسائل في قرابة ستة أجزاء» خدم أحمد وهو ابن تسع سنين. 
وهذه المسألة في «مسائله» (7/ 1/7) برقم .)١1519(‏ 


كتاب العقود 0" 


0 : واللهء ل واللّه واللّهء 20008 يحنث؟ قال 00 
واحدة(*”) , ش 


وقثال اين متضنونة قلت الأحمدة رجل خلففقتال ::والله لا آكل هذا 
الطعام ولا ألبس هذا الثوب» ولا أدخل هذا البيت؟ قال: في كل هذا كفارة 
واعدةة لأنه في شيء واحد نسقا واحداء قلت لأحمد افد يعلت علئ امور 
١‏ شتى أو علئ شيء واحد في مجلس أو مجالس؟ قال : مالم يكقّر فهو كفارة 


ل 


قال إشهناق توالقول كفا قال 


(7819) انظر : «رواية ابن هانىئ» (؟7/ 17/7 77) . 
وقال أصحاب الرأي عليز يكل ينين كنار [لا أذبريه الباكبا الوم » ونمخوة 
عن الثوري وأبي ثور. 

:ط)60١194/69( و«المغني»‎ »)١58/( انظر «مسائل ابن هانى» (؟7/ *'/ا) برقم‎ )١1( 


ابن ثيمية . 


لف كثاب العقود 


أفصل] 


وهذه المسألة ‏ إذا حلف أيمانًا على أفعال ‏ ففيها عنه روايتان: 


/ إحداهما: هذه وهمى اختيار أكثر أصحابناء كأبى بكر والقاضى 
وأصحابه كأبى الخطاب وغيره. 


/ والثانية: عليه بكل يمين كفارة» وهي قول أكثر العلماء واخختيار الخرقي 
وغيره» ونقلها عنه المروذي قال : سئل أبو عبد اللّه عن امرأة قالت لزوجها: 
«بوجه اللّه لا أعطيه كذا» ثم حلفت بوجه الله إن هي تركتك تدخل إلا وهي 
تريد إعطاءه؟ قال : تكفر كفارتي. 25950 , 
وأما الأيمان المكررة فيها كفارة واحدة» وروي عنه كفارتان. 
ونقل عنه حنبل كفارة مغلظة : سألت عمّي عن رجل حلف باللّه الذي لا 
إله إلا هو عالم الغيب والشهادة لا يكلم فلاثاء فأراد كلامه؟ قال: «عليه كفارة 
يمين » فإن كان حلف باللّه الذي لا إله إلا هو ورددها مرارا كان عليه عتق رقبةٍ 
ل سا كان ابن زر يا 0531 
فإنه كان إذا كرر الأيمان أعتق» فإن هو حلف بالطلاق أو بالعتاق ثم حنث 
فقد جزم إذا كرر الأيمان في موضع بكفارة واحدة» وفي موضع قال : يعتق» 
فإذا لم يقدر أرجو أن يجزئه الكفارة» وفي موضع قال : عليه عتق رقبة . 
(19؟) ذكره مختصرا: ابن قدامة في «المغني» (9/ 019). 
(52؟) وجاء ذ في «مسائل أحمد تروك اواو 1 اللا برل لا 
(سألته عن الرجل يقول: واللّه واللّه . . ثلاثين مرة» أو مائة مرة» أعليه كفارة واحدة؟ 
قال: أما ابن عمرء فكان يقول: إذا حلف الرجل وغلّظ فعليه كفارة: عتق رقبة . 
قال أبو عبد الله : وإن تقرب بأكثر من كفارة كان أحب إلي). ١.ه.‏ 


كتاب العقود لف 
وهذا نظير جوابه في الحلف بالقرآن: تارة يقول : عليه بكل آية كفارة» كما 
نقل عن ابن مسعود” 4" » إذ لم يعرف له مخالف من الصحابة» وتارة يقول : 


(141) أخرجه البيهقي /٠١(‏ 47) من طريق الاعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي كنيف 
قال : بينما أنا أمشي مع ابن مسعود رضي الله عنه ‏ في سوق الدقيق إذ سمع رجلا 
يحلف بسورة البقرة» فقال ابن مسعود: إن عليه بكل آية منها يمينا . 
قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: قال عبد اللّهِ : من حلف بالقرآن 
فعليه بكل آية يمين» ومن كفر بآية من القرآن فقد كفر به كله . 
وأخرجه البيهقي كذلك /١١(‏ 47) من طريق حنظلة بن خويلد العنبري» قال: 
خرجت مع ابن مسعود ‏ رضي الله عنه حتئ أتى السدة ‏ سدة بالسوق ‏ فاستقبلها 
ثم قال: إني أسألك من خيرها وخير أهلهاء وأعوذ بك من شرها وشر أهلها. ثم 
مشئ حتئ أتئ درج المسجد فسمع رجلاً يحلف بسورة من القرآن» فقال: يا 
حنظلة أت ترئ هذا يكفّر عن يمينه» إن لكل آية كفارة أو قال: يمين. 
رواه هكذا : خخالد بن عبد اللّه الواسطي عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل 
عن حنظلة به . 
وكذلك رواه مسعر عن أبي سنان 50 
وال نعة: سويد بن حتظلةء وقال سفيان: هوغبد الله بن حتظلة : رجه 
البيهقي /٠١(‏ ”57) من طريق سفيان به . 
وقد اغرجة ع الرؤاق 48010)+ وان ان عيب 0/4/8 
وجاء في «العلل» /١(‏ "47 5) رقم 170787 بتحقيقي لابن أبي حاتم : 
(سثل أبو زرعة عن حديث رواه خمالد الواسطي عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي 
الهذيل عن حنظلة بن خويلد» قال: أخذ بيدي ابن مسعود فسمع رجلاً يحلف 
بسورة من القرآن» فقال: يا حنظلة» ترئ هذا يكفر عن يمينه» إن عليه بكل آية 
كفارة» ورواه جرير عن أبي سنان [وعبد الله بن أبي الهذيل عن ابن مسعودء 
ورواه الثوري عن أبي سنا] عن عبد الله بن أبي الهذيل [عن عبد الله بن حنظلة] - 


”> كتاب العقود 
إذا لم يقدر يكفر كفارة واحدة. 

. ولاريب أن الحالف بالقرآن غايته أن يكون كالأيمان التي يكررهاء فلو 
حلقه والله أيضانا مكورة يجيد انان القدران + .وقال: إن يج نه شار () 
واحدة» ففي الحلف بالقرآن أولى . بالخا و عم جربير 


من جنسر الأيمان المغلظة المتكررة» وهذه قد يؤمر فيها بكفارة مغلظة وهو 
العتق ‏ وقد يؤمر فيها بكفارات كما في الحلف بالق رآن . 
ولكن أحيانا كان لا يجيب جيب يجيب بشيء في ذلك. إذ ليس معه أثر في شيء من 


٠ 7‏ كما معه في تكرار الأيمان والحلف بالقرآن””*") وا يان 


- عن ابن مسعود. قيل لأبي زرعة: أيهما أصح؟ قال: الثوري أحفظهم كلهم) . 
وما بين المعقوفين سقط من النسخة المطبوعة» وأثبته من تحقيقي للكتاب . 
وانظر «مسائل أحمد ‏ رواية صالح» برقم (90و3١).‏ 

0غ سقطت من المطبوع» وهي زيادة يقتضيها السياق . 

(4 ففي «مسائل أحمد -رواية صالح» (ص١١٠‏ برقم 709): وسألته عن رجل حلف 
كلذتين ية واققاقة الا اقول ف ندا تيتا روز قال عر تحجة إن قدت كنا 
وكذاء قال: لا أحمله علئ الحنث» وإن حنث فعليه كفارة يمين . 

(14) علّقَ الشيخ الفقي -رحمه الله -ههناء فقال: ‏ ' 
(أين هي الآثار في الحلف بالقرآن» ولم يكن معروقًا إلا بعد حدوث أيمان 
البيعة) اه. 
أقول: قد أخرج البيهقي )178/١١(‏ من طريق الربيع عن الشافعي عن مطرف بن 
مازن ‏ قال : بإسناد لا أحفظه : أن ابن الزبير أمر بأن يحلف علئ المصحف . 
قال الشافعي : رحمه اللّه -ورأيت مطرقًا بصنعاء يحلف علئ المصحف .. 
ثم قال : وقد كان من حكام الآفاق من يستحلف على المصحف. وذلك عندي حسن . 
وقال ابن قدامة في «المغني» (00/8/9): (. . . . وكان قتادة يحلف بالمصحف» - 


كتاب العقود ينف 
يجيب في الحلف بالنذور الكثيرة أن عليه كفارة يمين. ظ 

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: رجل حلف نذورا كثيرة مسماة إلى 
بيت اللّه : أن لا يكلم أباه وأخاه وكذا وكذا نذرًا لشيء لا يقوئ عليه أبد . 

قال :.كفارة يمين إذا كان علئن معنن اليمين» وإذا كان غلين وجه التقرب إل اللّه 
فالوفاء به أن لا يكون تعديًا من ذلك فليكفّر» على حديث أخت عقبة بن عامر. 

قال إسحاق: كل ما كان نذرا على هذه الجهة (فكفارته كفارة)7) يمين 
مغلظة» وهو مخير إذا كان في طاعة الله فعليه الوفاء بما نذر. ظ 

فالحلف بالأيمان المكررة كالحلف بالنذور المكررة» والحلف بالقرآن إذا 
جعل كالأيمان المكررة هو من هذا الباب . 

وأحمد اتبع الصحابة : اتبع ابن مسعود وابن عمرء كما اتبع عائشة في الحلف 
بالعهد» فإن هذه المسائل بلغته عن الصحابة ولم يبلغه عن غيرهم ما يخالفهم . 

قال أبو طالب: سئل أبو عبد الله عن رجل قال: علي عهد اللّهِ إن فعلت 
كذا وكذاء قال: العهد شديد» ذكر اللّهالتشديد فيه في عشر مواضع من كتاب 
الله ينبغي أن يفي بالعهد» قال الله سبحانه وتعالى : « وأوفوا بالعهد إِنَ العهد 
كان مسولا © [الإسراء :"1 » قيل : فكيف يصنع؟ قال ؛ يعقرت لك الله يكل ما 


> ولم يكره ذلك إمامنا (يعني: الإمام أحمد) وإسحاقء, لأن الحالف بالمصحف 
إنما قصد الحلف بالمكتوب فيه» وهو القرآن. .) اه. 
هذاء وقد تقدم أثر ابن مسعودء وسيأتي مرسل الحسن في الحلف بسورة من 
القرآن» وجواز ذلك مذهب قتادة ومالك والشافعي وأبي عبيد وعامة أهل العلم» 
ويرون أنه يمين منعقدة . 
1 ) في المطبوع: «فكفارة فكفارته». 


للف كتاب العقود 


استطاع» فإن عائشة أعتقت أربعين رقبة» فكانت تبكي حتئ تبل خمارها”؟ 
إن استطاع أن يعتق أعتق . قيل : ليس عنده ما يعتق؟ قال: يتقرب | إلى اللّه بكل 
ما استطاع :كلك لنة يكقر عقر كقارات 6 قال ]كد 0559 , 


وقال الو 5 : سثل أبو عبد الله عنمن قال: علي عهد الله إن 
فعلت كذا وكذاء فما5 تقول؟ قال : قد أحصيت عهد اللَّهِ في القرآن فوجدته في 


0 وقد شدد فيه قوم. ويعجبنى إن قدر أن يعتق » وإلا أطعم 


عبر براعيع 
(أ) سيأتي برقم (507). 
)١55(‏ ذكره ابن قدامة في «المغني» (9/ .)6٠١‏ 
قلت : وذهب عطاء وأبو عبيد وابن المنذر إلئن أن الحلف بالعهد ليس بيمين إلا أن 
ينوي » ونحوه للشافعي » وقال أبو حنيفة: ليس بيمين . 
وقد استحسن الإمام الأحمد عتق الرقبة في الحنث إذا حلف بعهد الله وميثاقه 
فلما سئل القاسم بن محمد بن أبي بكر عن ذلك وأفتئ فيه بعتق رقبة قال أحمد: 
نآ لحني ها قال 1 
انظر «مسائل أحمدرواية ابن هانى» (؟/ 7/4) برقم .)191١1/(‏ 
(7145) المروذي: أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر كان أحمد يأنس به ويتبسط إليه؛ 
ويبعثه في حوائجه» وكان أحمد يكرمه ويأكل من تحت يده . 
0 وقد ورد ذلك علئ ألوان مختلفة : 
فمن ذلك الأمر بالوفاء بالعهد: 
/ قال تعالئ : 8 وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 4 [النحل: .]94١‏ 
/ وقال تعالئ  :‏ وبعهد الله أوفوا » [الأنعام: 157]. 
/ وقال تعالئن: ‏ وأوفوا بالعهد 4 [الإسراء: 4 7]. 
ومن ذلك الثناء على الموفين بعهدهم : 0 
/ قال تعالئ : إ ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما 6 [الفتح: ]٠١‏ 
/ وقال تعالئ : ا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا © [البقرة: /الا1]. ش __ 


كتابالعقود للف 
أكثر من كفارة يمين» وكلما أطعم كان خيرا . 

وعن إسحاق بن إبراهيم» قلت لأحمد: رجل عاهد اللَّهَ أن لا يأكل من 
قرابته شيعا وهو محتاج إليهم؟ قال: أحب إلي أن يتقرب إلى اللّهِ بأكثر من 


وآ 3 
كفارة 0 0( ١‏ 
. فهنا قد غلّظ فيمن قال: «على عهذ الله إن فعلت كذا»»؛ ومن عاهد اللّه أن 
لا يفعل كذ|80؟") , 


وقد قال في ارواية محمد بن الحكه)(43") “ون عرق شيك الله وتسفاقة 
فعليه كفارة يمين» . 

وقد كان أحمد عاهد اللَّهَ أن لا يحدث بحديث تام ابتداءً» لما طلب منه 
الخليفة أن يقيم بالعسكر ويحدث ابنه» ولهذا تتبع ما في القرآن من ذكر العهد. 

وذكر عبد اللّه وغيره قصة حلفه وأنه استفتح الكلام فقال: (قد قال اللّه 


- / وقال تعالئ : من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اللّه عليه 4 [الاحزاب: 77] . 
/ وقال تعالئ : <إ الذين يوفون بعهد اللّه. . » [الرعد: .]٠١‏ 
ومن ذلك التهديد من إخلاف العهد: 
/ قال تعالئ : ا ومنهم من عاهد الله لئن أتانا. . . . © [التوبة: 370] . 
٠‏ / وقال تعالئن: « وما وجدنا لأكثرهم من عهد . . # [الأعراف: .]٠١7‏ 
/: وقال تعالئ : ا الذين ينقضون عهد الله 4 [البقرة: 777] . 
(51؟) انظر «مسائل ابن هانيع» (؟/ 1/7) .)١5/417(‏ 
(4") وأخرج صالح في «مسائل أحمد» (رقم 86/8) عن حماد قال: «العهد يمين2. 
(44؟) محمد بن الحكم, أبو بكر الأصولي», كان شديد الفهم والحفظ لا سيما في المناظرات 
والاحتجاج» وكان أحمد يبوح له بالشيء من الفتيا ما لا يبوح به لكل أحد. - 


ف كتاب العقود 
تعالى : 9 يا أَيها الّذين آمنُوا أَوقُوا بالعقود 4 [المائدة:١]‏ قال: بالعهود)7””" . 

وتفصيل ذلك: أن المعاهدة هي المعاقدة» وهي ثلاثة أنواع : 

/ أحدها: المعاهدة التى بين الناس» كالمعاهدة التي بين المسلمين 
والكفار فى الهدنة والمصلحة» والمعاهدة التي مع الأئمة في طاعتهم في طاعة 
اللموو مول والمعاهدة التى هي عهد النكاح والبيع ونحو ذلك مما يجب 
الوفاء به» وإن لم يكن بلفظ المعاهدة باللّهِ. 

فإذا عاهد اللَّهَ وغدرَ كان ذلك من أعظم شعب النفاق» كما في «الصحيحين» 

ا رق لاك ع. )ا ل يع ل 5 00000 

عن عبد الله بن (عمرو) عن النبي وَل أنه قال: «أربع من كن فيه كان منافقا 


(60؟) جاء ف في المسائل التي حلف عليها أحمد» للقاضي أبي يعلئ (ص )8١‏ : 
ل ب ا ل اليو 
عيالاتهم» فلما صلوا الفجرء قال: هات الجزء القرآن» فجعل ينظر فيه؛ ثم 
قال: قال اللّه تعالئ : «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» ثم قال: أتدرون ما 
العقود؟ إنما هي العهود» وإني أعاهد الله : واللّه واللّه علي وميثاقه إن حدثت 
بحديث لقريب ولا بعيد حديثًا تامًا أبدًا حتئ ألقئ اللّه تعالى اه . | 
وجاء في هامش الجزء المذكور سابقًا نقلاً من «كتاب المحنة» لصالح ابن الإمام 
أحمد: (. . . وكان أبي يعني أحمد .يختم من جمعة إلى جمعة» فإذا ختم دعا 
وتؤمن هل دعاقم :فلم كان ذا التتمعة: . . فلما فرغ جعل يقول اتتكيو الله 
ا . . إني أعطي الله عهداء إن العهد كان مسئولاً» وقد قال الل عز وجل : 
يا أيها لذن آمنوا أوفوا بالعقود 6 إني لا أحدث حديثًا تام أب حتقئ ألقئ الله 
ولا أستثني منكم أحدا. . . إنما يريدون أن أجدث فيكون هذا البلد حبسي» وإنما 
كان سبب الذين أقاموا بهذا البلد لما أعطواء فقبلواء وأمروا فحدثوا). 

درك في المطبوع : «عمر»! وهو تصحيف . 


كتابالعقود ٠‏ | قفا 
خالصاء ومن كانت فيه خصلةٌ منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا 
حدّث كذبءه وإذا اتن خان» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر»9؟ . 

/ والثانية: معاهدة الله على ما يتقرب به إليه» فهذا من معنئ النذر 
والحلف علئ المنذور» فإن كان علئ فعل واجب أو ترك محرمء كان يمينا 
ونذر كذلك» وإن كان على مستحب كان ندرا له مؤكدا باليمين بمعاهدة اللّه . 

/ والثالثة: معاهدة بمعنن اليمين المحضة:ء إذا كان مقصودها الحض 
والمنع . فهذه يمين» لكنها مؤكدة. | 

فمن المعاهدة بمعنئ النذر قوله تعالئ : ذإ وقد كَانوا عاهدوا الله من قبل لا 
يوون الأدبار وكان عهد الله مُسئولاً 4 [لاحزاب:10] فإن تولية الأدبار حرام» فإذا 
نذر الثبات وعدم التولي توكّد بالنذر» فإذا عاهد اللَّه عليه كان أوكد وأوكد. 

ومن هذا مبايعة الصحابة للنبي يَكٍ تحت الشجرة بيعة الرضوان علئ أن لا 
يفروا*"©. فإن ذلك كان واجبًا عليهم» وتوكد بالمبايعة والمعاقدة عليه . 

ومن هذا مبايعة الأئمة وغير ذلك من المعاهدات التي هي معاقدة على فعل 
ما أمر اللّه به وترك ما تهئ عنه . 

ومن هذا الباب قوله تعالئن: ‏ ومنهم من عاهد الله لَِن آتانا من فَضّله 
أتصدقن ولتكوتن من الصالحين 4 [التربة:0] فإن هذه معاهدة على فعل واجبٍ 
أو واجب ومستحب» فهو نذر ويمين» فهذا يجب الوفاء به مطلقاء ومن نقض 
هذا العهد فليتقرب إلى الله بما أمكن» فإنه من الذنوب العظيمة التي هي من 
(1) تقدم. 0 0 ش 
(261) رواه مسلم برقم )١1854(‏ عن معقل بن يسار قال: (. . لم نبايعه علئ الموت ٠‏ 

ولكن بايعناه علئ أن لا نفر) . 0 ّْ 


يفف كتاب العقود 
أعظم شعب النفاق . 

وأما الثالث : وهو المعاهدة علئ ما لا يقصد به التقرب إلئ اللّهِ ولا هو من 
العقود التي يجب الوفاء بها للعباد بل هو من جنس اليمين التي يحلف بها على 
حض أو منعء فهذه يمن محضةء لا يجب فيها إلا الكفارة» وهذه داخلة في 
قوله وك : #من حلف على يمين فرأى شيرها خيرا منهاء ذليبأت الذي هو خيرة 
وليكفر عن ينه 17) 1 

لي ل ل ا 
التشديد تارةً والتخفيف أخرئ ما يناسب المعقود عليه المقصود بالكلام . 

وعائشة ‏ رضي الله عنها كانت معاهدة أن لا تكلم ابن الزبير لما بلغها عنه 
أنه قال لما أعطيت مالآ كثيرا وقسمته» فقال: (لأحجرن علئ عائشة)» 
فقالت: (يحجر علي ابن الزبير؟!) وعاهدت الله أن لا تكلمه أبدّاء ثم دخل 
عليها مع من دخل من بني زهرة» فكلمته وأعتقت (أربعين رقبة)70 » وكانت 
إذا ذكرت عهدها تبكي حتئ تبل خمارها”"* "2 . 


( ب) في المطبوع «أربعة رقاب»! وهو خطأ محضء إنما هو «أربعين رقبة». 
)١61(‏ أثر صحيح: ٠‏ 


أخرجه البخاري في «الصحيح» (7017/7, 2701/5 1017/0) عن أبي اليمان عن 
شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عوف بن مالك بن الطفيل وهو ابن الحارث 
وهو ابن أخي عائشة زوج النبي يكل : أن عائشة حدّئت أن عبد اللّه بن الزبير قال 
في بيع أو عطاء أعطته عائشة : «واللّه لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها»» فقالت: 
لأهو قال هذا؟» قالوا: نعم» قالت: «هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا» . 
فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة» فقالت: «لا واللّه؛ لا أشفع فيه ' - 


كتاب العقود يفف 


وهذا -واللّه أعلم لأن عائشة قد قد تكون اعتقدت أن هذا العهد من باب 
الغين لله والتشرلت ؛ لكون ابن الزبير أنكر معروًا آمَرَ لله به ورسوله وعزم علن 
منعها من فعل الخير فاستحق لذلك أن يهجرء فعاهدت اللَّه على هجره متقربة 
بهذا العهد إلى اللّه ومن عاهد اللّهَ على فعل واجب أو مستحب يقصد به 
التقرب إلى الله فعليه أن يوفي بعهده» فإن هذا نذر يجب الوفاء به» وليس له 
أن يقضّه فى لمناقات ابن الزير وصلتةء لآن التوية مجك ها فيلها .ولك كاذ * 
اللفظ عام . 
وإذا نذر نذرًا لسبب وزال ذلك السبب فهل يزول النذر؟ فيه نزاع بين 
العلماء؛ والمنقول عن أحمد في رجل نذر أن لا يصيد في نهر لظلم رآه فيه » 
ثم زال الظلم» قال: النذر يوفي به لا يصطاد فيه أبدا ‏ كأنه شبه هذا بمن هاجر 
من مدينته لله كما هاجر المسلمون من مكة » ثم لما تركوها للَّهِ لم يعودوا إليها 
- أبداء ولا أتحنث إلئ نذري»» فلما طال ذلك علئ ابن الزيير كلم المسور بن 
مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ‏ وهما من بني زهرة ‏ وقال لها: 
الأنشدكما بالله لما أدخلتماني علئ عائشة» فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي»» 
فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما حتى أستأذنا على عائشة 
فقالا: السلام عليك ورحمة اللّه وبركاته» أندخل؟ قالت عائشة: 
«ادخلوا»» قالوا: كذَّنا؟ قالت: «نعم» ادخلوا كلّكم» ولا تعلم أن معهما ابن 
الزبير-فلما دخلواء دخل ابن الزبير الحجاب» فاعتنق عائشة ة وطفقا يناشدها 
ويبكي» وطفقا يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه. . . وهي تقول: (إني نذرت 
الزن كينية افلم ير لبها عط كلبهك اق لطن وأعتقت أربعين رقبة» وكانت 
تذكر نذرها بعد 
وقال ابن حزم في «المح(8/ 747): خطيئة ووهلة وزلة كانت من ابن الزبير» واللّه 
تعالئ يغفر له إذ أراد مثله في كونه من أصاغر الصحابة أن يحجر علئ مثل أم المؤمنين! ! 


4" كتاب العقود 
أبداء لأنهم تركوها لله وإن كان سبب تركهم قد زالفأحمد رأئ هجر النهر 
الذي يصطاد فيه من هذا الباب . 

ولعل عائشة ‏ رضي اللّه عنها.خافت أن هجرها لابن الزبير لما كان للّه من 
هذا الباب وخافت أن يكون سلامها عليه لكونه ابن أختها كمن ينذر شيئًا لله 
ويدعه لغرض له . ظ 

ثم غضبها علئ ابن الزبير ‏ أولاً وخوفها من الله ثانا عظّم المعاهدة في 
قلبها حتئ التزمت ذلك الوفاء» وتقربت إلى اللّه لما كلمته بهذه القربات» وإلا 
فلو كان هذا كالأيمان التي يحلف فيها الإنسان على قطيعة الرحم لم يكن في 
ذلك أكثر من كفارة يمين» ولو قال الإنسانٌ: أعاهد اللَّهَ ألف مرة على أن لا 
أصلي الخمس ولا أصوم شهر رمضانء لم يكن عليه في ذلك أكثر من كفارة 

فإن العهد إذا كان يميئًا فكفارته كفارة يمين» وإن كان نذرا فليس فيه إلا 
كفارة يمين في أحد القولين» وليس من دين الإسلام من يعاهد عهدا على ترك 
واجب أو فعل محرم» ويكون ذلك العهد لازمًا له» بل مثل هذا العهد يجب 
قفن باتفاق المسلمين» وغاية مافية إذاكان يمينا او ندرا كفارة يمين, 

والنظر في العهد والعقود إلئ المعقود عليه الذي هو المحلوف عليه 
والمقصود بالعهد والنذر والمعقود به الذي هو المعاهد به والمحلوف به . 

/ :قأما الأول : فإن كان فعل ما أوجبه اللّهِ أوترك ما نهئن الله عنه: لم يكن 
العقدٌ على ذلك لا جائرًا ولا لازمّاء بل يجب نقضهء وغايته أنه يجب فيه 
الكفارة المغلظة. 


/ وإن كان على مباح : فإن كان من العقود التي يجب الوفاء بها كان لازماء 


كتاب العقود 0 


وذ كان له قفي وعليه كقارة كوخ 


ا و ل ات رضي اللّه 
عنها ‏ وإلا فلو حلفت أيمانًا أن لا تكلم ابن الزبير كانت مأمورةً أن تكفر أيماتّها 
وتكلمهء كما قال النبي وَكِِ : «من حلف على يمين» فرأى غيرها خيرا منها. 
فليأت الذي هو خير. ولك فو يمي ؛ وهذه المعاهدة لا تخرج عن أن 
تكون يمينا أو نذراء إذ ليس فيها عقدٌ لآدمي كالمبايعة والمهادنة . 

اي 
نذر في قطيعة رحمء وكفارته كفارة يمين 

وار ا 00000 
وليس هجر المسلم كهجران البقاع» فإن هَجْرَ المسلم في الاصل محرم؛ كما 
قال البي وك : لا بحل لمسلم أن يهسجر أخاه فوق ثلاث؛ يلتقيان فيصد هذا 
ويصد هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»(””"2 بخلاف مُجْران الأماكن» فإنه 
لا يحرم» فهذا هو الفَرق بين هَجْرٍ المهاجر من مكة» وهجر المكان الذي كان 
فيه ظلم» وهجر المسلم . 

ب اه عتلالة كر كان رطان 6ن اجرف وتنا سال عازه لين كما 
هو مذكور في غير هذا الموضع . 


وفي ١الصحيحين»‏ عن أبي هريرة عن النبي كك أنه قال: «لأن بلج أحدهم 
بيمينه في أهله (آنم)77؟ له عند الله من أنْ يعطي الكفارة التي فرض اللّه)(؟ *"2, 


غ20 تقدم . ش 0 

(99؟) أخرجه البخاري (7017/17, 02704817 ومسلم (710) عن أبي أيوب الأنصاري. . 
(ب2 في المطبوع «أتم» بالمثناة! . 

(595) أخرجه البخاري برقم (57760 )» ومسلم ( 15604). 


شف كتاب العقود 
وهذا هو الذي أنزل الله فيه : « ولا تَجَعَلُوا الله عرضة لأَيَمَانَكُم أن تبروا وَتَثّقوا 
وتصلحوا بين النّاس © [البقرة 200 فإن الرجل يحلف (بالله)”» بعهد الله وبغير 
عهد الله يعاهد اللَّه : أنه لا يفعل برا أو تقوئ أو صلاحّاء وإذا طّلب منه فل ما 
آم الله مقورك لذ قال: «حلفت باللّهف «عاهدت اللّهف «علي عهد الله 
يات الله ور مسرل عن ذلك ؛ وهذا منهيّ عنه بالكتاب والسنة وإجماع 
المسلمين» بل يَمُعلٌ ما أمر اللَّهُ به ورسولّه من صلة رحم وغيرهاء فإن كان 
ذلك واجبًا: مثل ترك الهجرة الواجبة وجب عليه» وإن كان مستحبا استحب 
(عليه)7؟ » ويكمّر يميئه» وليس عليه في ذلك أكثر من كفارة يمين . 

/ وأما معاهدة أحمد بن حنيل : أنه لا يحدّث أحل]90* "2 » فإنها عنده من 
باب النذر الذي يتقرب به إلى الله لأنه كان قد رأئ أن الخليفة وأعوانه إذا 


(1) يظهر أن مابين القوسين مقحم. 

(ب) كذاء ولعل الصواب: «له؛». 

(هه؟) ل ا 
أحمدء قال : قدم محمد بن عبد اللّه بن طاهر» فوجه إلئ أبي : : أحب أن تصير 
إل وتُمُلمني اليوم الذي تعزم عليه حتئ لا يكون عندي أحد» فوجّه إليه : : أنا 
رجل لم أخخالط السلطان» وقد أعفاني أمير المؤمنين مما أكرهء وهذا مما أكره؛ 
فجهد أن يسير إليه» فأبئن» فكتب إلى إسحاق بن راهويه: : إني دخلت علئ طاهر 
ابن عبد الله فقال: يا أبا يعقوب» كتب إلى محمد أنه وجه إلى أحمد ليصير 
إليه» فلم يأته» فقلتُ: أصلح الله الأمير» إن أحمد قد حلف أن لا يحدّث» فلعله 
كره أن يصير إليه» فيسأله أن يحدثه . 
قال ابن الجوزي : 
اعد 0 لأنه كان سلطاناء 01020007 


كتابالعقود يفف 


رأوه يَحدّث العامة قالوا: «نحن أحق بذلك من العامة»! وهم إنما أعفوه غن 
قبول جوائزهم لما عرفوا أنه لا يقبل جوائز غيرهم» وإلا فما كان يطيب لهم أن 
يقبل جوائز العامة ولا يقبل جوائزهم . 

وأحمد رأئ أن في مخالطتهم نقصا في دينه في إظهار معصية ولاة الأمر 
فيما لم يتبين أنه معصية وخروج عما أمر اللّه وبه وَرسولة: من ترك بعْضهم إذا 
لم يأمروا بمعصية» فرأئ أنه إذا امتنع امتناعا عام اندفعت هذه المفسدة» فنذر 
ذلك » ومعاهدته كانت من باب النذر» لا من باب الأيمان. 

فإن الناذرَ أصل قصده عبادة اللّه وطاعته والتقرب إليه بما نذره» واللحائف قل 
يحلف على ما تهواه نفسه من مواصلة شيخص ومقاطعة آخر» ولهذا يسم هذا: 
نذر اللجاج والغضب والغلق» ولهقذا يبه علن الناس فى هذا اباب آمران: 

/ أحدهما: أن يظن الظان: أن ما فعله للّهِ» ولا يكون للّهِ بل يكون لهواه. 
فيظن أن الذي عقده وعاهد عليه من باب النذر! وهو من باب اليمين» فهذا ‏ 
يرجع إلئ قصده ونيته» وكثيرا ما يشتبه فيه الخير بالشر . 

/ والشاني: أن يظن الظان أن ما عاهد الله عليه وحلف عليه الأيمان 
المغلظة أنه لا يجوز الحنث فيه بحال. وهذا غلط» بل الصواب في ذلك : قول 
النبي كك : لمن عات على يتين نراى يغيرها خيرا ينها قليات الذي رم وكير 
وليكمَر عن يمينه»0) 

لاشجاء يع في نفس لاف تعظيمً)للمطلوف» والمساهة ب 0 
أم لا؟ والثاني في قصد المعاهد المعاقد الحالف الناذر: هل أصل قصده أن 
يطيع الله ويتقرب إليه بما التزمه» أم ليس قصده ذلك؟ بل قصده: ما تقصده 


78> كتاب العقود 


النفوس كثيراً وغالبًا من نيل أغراضها وأهوائها!! وهذا هو الذي جاء الكتاب 
والسنة بتكفيره علئ أي وجه كان» وبأي شيء حلف كما تقدم . 

لكن لما كان موجب العقود لزومّهاء صار يظن كثير من الناس لزوم مثل 
هذه العقود (إلا حيث تبين لهم أنها أيمان مكفرة بحيث يتبين لهم أنها أيمان 
مكفرة أمَروا فيها بالكفارة)9؟ » وحيث لم يتبين لهم ذلك أجروها مجرئ 
العقود اللازمة» كما هو موجب لفظهاء وهو السبب فيمن جعل الحالف 
بالظهار والطلاق والعتاق لازمّاء بل هذا هو السبب فيمن جعل الحلف يبعض 
المنذورات لازمًا مع أنه يجعل في الحلف بالنذر كفارة اليمين» وفيمن جعل 
هذه العقود أيمانًا في موضع ولم يجعلها في موضع! وهذا مر وقع فيه كثير من 
العلماء الأربعة وغيرهم فضلاً عمن هو دونهم . 

إن اليمينَ جنس تحته أنواع كثيرة مختلفةٌ المقاصد ومختلفة اللوازم ولا 
يستحضر الناظر في كل واحدة أنها يمين» بل ينظر إلى موجب اللفظ كما نظر 
غيرٌه إلى ذلك في جميع هذه العقود» لكنّهم كلّهم اتفقوا على أن المعلق متى 
كان كرا أو إسلامًا لم يكْمُرْء ولم يلزمه الإسلام» لا أعلم في ذلك خلافاء 
لأنه قد علم أن المسلم لا يقصد أن يصير كافرأ لأجل هذاء ولا الكافر يقصد أن 
يصير مسلمًا لأجل هذاء بخلاف غير ذلك» فإنه قد يخفئ عليه القصدء 
فلظهور القصد في هذا عرف عامة العلماء : أنه يمين . 

وكثير من العامة يظن أنه تعليق لازم » وأنه يلزمه الكفر والإيمان. 

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : إنه إذا اعتقد أنه يكفر إذا حنث صار بذلك 
كافراء لأنه أقدم على اليمين مختارا للكفر . 


(1) في العبارة اضطراب ظاهر. 2 


كتاب العقود لضف 
لتر 0 الح ويه ا 
حنث معتقدا أنه يكفر. 1 ا يقال في سحي سل أ يدت :نهنا 0 


1 1 كتاب العقود 


فنصلا في الحلف بالقرآن | 
والمقصود: أنَّ غالب العلماء يختلف كلامهم في هذه العقود» فتارة 
يجعلونها أيمائاء وتارة يجعلونها تعليقات ليست أيماناء وتارة يفرقون بين 
نوع ونوع: إما مع استحضار النوعين» وإما هذا في وقت وهذافي وقت كما 
يقع مثل هذا في الأيمان المغلظة مثل الحلف بالق رآن مثلا . 


قال ابن منصور: يالك انيد هين حلت سو ة نلق القز ان مقعلا فقال: 
قال ابن مسعود : (عليه بكل آية يمين)7؟ قلت : ما تقول أنت؟ قال : إيش قولي 


ونقل ابن الحكم عن أبي عبد اللَّه (مسألة)(+؟ عن الرجل يحلف بسورة 
من القرآن أو يحلف بالقرآن كله؟ قال: يروئ عن ابن مسعود ثبت عنه» وقال : 
عن (الحسن)7(؟ عن النبي ككل أنقنا قال ا#علية يكل ا 5 


(1) تقدم. (ب)2 في المطبوع: «رسالة»! وهو تصحيف . 
( ج ) في المطبوع : «الحسين»! وهو تصحيف. 
(761) أخرجه البيهقي /٠١(‏ 417) من طريق يونس عن الحسن عن النبي وه : «من حلف 
بسورة من القرآن» فعليه بكل آية كفارة» إن شاء بر وإن شاء فجر» . 
ثم أخرجه كذلك من طريق يونس عن الحسن بلفظ : «من حلف بسورة من القرآن 
فعليه بكل آية يمين صبر من شاء بر ومن شاء فجر» . 
وأخرجه كذلك من طريق مجاهد عن النبي يك مثله» ومن طريق مجاهد: أخرجه 
الأثرم كما في «المغني» (4/ 00070 
قال البيهقي : (هذا الحديث إنما روي من وجهين جميعا مرسلاًء وروي عن ثابت 
ابن الضحاك موصولاً مرفوعا وإسناده ضعيف) . 
ثم قال: (فقول عبد اللّه بن مسعود مع الحديث المرسل فيه دليل علئ أن الحلف - 


كتاب العقود رف 


وقال الأثرم: سئل أبو عبد اللّه عن الرجل يحلف بسورة من القرآن؟ 
تذهب فيه إلى قول عبد اللّه : (بكل آية يمين)؟ ! 
قال هنا اغرفك ثيعا بدفعة: 
فأحمد لما رأئ قول عبد الله بن مسعود ثابنًا ومعه مرسل عن النبي يَكهٍ 
ولم يجد أمرا يعارضه؛ لم يمكنه دفعه» بل تارة يذكره» وتارة يقول: لا أعلم 
مايدفعه. 
وقدنقل عن اي الحكم :ابو حلت بالقران قعايه كل ايا بجي فإن لم 
يمكنه كفّر كفارة يمين . 
وأما إسحاق بن راهويه» فقال يعني قول عبد اللّه : (عليه بكل آية يمين) 
أنه لو حلف بها وحدهاء لكان عليه بها يمين» فإذا حلف بالقرآن كله» فقد 
حلف أيمانًا كثيرة في كل واحدة يمين» ولكن إذا كرر الأيمانَ على فعل واحد 
فليس عليه إلا كفارة واحدة. ٠‏ 
وهذا الذي قاله إسحاق هو قياس المشهور المنصوص عن أحمد في غير 
موضع : : أنه من كرر الأيمانَ على فعل واحد فعليه كفارة د داورو للا 
0 
وفي «المغني» (208/4): أن اليمين بالقرآن أو بآية منه يمين منعقدة تجب 
الكفارة بالحنث فيهاء وبهذا قال ابن مسعود والحسن ومالك والشافعي وأبو عبيد 
وعامة أهل العلم. . . . وإن حلف بالمصحف انعقدت يمينه . 
(5610؟) وأخرج ابن حزم في «المحلئ» (8/ 07) أن ابن عمر أمر مملوكه بتطليق امرأته؛ 
فأبن» فقال ابن عمر : «واللّه لتطلقنها» ا 
كيف تصنع؟ قال: أكفر عن يميني» قال للحتو لامر 


«كفارة واحدة» . - 


شف كتاب العقود 


فكيف يمكن أن يقال: إذا حلف باللّهِ أيمانًا كثيرة فعليه كفارة» وإذا حلف 
أيمانًا بكلامه كان عليه كفارات؟ ! 

وأما عن الرواية الأخرئ عن أحمد في «تكرير»9ا؟ الأيمان: فيوجه أن عليه 
بكل آية كفارة -مع أن هذا ضعيف ‏ كيف يكون على المسلم أكثر من ستة آللاف 
كفارة؟ واللّه أعلم هل أراد ابن مسعود هذاء أو هذا؟ لكنه لما كان قول 
صاحب ولم يوجد خلافه (هابه)(7" . 

لكن يقال: قد ثبت عن الصحابة ما يخالفه» فكان ابن عمر إذا كرر الأيمان يعتق 
رقبة(*" » وتكرير الأيمان أبلغ من الحلف بآيات بعدد ذلك» ولهذا من جمع بين 
هذا وهذاكما فعل الخرقي وغيرهظهر التناقض في الأصل الذي بنئ عليه . 


فإن الخرقى ‏ رحمه الله قال : (واليمين المكفرة: أن يحلف باللّه تعالى 


- وأخرج كذلك (8/ 07) من طريق عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر : «إذا أقسمت 
مرارا فكفارة واحدة». 
وهو مذهب الزهري وعطاء وعروة بن الزبير والحسن وعكرمة . 
وهو قول الأوزاعي ومالك وأحمد كما ههنا ‏ وإسحاق وأبي سليمان وأبي عبيد 
وأحد قولي الثوري. 
قال مالك كما في «الموطأ» (؟/ 0 (فأما التوكيد» فهو حلف الإنسان في 
الشيء الواحد مرارًا يردد فيه الأيمان يميئًا بعد يمين. . . ثلانًا أو أكثر من ذلك» 
فكفارة ذلك كفارة واحدة مثل كفارة اليمين) اه. 

() في المطبوع: «تكرر»! 

(ب) في المطبوع: «أهابه»! . 

(6؟) ومذهب ابن عباس أن تكرار اليمين فيه كفارة واحدة كما حكاه ابن حزم في 
«المحلئ» (8/ 017). 


كتثاب العقود شرف 
أو باسم من أسمائه أو بآية من القرآن» أو بصدقة ملكه. أو بالحج. أو بالعهد. 
أو الخروع عن ساد ابعر مرلركة أو بشيء من ماله » أويقول: 
أقسم باللّه أو : اكد تاللة؛ أو : أعزم باللّه» أو: ا" 


«ثمقال ل 0 فحنلث» 
«فعليه كفارة د 0000 1 ا 


بدن جود عرد مولن عر بو انا اا ل ا 
الأيمان نزاعا . 

« ثم قال ولو حلف على فى رواد بيمينين ميختلفي الكفارة لزمنه في 
الل ا" 

ه ثم قال او ار ا 0لا 

/ فهذا القول يناقض ما تقدم تناقضرابيّ! قإنه قد ذكر أنه إذا حلف بالقرآن 
والله لزه كقارنة واخنة ‏ فإذ| حلفب ناتقن لزاه كفا زة واحدة يطريق) لا ولي ؛ 
وكذلك الثلاث والأربع» لأنه ليس عنده في التكرير حد ينتهي إليه؛ ولؤ جلف 


(2 انظر «المغنى)» (9/ 015-65057). 

010 فى «المغنى»: «فعليه كفارة واحدة» . 

(0؟) انظر «المغني» 0010/9 . 

(551) انظر «المغني» (019/4). 

(ت) زيادة سقطت من المطبوع» وعي ثابنة في كام الخرني» وسكي ارا 
شيخ الإسلام علئ الخرقي ‏ رحمهما اللّه . ش 

(51؟) انظر «المغني» (9/ ١؟0).‏ 


اليف كتاب العقود 
عشرة آلاف يمين علئ فعل واحد لزمه كفارة يمين 

وأما أحمد: فقد اختلف كلامه في تكرير الأيمان: هل فيه كفارة يمين» أم 
كفارة مغلظة» أم كفارات؟ 

وفي الحلف بالقرآن: قد أفتئ بكفارة واحدة إذا لم يقدر علئ غيرهاء ولم 
يجزم بلزوم الكفارة بكل آية» مع قوله : إن الأيمان المكررة يكفي فيها كفارة 
واحدة» (فإن الجزم بها دين في حال واحدة فعل الخرقي تناقض)3؟ . 

وحجة قائله أن يقول: قول الصاحب يقدم علئ القياس الجلي . 

فيقال له: لا نسلم أن الصاحب لم يخالف», بل خولف, ولا نسلّم أنه 
مخالف للقياس» بل للنص» ومثل هذا القياس يجري عندنا مجرئ النص . 

أما حديث ابن عمر فرواه مالك في «الموطأ» عن نافع عن ابن عمر أنه كان 
يقول: (من حلف بيمين يؤكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة 
مساكين » وب حل ين فرعيف في بوط بملية [ حرام مختر ممطاتين 
لكل مسكين مد من حنطة» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام)("١‏ "2 . 

ورواه الشافعي عن مالك» ولفظه: (من حلف علئ يمين يؤكدهاء فعليه 


(1) في العبارة اضطراب . 

إفنهة إسناده صحيح (موقوقًا): 
أخرجه مالك في #الموطأ» (1/ 2681 برقم (17) عن نافع عن ابن عمر 
ومن طريق مالك : أخرجه البيهقي .)05/١١(‏ 
قال البيهقي : ( ظاهر الكتاب ثم ظاهر السنة ثم ما روينا في هذا الباب عن عمر 
رضي اللّه عنه -وإن كان مرسلاً لا يفرق شيء من ذلك بين توكيد اليمين وغير 
توكيدها) أه. 


كتاب العقود زنارف 
ل" 
« قلت: ابن عمر قد يقول (قوله: أو) : «أو» لم تدل علئ الترتيب بنفيٍ 
ولا إثبات. كما قلنا في آية المحاربين" "2 » فإن دل دليل علئن الترتيب» وإلا . 
فالإطلاق لا يوجب. فيبقئ التخيير . 
ويقول: الظهار يمين» وفيها عتق رقبة . فاليمين المؤكدة كذلك . 
وقد روئ البيهقي من حديث علي بن المديني. حدثنا هشام أبوالوليد 
حدثنا شعبة» أخبرني هلال الوزان : سمعت ابن أبي ليلى» قال: جاء رجل إلا 
عمر رضي اللّه عنه ‏ فقال: يا أمير المؤمنين» احملني» فقال: واللّه لا 
أحملك. فقال: واللّه تتحملني» قال واللة ل الك فقتال رو الله 
لتحملني . فقال: والله لا أحملك فقال: والله لتحملني» إني ابن سبيل» قد 
أدت بي راحلتي» فقال :الله لا الحذلك حون تعلق تحوا من عشرين يميناة 
فقال: له رجل من الأنصار: مالك (ولأمير)2 المؤمنين؟ قال: واللَّه 
ليحملني» إني ابن سبيل قد أدت بي راحلتي» قال: فقالعمر: واللَّه 
(54؟) إسناده حسن (موقوقًا): 
أعرجه شاي (115/5) برقم (45)) كما في فشا ابي» عن اومن عرد 
ابن أذينة عن ابن عمر» ولفظه: «من حلف علئ يمين فوكدها. . .» 
وإسناده حسن . 
عروة , بن أذينة» قال في «تعجيل المنفعة» : صدوق 
قال ابن حزم في «المحلئ» (8/ "01): وروي عن ابن عم واين ع غعباس : إذا أكذ 
اليمين» فعتق رقبة). 1 
(775) في قوله تعالئ : «(إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا . . 4 الآية . 
(أ) في المطبوع «والأمير»! والصواب ما أثبته.. 


اضف كتاب العقود 


لأحملنك. ثم واللّه لأحملنك» قال: فحمله» ثم قال: من حلف على يمين 
فرأئ غيرها خير منهاء فليأت الذي هو خير» وليكفر عن يمينه)"'' "2 . 

قال علي بن المديني : هذا حديث غريبء الكفارة واحدة. 

قال البيهقي: ليس ذلك (ببين)”؟ في الحديث» ويذكر عن مجاهد عن 
عبد اللّهِ بن عمر أنه أقسم مرار فكمّر كفارة واحدة(257 . 


(157) إسناده ضعيف لانقطاعه: 
أخرجه البيهقي )07/٠١(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلئ عن عمر! 
وابن أبي ليلئى لم يسمع من عمر كما قال ابن معين» فقيل له: فالحديث الذي 
يروي: كنا مع عمر نتراءئ الهلال؟ فقال : ليس بشيء . 
قال ابن أبي حاتم : قلت لأبي : يصح لابن أبي ليلى سماع من عمر؟ قال: لا . 
وقال ابن أبي خثيمة في «التاريخ»: وقد روي سماعه من عمر من طرق وليس بصحيح . 
قال الخليلي : الحفاظ لا يثبتون سماعه من عمر . 
وقال ابن المديني : شعبة ينكر أن يكون سمع من عمر . 

(1) .في المطبوع : «يبين»» وهو تصحيف . 

(510) كما في «السئن الكبرئ» 5/١ ٠(‏ ه). 
وقال أيضًا: (وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما في توكيد اليمين» وهو 
تكريرها فى الشىء الواحد مذهب آخر) . 
ف ساق بإ معادةهن طريق مالل عن نافع عن أبن قمر . الخبر المتقدم برقم (571). 


كتاب العقود شف 


تسا 


/ وأما ما وقع من ذلك في الأيمان المعلقة: 


© فقالالخرقى: (وعن أبى عبد اللّه فيمن حلف بنحر ولده زوايتان: 
إحداهما: يلزمه كفارة يمين. والأخرى: يذبح كبشا. ومن حلف بعتق ما يملك 
فحنث عتق عليه كل ما يملك من عبيده وإماته ومكاتبيه ومدبريه وأمهات 
أوالاوه قفص :خا وتلكهة ا 130 
الحلف بالنذر» وجعل الحلف بالطلاق والعتاق لازما لا كفارة فيه» بخلاف 
عله التر قلت بالتغانه بالطلا 

/ وأما الذي يحلف بذبح نفسه أو ولده: 


ال 0 : سألت أبي عن رجل, قال: ولده نحير؟ قال: ! 
عوك دعكفاغن ولد 

قال: وسئل أبي عن ذلك» فقال: إن حنث ذبح كبشاء ود 0 
وال يشوف ان171711 :تيل جين ع رودل حلفت رفجر ولدة»ه 


(50)انظر: «المغني» (9/ 7 05# ). 

)١79(‏ عبد اللّه ابن الإمام أحمدء أحد أخص تلامذته» روئ عنه «المسند»» وأكثر الناس 
رواية عن أحمد. 

. لم أقف علئ هذين الموضعين في «مسائل عبد الله المطبوعة‎ )37١( 

(7171؟) في المطبوع : «بحيان»! ! وهو تصحيف . 
يعقوب بن إسحاق بن بخحتان أبو يوسفء. كان أحد الصالحين الثقات» وكان جار - 


رارف ظ كتابالعقود 
قال: يذبح كبشا ويتصدق بلحمه. وتلا فل وفديناه بذبح عظيم » [الصافات:/7١٠].‏ 
وقال حنبل : قال عمي- في رجل قال : ولدي نحير فحنث . قال: عليه أن 
يذبح كبشا يطعمه المساكين» يروئ عن عبد الله بن عباس في رجل نذر أن ينحر 
نقسة»فقال ل (الأهان فاتخر نتسنك) ثم قال (اين الرجل؟) فادركوه: قال: 
(فاذهب فانحر مائة من الإبل في ثلاث سنين في كل سنة ثلانّا وثلاثين)» ثم قال 
بعد : فأمره بكبش» لقوله تعالى : وقديناه بذبح عظيم 2097774 , [الصافات:/1١٠]‏ . 


- أحمد وصديقه؛ روئ عن أحمد مسائل صالحة كبيرة لم يروها غيره في الورع 
ومسائل صالحة في السلطان . 
(707) أثر صحيح الإسناد: 
أخرجه البيهقي /١١(‏ 77) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي 
الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتاهرجل» فقال: إني 
نذرت أن أنحر نفسي ‏ قال: وعند ابن عباس رضي اللّه عنهما ‏ رجل يريد أن 
يخرج إلئ الجهاد. ومعه أبواه» وابن عباس رضي اللّ عنهما ‏ مشتغل يقول له: 
«أقم مع أبويك» قال: فجعل الرجل يقول: إني نذرت أن أنحر نفسي » فقال له ابن 
عباس رضي اللّه عنهما ما أصنع بك» اذهب فانحر نفسك. فلما فرغ ابن عباس 
رضي الله عنهما من الرجل وأبويه» قال : «علي بالرجل»» فذهبوا فوجدوه قد برك 
على ركبتيه يريد أن ينحر نفسه» فجاءوا به إلى ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ فقال: 
«ويحك؛, لقد أردت أن تحل ثلاث خصال: أن تحل بلدا حزاماء وتقطع رحمًا 
. حراما: نفسك أقرب الأرحام إليك» وأن تسفك دما حرامًا! أتجد مائة من الإبل؟» 
قال: نعم» قال: «فاذهب. فانحر في كل عام ثلثا لا يفسد اللحم» . 
قال البيهقي: ورواه سفيان الثوري عن الأعمش بمعناه» وزاد: قال الأعمش: 
فبلغني عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: لو اعتل علي لأمرته بكبش . 
وأخرجه البيهقي ( 0٠‏ من وجه آخر عنه أنه قال : «لقد كان لكم في رسول 
اللّه أسوة حسنة»» ثم تلا وفديناه بذبح عظيم 6 . 
قال البيهقي : وهذا يدل علئ أنه أراد برسول اللّه : إبراهيم النبي . 


كتاب العقود لشرف 


وقال أبو طالب : سمعت أحمد يقول في رجل حلف أن ينحر ولده» 
فقال: عليه كبش يذبحه ويتصدق بلحمه» قال اللَّه : « وفديناه بدبح عظيم»4 
[الصافات:7١٠]‏ وقول ابن عباس : (لو ذكرت الكبش) . 0 

وكان ابن عباس يذهب إلئ ما كان قَدَئْ [به]27 عبد المطلب ابنّه : مائة من 
الإبل» ثم قال: (لو ذكرت الكبش)» فقال: (فيه كبش). 
قرئ على أحمد حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس ففي 

الذي يقول: أنا أنحر فلاناء فقال: (عليه كبش: ذَبح إبراهيم)(27 , 

وسغل اخيد : أعراء تعلفك يتنر ولذها؟ قال : اذى قينا سمينا 
وتصدقي بلحمه.. 

وعن ابن منصور قلت لأحمد : رجل نذر أن يذبح نفسه؟ قال : يفدي نفسه 
إذا حنث» ين ش 


ه فهذه النصوص عن أبي عبد اللّه أنه أفتى الحالف بذلك بأن يذبح كبشاء 
كما قاله ابن عباس فيمن نذر ذلك2""*0 » وابن عباس أجاب مرة بمائة من 
(0) زيادة يقتضيها السياق» وسيأتي كذلك في الصفحة القادمة . 

(77) إسناده ضعيف» فيه ححجاج ؛ تكو اننا رجاف له اص 

(775) انظر «المغني» (9/؟؟60). 

(707) هذاء وقد روي عن ابن عمر أنه يكمّر عن يمينه فقط : 
أخرج البيهقي /١١(‏ 74) من طريق ابن عون قال: حدثني رجل أن رجلاً سأل ابن 
عمر-رضي الله عنهما-عن رجلٍ نذر أن لا يكلم أخاه» فإن كلمه فهو ينحر نفسه 
بين المقام والركن في أيام التشريق» فقال : يا ابن أخي » أبلغ من وراءك أنه لا نذر 
في معصية الله ولو نذر أن لا يصوم رمضانء فصامه» كان خيرا له» ولو نذر أن - 


”و | كتاب العقود 
الإبل كما فدئ به عبد المطلب ابنّه» لكن لم يعتمد ابن عباس على فعل عبد 
المطلب! وابنُ عباس أجل قدرا من أن يعتمد في الأحكام الشرعية على فعل 
عبد المطلب أو غيره من أهل الجاهلية» ولكن هذه كانت عندهم دية 
النفس» وقررها رسول اللّه يك في الإسلام فصارت الدية في الإسلام بدل 
النفس» ولهذا أمر ابن عباس أن يخرج كل سنة ثلنّا كما يخرج الدية» ولم يكن 
هذا من فعل عبد المطلب . 

واختلف اجتهاد ابن عباس : تارة رأئ البدل مائة من الإبل» كما يفدئ 
القتيل» وتارة رآه كبشا كفداء الخليل . وهذا آخر قوليه وأرجحهما9"'" وبه 
أخذ أحمد وأبو حنيفة وغيرهما؛ لأن هذا فداء من اللّهِ لذبح آم به» والواجب 
بالنذر كالواجب بالشرعء فالذبح الذي وجب بالشرع فُدي بكبشء فكذلك ما 
وجب بالنذر يفدئ بكبش كما روي في حديث عقبة بن عامر: أنه أمر أخته أن 
تهدي هديا لما لم (تتمه)”* لأن هذا فداء ما ترك من النسك الواجب بالشرع . 

وَلقِل المروذى عن نفدل قيقه خلف فحن وليه ؟ الذوؤذرفة كنارة يميق : 

فقال المروذي: سئل أبو عبد الله عن امرأة حلفت بنحر ولدها؟ فقال: قد 
اختلف فيهاء فقال قوم : تهريق دماء فقيل له : ليس شيء ألين من هذا؟ قال : 
تطعم عشرة مساكين» فإن لم تقدر أن تطعم عشرة مساكين» صامت ثلاثة أيام 

- لا يصلي» فصلئ» كان خيرا له» مر صاحبك فليكفر عن يمينه» وليكلم أخاه. 
قال البيهقي : هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ منقطع . 
(7)) روى الجوزجاني بإسناده ‏ كما في «المغني» (9/ 077) أن ابن عباس رجع عن 
قوله بأن عليه مائة بدنة» والأول أصح كما قال شيخ الإسلام ‏ رحم اللّه الجميع . 
( *) في المطبوع : «تمسه»! وهو تصحيف . 


كتاب العقود 41" 


متتابعة» أرجو أن يجزىا ذلك عنها إذا ا 0 : 

ا او ا ا و ا 
أجاب بما يلز +المساق في الترووالبشين» وذلك تبرئة في يمينه بلا ريب ؟ فإنه | 
إذا قال: : إن فعلت كذا فعلي الحج» أو : كذاء أو اع بر حرم 
أ 


ع 


جزأه قولاً واحداء وقد ذكر أحمد فيه الإجماع. وذ كان يه امييفانا 
جعلها على روايتين 
فنقل عنه صالح””""© وأبو الحارث: قال صالح: قلت لأبي: رجل 
حلف . فقال: مائة دينار من مالي صدقة في المساكين» فتصدق بها تجزئه؟ 
قال "تعم» قلت إن يعض البائن يقول: لوقه إنما وجب عليه الكفارة 
(7171) وهذان القولان محكيان عن ابن عباس رضي اللَّهِ عنهما : ٠‏ 
/ أما الأول : وهو كفارة اليمين» فقد تقدم عند رقم (175). 
/ وأما الثاني : فقد تقدم برقم (1/ا7 2 “71/7) وأخرج البيهقي /١١(‏ /ا) من 
طريق عكرمة عنه أنه قال في رجل نذر أن يذبح ابنه: يذبح كبشا . 
وأخرج من طريق عطاء أن رجلاً قال لابن عباس : إني نذرت أن أنحر ابني فأمره 
ابن عباس بكبش» وقال : (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 4. .. 
قلت : أي إبراهيم عليه السلام . 
(717) صالح ابن الإمام أحمد: أبو الفضل» أكبر أولاد الإمام أحمد» سمع منه مسائل 
كثيرة» وكان ذا عيال سخيا جواداء وكان أحمد يدعو له. 1 
ولم أقف على هذه المسألة في كتابه: وقد ورد نحوه في «مسائل أبي داود». 
(ص )7٠١‏ رقم »2١470(‏ قال أبوداود: سمعت أحمد قال : «إذا قال كل مال له 
في المساكين صدقة إن لم يفعل ذلك» قال : #أمره بكفارة يمين» قيل: مت 
يحنث؟ قال : «إذا عقد علئ خلافه» اه. 


ذف كتاب العقود 


فيها إلا أن ينوي أن كفارتها منها. قال أبي : إنما حنث فيهاء قد جاء بأكثر من 
اليمين إذا أمضاها كلها لم يختلف في هذا أحد. 


وفى رواية أبى الحارث2""57 » قلت له: إن بعض الناس يقول: لا تجزئه 


إلا أن ينوي بها كفارة اليمين الذي لزم لأنه لما حنث لزمه كفارة اليمين . قال : 
إنما حنث فيهاء فقد أمضاها وإنما تكون الكفارة لو لم يمضهاء فقد أمضئ 
الذي حنث» فأي شيء بقي؟ 

فاحمد- رضي الله عنه ‏ أفتئ الذي حلف بنحر نفسه وولده بإمضاء 
المحلوف به أن يخرج الفداء» فإذا أخرجه فهو بمنزلة أن يذبح نفسه. كما إذا 
حلف بالحج فحج» وإذا حلف بالصدقة فتصدق» ولم يقل أحمد في أجوبته 
تلك إنه لا يجزئه إلا هذاء بل كان إفتاؤه بهذا أحب إليه» لأنه كان أحيانًا 
يحتاط في هذه المسائل» ولا يحب الحنث فيها لما فيها من الاختلاف 
والشبهة» وكان إذا نذر أحد الصدقة بماله ونحو ذلك مما عليهم في الوفاء به 
مشقة فيأمرهم بكفارة يمين» وهنا ذبح الكبش أمر سهل» فكان يفتي به ليكون 
عنده قد بر في يمينه بالإجماع لأنه قد ذكر الإجماع علئ أنه إذا أمضئ المعلق 
لم يكن عليه كفارة والمعلق هنا وهو الذبح لا يجب ولا يجوز بإجماع 
المسلمين» بل هو معصية من الكبائر» فإذا أخرج البدل قام مقامه . 

وجوابه للمروذي يدل علئ هذاء فإنه قال: قد اختلفوا فيه» قال قوم: 
تهريق دمّاء فقيل له: ليس شيء ألين من هذا؟ ! فأفتئ بكفارة يمين» وقال : 
أرجو أن يجزئ ذلك عنها إذا كان علئ جهة اليمين . 


(0 أبو الحارث : أحمد بن محمد الصائغ كان أحمد يكرمه ويجله ويقدمه وكان عنده 


بموضع جليل» روئ عن أحمد مسائل كثيرة جدا وجود الرواية عنه . 


'كتاب الغضود ْ ”> 

فدل على أن ما قاله أولاً لم يكن إلزامًا بالذبح» وهذا مقتضئ نصوصه 
وأصله الذي مهده أن ما قصد به النذر فهو نذر» وما قصد به اليمين فهو يمين» 
وهذا لم يقصد النذر وإنما قصد اليمين. 

وهكذا جاء عن ابن عمر فيمن حلف بذلك ولم ينذره» رواه البيهقي بإسناد 
ثابت””*"2 عن إسحاق الأزرق عن ابن عون حدثني رجل أن رجلاً سأل ابن 
عمر عن رجل نذر أن لا يكلم أخاه» فإن كلمه فهو ينحر نفسه بين المقام 
والركن في أيام التشريق» فقال : (يا ابن أخي» أبلغ من وراءك أنه لا نذر في 
معصية اللّه ؛ لونذر آن لاايصوم رمضان فصامه كان خيراً له ولو نذر أن لا 
يصلي فصلئ كان خيرا له» مر صاحبك فليكفر عن يمينه» وليكلم آخاه) . 

ويعضد هذا [عن]7) ابن عمر ما رواه أبو بكر الآثرم حدثنا أبو بكر بن أببي 
الأسود حدثنا معتمر عن أبيه عن ابن عمر والحسن قالا : (إذا كان نذرا منكرا 
فعليه وفاء نذره» والنذر في المعصية والغضب د 0 


(380) تقدم برقم ( 710)» أنه أ: ثر ضعيف » ضعفه البيهقي . 
قلت : : نعم هو ضعيف» ففيه رجل مجهول وهو شيخ ابن عوناء فكيف يكون 
الإسناد ثابتا؟ ! 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 
(0 إسناده عن ادر مجدي الاين الو عدر يزاين 
أبو بكر بن أبي الأسودء هو عبد اللّهِ بن محمد بن حميد: ثقة» روئ عنه البخاري 
عشرين حديثًا . ظ : 
وأبو المعتمر» هو سليمان بن طرخان التيمي إمام ثقة» ولكنه يدلس» ولم يسمع 
من بعض التابعين كعكرمة وسعيد بن المسيب ونافع وعطاء. ‏ ' 
وأأفا وواكه عن ابو عي فمتفظفة كما لايخ ١‏ ِ- 


144 كتاب العقود 


وأحمد انع ابن عباس» وفتوعل ابن عباس هي في النذر الذي يتقرب به إلى 
اله ليست في الحلف بالنذر» فرُوي عنه كفارة يمين كما رواه مالك في 
«الموطأ» : (أخبرنا يحيئ بن سعيد سمعت القاسم ابن محمد يقول : أنت امرأة 
إلى عبد اللّه بن عباس» فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني؟ فقال ابن عباس : لا 
تنحري ابنك» وكمّري عن يمينك» فقال شيخ عند ابن عباس جالس : وكيف 
يكون في هذا كفارة؟ -وفي لفظ - أفيكون كفارة في طاعة الشيطان؟ فقال ابن 
عباس : إن اللّه يقول : ل والّذين يظَاهرَونَ من نّسَائهم © [المجادلة : ]ثم جعل فيه 
من الكفارة ما قد رأيت)9؟ . 

وروي عنه: (كبش)» كما روي بالأسانيد الثابتة إلى شعبة عن قتادة وخالد 
الحَذَاء عن عكرمة عن ابن عباس» أنه قال في رجل نذر أن يذبح ابنه» قال : 
(يذبع كب]) 1ج , 

وكذلك روي عن عطاء عن ابن عباس» كما روي بالإسناد عن عثمان بن 
عمر عن ابن جريج عن عطاء : أن رجلاً قال لابن عباس : إني نذرت أن أنحر 
ابني؟ فأمره ابن عباس بكبش» وقال : © لقد كان لكم في رَسُول الله أسوة 
حسنة ‏ [الاحزاب:91] » رواه سفيان الشوري في #الجامع» عن ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس : أن رجلاً أتاه» فقال : إني نذرت أن أنحر نفسي ي؟ فقال: 
والتوات و لماكت رار واي فسئل عطاء أين يُذبح 
الكبش؟ قال: بمكة(؟؟ . 

ففي تلك الرواية: أنه نذر أن يذبح ابنه» وفي هذه : نذر أن يذبح نفسه . 

- وهذا الإسناد لا يتقوئ مع إسناد البيهقي السابق لجهالة شيخ أبي عون والله 


تعالئ أعلم . 
(1) تقدمبرقم(75١).‏ (ب) تقدما برقم( ل/الا؟). 


كتاب العقود : »> 


وكذلك رواه ابن وهب عن الليث بن سعد قال: قال يحيئ بن سعيد: وزعم 
ابن جريج أن عطاء بن أبي رباح حدثه أن رجلاً أت ابن عباس » فقال إي نادزت 
لأنحرن نفسي؟ فقال ابن عباس : قد كان لَكُم في رسُول الله أسوة حَسنة 4 
[الأحزاب:١1]‏ ثم تلا ابن عباس : وقديناه بذبح عظيم04) [الصافات:/1١٠١]‏ . 

© قال أبو بكر البيهقي: (هذا يدل على أنه أراد برسول اللّهِ إبراهيم 
النبي )22*77 . وهو كما قال. 

وكدل هتاف انو عباتن الشف عن جيد: (فن ) قفر قوله :2 ارك 
الَّذِينَ هدى الله قبهداهم اققّده © [الانعام: ]+٠‏ فنبيكم ممن أمر أن يَقتّدي بهه2870 , 

وقد قال الله تعالى: «اثُم أوْحَيَنا ِلك أن فيّبع مله إبرَاهيمْ حنيقا 4 
[النحل: 8؟١]‏ وقد قال اللّهِ تعالى : « وذ ابتلئ إبراهيم ربه بكَلمَات فَأَتمَهِنَ َال إنّي 
جاعلك لئاس ماما 4 [البقرة:4؟1] ؛ وقال تعالئ: إن إبراهيم كان أَمّة 4 
[النحل: ]٠‏ والأمّة : القدوة الذي يؤتم بهم فإبراهيم هو إمام المؤمنين الذي 
أمروا أن يأتموا به وللمسلمين به أسوة حسنة» وقد قال الله : © قد كانت لكم 
أسَوَةٌ حسنة في إبراهيم والّذينَ معه © [المستحة #اتجعل الوسلحين في إبراميم 
أسوة حسنة . 

/ وأما نذر المائة فروئ البيهقي وغيره من حديث أبي معاوية وابن نمير عن 
() تقدم برقم( 7037). 
(758) كما في «السنن» /١١(‏ 01/7 . 
(718) أخرجه البخاري (7 0 . . فقال ابن عباس : 

فكان داود ممن أمر نبيكم أن يقتدي به» فسجدها داود» فسجدها رسول الله يَكِ. 


وانظر «فتح الرحمن بأحكام ومواضع سجود القرآن» لشيخنا أبي عمير: مجدي 
ابن عرفات (57 00). 


لهذ كتابالعقود 


الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس » قال: أتاه رجل» 
فقال: إني نذرت أن أنحر نفسي- قال : وعند ابن عباس رجل يريد أن يخرج إلى - 
الجهاد. ومعه أبواه» وابن عباس مشتغل » يقول له: أقم مع أبويك ‏ قال : فجعل 
الرجل يقول: إني نذرت أن أنحر نفسي, فقال له ابن عباس : ما أصنع بك؟ 
اذهب فانحر نفسك. فلما فرغ ابن عباس من الرجل وأبويه» قال: علي بالرجل» 
فذهبوا فوجدوه قد برك على ركبتيه يريد أن ينحر نفسهء فجاءوا به إلى ابن 
عباس » فقال له: ويحك لقد أردت أن تحل ثلاث خصال : أن تحل بلدا حراماء 
وتقطع رحمًا حرام -نفسك أقرب الأرحام إليك ‏ وتسفك دما حراماء أتجد ماثة 
من الإبل؟ قال: نعم. قال: اذهب فانحر في كل عام ثلثّاء لا (يفسد)”؟ اللحم 
(زاد أبو كريب)70؟ فشهدته عامين» فأما الثالث : فلا أدري ما فعل . 

: رواه سفيان الشوري في #جامعه؛ عن الأعمش بمعناه» وزاد: قال 
الأعمش : فبلغني عن ابن عباس أنه قال: (لو اعتل علي لأمرته بكبش)(>) . 


« قال البيهقي: (وقد روي من وجه آخر عن ابن عباس أنه أمر في هذه 
العالة 7 ظ 0 


ه قال: (واختلاف فتاويه في ذلك وفيمن نذر أن ينحر ابنه (يدل) على 


() في المطبوع «تفسد»ء والصواب 0550 نن البيهقي» . 

( ب) كذا بالمطبوع! وإنما هو «كريب» وفيه سقطء وتمامه: هذا لفظ حديث أبي 
معاوية» ورواية ابن نمير بمعناه» وزاد: قال كريب. . 

(ج) أثر صحيح: وقد تقدم برقم (1715). 

(785) كما في «السئن»(١١/1/5).‏ 

(د) 2 في المطبوع «دل». وما أثبته من «سنن نن البيهقي» . 


كتاب العقود ذف 
أنه كان يقوله استدلالاً ونظراً لا أنه عرف فيه توقيفًا) . 


ومقصود البيهقي بهذا : الرد على من قال: إن هذا قول لا يعرف بالقياس فعلم . 
أنه قاله (توقيفًا)7) ! كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب أبى حنيفة وأحمد . 


« قلت: جوابات ابن عباس متفقة إن شاء الله للامختلفة» وهو أفقه 
المسلمين في وقته. 000 0 

/ فأها امه كفازة وين تن الحوات الأول فهنا لأنه نذر معصية» ففيه 
كفارة يمين» لكن إن كان للمنذور بدل في الشرع يقوم مقامه فهو أولئ من 
الكفارة» وتلك قد لا يكون لها بدل فعجزت عن البدل» فأفتاها بالكفارة . 

/ وأما من قدر على البدل بالكبش فهو أولئى» كما أن من نذر صوم أيام 
سريت درررحسي رار إلى بيو عن نار ان بعلي تيبي 
المقدس : أن يصلي بالمدينة» وأخبر أنه يجزى( ب؟ , لآن البدل هنا خير من 
الأصل مع أن الأصل طاعة » فكيف إذا كان البدل ملاع والأصل معصضية؟] فهو 
أولئى بالإجزاء. 

وهكذا فول ان هباي فى ندر العا كاده البدل + وهو الهدي إن قدر 
عليه» وإلا فقد أمر من لا يطيق المنذور أن يكفر كفارة يمين» وكلا الجوابين 
يطابق المنقول عن النبي وَل فإنه أمر بقضاء نذر الميت [بعد]/*/ موته في غير 
000 » وهو دليل علئ أن البدل فى النذر يقوم مقام الأصل » وفي «السئن» 
(أ) في المطبوع "توثيقًا» وهو تصحيف . ظ 
( ج ) زيادة يقتضيها السياق . 


314 كتاب العقود 


ل له له 


يمين» ومن فذر نر معصية فكفارثه كفارة يمين ين)0) نما اف يه انق مارواهء 
ود ال زو كك جهن انه لين 

/ وأما جوابه بالديّة فهذا ‏ واللّه أعلم لم يكن علئ سبيل الإيجابء ولهذا 
قال: (لو اعتل علي لأمرتّه بكبش)» لكن لأن هذا البدل أفضل أمَرَه بالأفضل» 
ونَحرَ مائة من الإبل أولئى من نحر كبش . 

وإذا عرف أن أحمد اتبع ابن عباس» وابنُ عباس أفتئ بالكبش في نذر 
ذبح النفس أو الولد لا في الحلف به دل على أن أحمد إنما أفتئى بذلك في 
الحلف به»ء لأن (بذلك)70“ تبرأ ذمة الحالف بيقين» كما إذا فعل ما يلزمه 
إذا حنث . 

وأما إيجاب ذلك عيئًا به فهو مناقض قطعا لأصل أحمد والناس الذي 
اتفقت عليه الصحابة» فإنه لو قال: ( [إن](> فعلت كذا فعلي ذَبْحَ كبش) 
أجزأه كفارة يمين بلا خلاف عن أحمدء فلو قال: (فعليّ عتق رقبة) أجزأه 
أيغمًا كفارة يمين بلا خلاف» فكيف إذا قال: (إن فعلت كذا فعلي ذبح 
نفسي؟) يلزمه كبش» وهو لو نذر الطاعة حالف بها أجزأه كفارة يمين» فإذا 
نذراالمغصية خالمًا كيف لآ يجرئة كفارة يمين؟! فتبين أن جعل هله 
المسألة على روايتين مع كون الكبش المحلوف به يجزئه فيه كفارة يمين : 
(1) تقدم. 
( ب) في المطبوع : «ذلك» وما أثبته أوفق للسياق . 
( ج ) زيادة يقتضيها السياق . 


كتاب العقود ”> 

/ وأما إذا نذر ذبح ابنه أو نفسه يقصد التقرب إلئ اللَّهِ لم يحلف بذلك على 
شيء» فهذا نذرٌ محضء وهذا الذي أفتئ فيه ابن عباس تارة بالكبش» وتازة 
بالديّة» وتارة بالكفارة» وجوابات أحمد تدل على أن هذا يلزمه الكبش» لأنه 
في سائر أجوبته يتبع ابن عباس» وفي رواية المروذي لما أفتئ بكفارة يمين إذا 
كان على جهة اليمين» فقيد جوابه : إذا كان علئ جهة اليمين . فعلم أنه إذا كان 
علئ جهة النذر لا يجزئ عنه الكبش . 

وهذا قياس جوابه الذي اتبع فيه ابن عباس فيمن نذر أن يطوف علئ أربع» 
قال( يطوق لواف لاا لبديه و طو انا الرتجله)7)والطواف علق اليندين 
معصية فعوض عنهما بطواف علئ الرجلين ولم يأمزه بكفارة يمين 

وكذلك إذا نذرت صيام أيام الحيض أو العيدء فإنه في ظاهر مذهبه يأمر 
الناذر لهذا بالقضاء؛ وفي الكفارة قولان. 

والخرقي ومن اتبعه من أصحابنا سَووا بين من نذر أن يذبح نفسه أو ابنه 
وبين من حلف بذلك» وجعلوا ف في الجميع روايتين: إحداهما: كبش. 


والثانية : كفازة و7 : ب 


وهذا الذي ذكره الخرقي يناسب أصل مالك وأبي حنيفة في المشهور عنهم 
ادر وق لقند ينو ساد 

وأما الشافعي نفسه فإنه وإن كان يفرق بينهما كمذهب أحمد» لكن من 
أصله أن نذر المعصية لا يجب فيه لا بدل ولا كفارة» ولا في الحلف بهء ولا 


(]) تقدم » وقد خرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» . 
( ب ) وهذاهو المروي عن الصحابة. 


»> كتاب العقود 
يجب عنده في نذر قط كفارة! والأئمة الثلاثة يخالفونه في ذلك» والآثار الثابتة 
عن الفتخارة تالت ذلك والنصوض كَزل غلم اخلذقة :ذلك 

ثم إن أصحابنا: سواء سووا بين الذبح والحلف بالنذر أو فرقوا بينهماء» . 
فإنهم متنازعون في الترجيح : 

/ فأكئرهم- كالقاضي وأكثر أصحابه يوجبون الكبش» كما دل عليه أكثر 
تفز ضفن 

/ وطائفة يقولون بكفارة يمين» لأنه نذر معصية» ونذر المعصية يجب فيه 
كفارة يمين» وهذا اختيار أبي الخطاب وأبي محمد. 

وَالأول أظينوع لآأناتدر السهسة وحن كفازة يسن إذا تعذر المتدون او 
بدله» وإلا فالبدل يقوم مقام الأصل» كما في العاجز . 

وهؤلاء يسلّمون لنا أنه إذا تعدّر صوم الأيام المنذورة قضاهاء ويسلّمون لنا 
أن النذر يفعل عن الميت» فلا ينازعون في أن العاجز يفعل عنه البدل» 
ويسلمون أنه إذا أبدل المنذور بخير منه» كما في المساجد الثلاثة ففي ‏ 
الس ولا ظ 

واد موده قال قدي حلت تصوولنة: (عق امه الوه" كنار 
بسن كا و21" اوبات السدسيهو لان هداندر معصنيية» اندر 
لجاج» وكلاهما يوجب «الكفارة»! . 

فيقال: أما الحالف به فهو نذر لجاج بلا ريب» وفيه الكفارة. وأما الذي 
مب في المطبوع : «(اوهو)» وما أثبته من «المغني»9(4/١07).‏ 
(ج) في المطبوع : «كفارة»» وما أثبته من «المغني» .)07١/9(‏ 


كتاب العقود 30> 


قصد نذره: فقد نذر ما هو معصية . 

. / فإن قيل: فالذين قالوا من أصحابكم كما قاله الخرقي وغيره: من أن 
من حلف بالنذر كالحج والمشي يلزمه كفارة يمين قولاً واحدّاء ومن حلف 
بنحر ولده عليه كبش - في إحدئ الروايتين -هل له وجه؟ . 

© قلت: لا أعلم له وجها مستقيمّاء» ولكن قديقال: ندر النّحرٍ هو بمنزلة 
لجاب الها زرو اللا العا وهذه الأمور إذا حلف بها لزمته» ولم تجزه 
فنها كفارة يميف فكذلك الحلف بذبح ابنه. لأن هذا جميعه حلف بمنهي 
عنه )2 لس كلها وا فو رع 


لكن هذا القياس فاسد لوجهين 

الخذهماة أن الولف ريد و تنو اتنت بإ خاي ذللف »فته يقل :إن 
فعلت كذا فللّه علي أن أنحر ولدي) وهو يظن ذلك طاعة؛ فهو كما لو قال: 
(فعلي أن أتضدق بجميع مالي) يظن ذلك طاعة» أو قال: (فعلي أن أحج حائيًا 
حاسرا) يظن ذلك طاعة» وأمثال ذلك مما يحلف به. 

وتطلوء أذ ايده الأسور المتهو كينا ةانقو ريجابونا فى الس لا بلزسةة 
وفي لزوم البدل أو كفارة اليمين نزاع ؛ وهولو حلف بما يجب عليه في نذر 
التبرّر أجزأه فيه كفارة يمين ولم يلزمّه النذرء فإذا حلف بما يجب عليه في نذر 
التبرر كان أن لا يجب عليه في نذر اليمين أولئن» وإذا كان هناك يجب بدلّه مثلاً 
كان إيجاب بدله أضعف من إيجاب الأصل» وكان اجتزاؤه في نذر اببمين 
بالكفارة أولئ . 

/ الوجه الثاني: ما سنتكلم عليه إن شاء الله من هذه الأيمان.2 ' 


وأما تفريق من فرق بين ذبح نفسه وذبح ابنه» فقالوا: إن ذبح الابن موجبه 


بذنا كتاب العقود 
في الشرع شاة» وقالوا: إن هذا قول ابن عباس» كما يقول ذلك من يقوله من 
أصحاب أبي حنيفة وأصحاب أحمد. وقالوا: إن قول الناذر: (علي ذبح 
ولدي) هو بمنزلة قوله : (للّهِ على ذبح شاة) وأن هذا موجب هذا اللفظ . 

فهذا قول ضعيف» وجوابات ابن عباس تدل علئ خلاف ذلك» وأنه إنما جعل 
الشاة فداء» لأنه بدل» كما أفتى بالدية مرة أخرئ» وأفتى بذلك فيمن نذر ذبح نفسهء 
وكما أفتى فيمن نذر أن يطوف على أربع : أن يطوف طوافين» واللّهِ أعلم . 

ففي مذهب أحمد فيما إذا نذر ذَبَحَ ولده أو حلف [علئ](2 ذلك: خمس 
روايات» هي خمسة أقوال محكية عن أحمد : 

/ أحدها: إن حلف بذلك أجزأه كفارة يمين وإلا لزمه ذبح شاة» وعلئى 
هذا تدل أكثر نصوصه الصريحة وهي موافقة لأقوال الصحابة: ابن عباس 
وغيره» وهذا إحدئ الروايتين عن مالك قال: إذا نذره لزمه هدي . وإن قال: 
(إن فعلت كذا فأنا أنحر ولدي)» فحنثء فكفارة يمين. وهو قياس إحدئ 
الروايتين عن أبي حنيفة التي هي قول [أبي]7) محمد: إن في نذر اللجاج 
والغضب كفارة يمين . 

/ والقول الثاني: أن في الجميع ذبح كبش» وهو المشهور في مذهب أبي 
حنيفة» وهو اختيار القاضي» وأكثر أصحابه نصروه في الخلاف . 

/ والثالث: أن في الجميع كفارة يمين» وهو اختيار أبي الخطاب» وأبي 
محمد . 


/ والرابع: أن عليه كبشا وكفارة يمين» نقلها حنبل» يجمع بين البدل 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 


كتاب العقود 0" 


والكفارة كما قال مثل ذلك في نذر صوم العيد وأيام الحيض» ونحو ذلك» . 
على إحدئ الروايات» وكما قال مثل ذلك في العاجز عن الصومء ثم على 
هذه الزوايةة بحت التاق عل ظاهر المذعت ييز الاذر والعالفةء فالتاذر 
يف عليه البُدل والكقنارة > واها الخالف قلا بع علية إلا الكفازة #فتصبير 


م اعم 


ستة أقوال . 
/ والخامس: لاشيء عليه. وهو قول من لا يوجب في نذر المعصية 
فاء وهو قول الشافعي وروي عن أحمد. 


0”»> كتاب العقود 
أقص ١‏ 
! في الحلف بالظهار والحرام والطلاق والعتاق ! 

وأما الحلف بالظهار والحرام والطلاق والعتاق: فالذي بلغنا من جوابات 
أحمد أنه يلزمه هذه المعلقات في اليمين كما يلزمه في التعليق المحض» وهذا 
قول أصحاب الشافعي . 

نقل عنه الحسن بن ثواب4*0؟ إذا قال لامرأآته: (أنت علي حرام إن . 
وطأتك)» فقيل له : أردت الظهار؟ فقال: ما أعرف الظهار. قال: هذا ظهارء 
عليه كفارة الظهار. 

ونقل عنه جعفر بن محمد *" إذا قال (الحلعلي حرام إن 
«فعل70) كذا وكذا). لا أحب أن يحنث» فإن حنث كفّر: إما أن يعتق رقبة» 
وإما أن يصوم شهرين متتابعين» وإما أن يطعم ستين مسكيئّاء وأختار له أن لا 
يحنث لما في ذلك من الاختلاف والاشتباه. 

فإن من العلماء من يوقع به الشلاث إذا حنثء» ولأن الظهار أيضًا منهي 
عنه» فإذا جعل بالحنث مظاهراً كان كالمظاهر ابتداء . 

ومذهب أحمد أن الحرام صريح في الظهار حتئ لو نوئ به الطلاق كان 
ظهاراء ولو قال: أعني به الطلاق : ففيه روايتان: 

/ نقل عنه جماعة كثيرة أنه يكون طلاقا . 
1800 الحس رن لواب ابوللاتي التذلبي القى ارين تزه كيوقي ساكل كنان» 
(85؟) كان لأحمد أصحاب كثرة بهذا الاسم» راجع «طبقات الحنابلة» /١(‏ 1717-/171). 
(1) كذابالمطبوع» ولعل الصواب: «فعلت». 


كتاب العقود | 00١10‏ 

/ وفي رواية مهنا: إذا قال: (أنت علي حرام» أعني به الطلاق): هي 
طالق. فقال له مهنا: كيف فرقت بين «أنوي» وبين «أعني»؟ فقال: لأن هذا 
تكلم به وهذا قال ينوي . ْ 

/ ونقل عنه أبو عبد اللّهِ النبسابوري إذا قال: (أنت علي حرام» أريد به 
الطلاق) وقد كنت أقول: هي طالق : يكمّر كفارة الظهار. 

وقال القاضي أبو يعلئ : (ظاهر هذا أنه يكون ظهاراء وإن وصله بذكر 
الطلاق). ٠‏ 

وهذه الرواية أخرجها إلي أبو علي بن شهاب مع جملة مسائل» وظاهر 
هذا : أنه ظهار» وإن صرح بذكر الطلاق» وأنه رجع عن قوله إنه طلاق» ولكن 
جماعة أصحابنا على أنه طلاق . 

وقد نقل عنه أنه قال في أيمان علي كفارة يمين ما لم يكن فيها طلاق أو 
عتاق كما قال الشافعي» ولكن قد قال في غير موضع : إن كل ما قصد به عقد 
اليمين فهو يمين٠‏ . ظ 

وقال أبو طالب: قلت لأحمد: إذا حلف» فقال: (علي» وإلا فعلي)» 
فحنث » فهو كفارة واحدة؟ قال: نعم» ما لم يكن عتق أو طلاق. ‏ 

وقوله: (كفارة واحدة) قد تكون مغلظة : ٠‏ 
كمانقل عنه حنبل779" » قال: سألت عمّى عن رجل حلف باللّه الذي لا 
إله إلا ( الله )”21 هو عالم الغيب والشهادة: (لا أكلم فلانًا)» فأراد كلامه؟ قال:. 
(7810) حنبل بن إسحاق بن حنبل ‏ ابن عم الإمام أحمد» له مسائل كثيرة حسان فيها بعض 

الغرائب» ومسائله شبيهة بمسائل الأثرم . 

(0) كذابالمطبوعء ويظهر أن لفظ الجلالة مقحم. 


للف كتاب العقود 
عليه كفارة يمين» فإن كان جلف باللّه الذي لا إله إلا هوء رددها مرارً: كان 
عليه عق رفة علين.ما كان اين عنس تفغ 27؟ إذ) كرر الأبيهان افق فوقو 
حلف بالطلاق أو العتاق حنث . 

فخرج على أصوله ونصوصه ثلاثة أقوال: 

/ أحدها: يلزم المعلق مطلقا . 

/ والثاني: يلزم الطلاق والعتاق دون الظهار. 

/ والثالث: لا يلزم لا هذا ولا هذا لوجوه ذكرتها في غير هذا الموضع . 

وهذا مقتضئ أصله الذي مهده. واتبع فيه آثار الصحابة الموافقة فقة لدلالة 
الكتاب والسنة» حيث قال : كل ما قصد به عقد اليمين فهو يمين. وفرق بين 
من يقصد بالتعليق النذر وبين من يقصد به اليمين . 

7. 2. 3 5 5 0 ١ 5 

فهكذا يجب أن يفرق بين من يقصد بالتلعيق الظهار والطلاق والعتاق وبين 
من يقصد به اليمين: فمن قصد به اليمينَ كان يميئًاء ومن قصد به إيقاع الطلاق 
والعتاق والظهار كان طلانًا وعتاقة وظهارً ‏ كما أن من قصد به نذر الصدقة 
والصيام والحج كان 07 

وهذا موجب أصل الشافعي أيضّاء لكن الشافعئ ماعلمت أنه بلغه أثرغن 
السلف في الحلف بالطلاق والعتاق . 

وما أحمد فبلغه أثر في الحلف بالعتق في حدديث ليلى بنت العجماء ء لكن 


(1) تقدم برقم (590) . 


كتاب العقود زف 


ليلغ إلامن وجه واحد» فظن أن انمي افرد 2180 فكان ذلك عل ني 

ه! وعارضه بأثر آخر روي عن ابن عمر وابن عباس . 

وقد ذكرت في غير هذا الموضع حديث ليلئن بنت العجماء»' وأنه روي من 
ثلاثة أوجهء وأنه على شرط «الصحيحين» . 

(وسين )10 وزاة : أبو بكر الأثرم في «مسائله عن أحمد» قال: : حدثنا (عارم 
[محمد](ب؟, بن الفضل)”27 حدثنا معتمر بن سليمان قال: قال أبي : حدثنا 
بكر بن عبد الله أخبرني أبو رافع قال : قالت مولاتي ليلئ بن العجماء : 

(كل مملوك لها محرر» وكل مال لها مدي وهي يهودية وهي نصرانية: 
إن لم تطلق امرأتك أو تفرق بينك وبين ن امرأتك . قال: “قانيت زينب بدت آم 
سلمة - وكانت إذا ذُكرت امرأة بالمدينة فقيهة دُكرت زينب -قال: فأتيتهاء 
فجاءت معي إليهاء فقالت : في البيت هاروت وماروت؟ قلت 2 
جعلني الله فداك إنها قالت :كل مملوك لها مخررء وك ل مال لها هدي وه 


5000 : أن سليمان التيمي لم يتفرد بذكر العتق بل تابعه جماعة ؛ فتابعه 
-١‏ غالب بن خطاف . ؟ ‏ أشعث بن عبد الملك 
أبان عند عبد الرزاق (15001). سر ين التحسة ٠‏ 
ولهذا قال ابن اليم في «إعلام الموقعين» (/ 1/) بعد سياقه بعض هذه الطرق : 
(فقد تبين بسياق هذه الطرق انتفاء العلة التي أعل بها حديث ليلئ هذاء وهي تفرد 
التيمي فيه بذكر العتق) اه. 00 
وانظر «القواعد النورانية» لشيخ الإسلام ص5117-١7ه‏ بتحقيقي وتخريجي» 
و«جامع أحكام النساء» )1١/54(‏ لشيخنا أبي عبد الله مصطفئ بن العدوي . 
210 . في المطبوع : «ومن» . ْ 
(ب) زدتمما بين المعكوفين؛ لأن عارماء هو محمد بن الفضل . . 
(ج) في المطبوع«عارم بن الفضل». 


04> كتاب العقود 


لسلس نل اساسا ب 0 


يهودية» وهي نصرانية؟ فقالت: يهودية ونصرانية؟!! خلّي بين الرجل 
وامرأته» فأتِيتُ حفصة أمّ المؤمنين» فأرسلت إليهاء فأتتهاء فقلت: : ياأم 
المؤمنين» جعاني الله فداك» إنها قالت : كل مملوك لها حر له 
هَذئْ» وهي يهودية» وهي نصرانية؟ فقالت: يهودية ونصرانية؟!! خلّي بين 
الرجل وامرآته . قال: فأتيت عبد الله بن عمر» فجاء معي إليها 0 
الذاتة ملم “لافيت 9 : (بابى)(>»؟ أنت (وبأبي)70" أبوك؟ فقال: 
حجارة أنت» أم من حديد أنت» م0 ج من أي شيء أنت؟ 0 
وأفتتك أم المؤمنين» فلم تقبلي فتياهما. قلت: يا أبا عبد الرحمن» جعلني 
الله فداك» إنها قالت: كل مملوك لها حرء وكل مال لها هدي» وهي يهودية» 
وهي نصرانية؟ فقال: يهودية ونصرانية؟ كفري عن يمينك وخلي بين الرجل 
لسن ش 
وقد ظن ابن حزم أنه لم يأمرها بالكفارة إلا ابن عمرء ود هذا 
خلاقًا (بين)0© السلف في هذه المسألة أي : منهم من أمر بكفارة» ومنهم 


7ن ال( 


(1) في المطبوع: «فقال». 

(ب) في المطبوع : «نبيا»! ! 

(ج) في المطبوع : «أي». 

(39) سنده صحيح . 

(د) في المطبوع: «في». 

)١90(‏ قلت: ذكر ابن حزم وميه الله .في «المحلين» (//8) قصة ليلى بنت العجماء 
من طريق عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن بكر بن عبد الله المزني 


عن أبي رافع . ١‏ : - 


كناب العقود 0»> 


لا ل أنه لا يجب فيها 
كفارة» ولا ما التزم. 


ال عادر لمكن ارا كزين ها رو ار تعنيء 
مي اله روم ل مه 3 
عن أبي رافع أن مولاته أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته : فقالت : هي يومًا 
يهودية» وها تضو انيه وكل مملوك لها حر» وكل مال لها في سبيل الله 
وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق بينهماء فسألت عائشة وابنَ عمر وابنَ 
ال 0 ل رار لاللها 11 ور 1 كرتي مكل خارريت 
وماروت؟!) وأمروها أن تكفر يمينهاء وتخلي بينهما!١؟"‏ . 


- ثم ساق بعض الآثار عن عائشة والحكم وحماد بن أبي سليمان والشعبي 
والحارث العكلي وابن المسيب والقاسم بن محمد وأبي سليمان وأصحابه من 
الظاهرية أن من قال: إن فعلت كذا فمالي صدقة في المساكين . . ليس عليه شيء 
ولا يلزمه شيء . 
ثم قال: إن ابن عمر أفتئ بكفارة يمين» وذكر أن الصحابة اختلفوا في ذلك . 
ثم قال: وصح عن عائشة وأم سلمة ‏ أمي المؤمنين ‏ وعن ابن عمر أنه جعل قول 
ليل بنت العجماء : «كل مملوك لها حر . . .» كفمارة يمين واحدة . 
وذكر ان«قول عائشة وعمر وجابن:وانن عباس وابن عضر كما في (8/ .)٠١‏ 
ومن ثم يبيام سرام شين الإسلام على ابحرم إلا ايكون أن بعرم جر 
ذلك في موضع آخر - واللّهِ أعلم . 9 

010 زيادة من #السئن» (4/ 171) للدارقطني ‏ ش 

(24 أخرجه الدارقطني (5/ »)١77*‏ ومن طريقه : البيهقي ( لاهما من طريق 
أشعث عن بكر بن عبد اللّهِ به. 
وإسناده صحيح» أشعث» هو ابن عبد الملك» وهو ثقة فقيه 


له كتاب العقود 

ورواه أيضًا أبوبكر النيسابوري1؟'2 حدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا 
يحيئ بن سعيد عن سليمان التيمي حدثنا بكر بن عبد اللّه عن أبي رافع أن ليلى 
بنت العجماء مولاته قالت: هي يهودية» وهي نصرانية» وكل مملوك لها 
محرر» وكل مال لها هَّدْيء إن لم يطلق امرأته» (إن لم تفرق بينكما)”"» فأتى 
زينب» فانطلقت معه» فقالت: ها هنا هاروت وماروت؟! قالت : قد علم اللّه 
ماقلت: كلّمال لي هدي وكل مملوك لي محرر» وهي يهودية» وهي 
نصرانية؟ قالت: خلّي بين الرجل وبين امرأته. قال: فأتيت حفصة فأرسلت 
إليها كما قالت زيدب. قالت: خلّي بين الرجل وامرأته. فاتيت ان عمره 
فجاء معي فقام بالباب» فلما سلم قالت: بأبي أنت وأبوك. قال: أمن حجارة 
أنت؟ أم من حديد؟ أفتتك زينب» وأرسلت إليك حفصة . قالت: قد حلفت 
بكذا وكذا. فقال: كمّري عن يمينك» وخلي , بين الرجل وامراته»219 , 

ورواه أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في كتابه «المترجم' 
الذي شرح فيه مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن أحمد وغيره . 

قال فيه : حدثنا صفوان بن صالح حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي 
حدثني جسر بن الحسن حدثني بكر بن عبد الله المزني حدثني (رفيع)!7) 
قال : كنت أنا وامرأتي مملوكين لامرأة من الانصار» فحلفت بالهدي والعتاقة 
أن تفرق بينناء فأتيت (امرأة)(+) من أزواج النبي يي فذكرت ذلك لهاء 


(90؟) أبو بكر النيسابوري: الحافظ الكبير محمد بن حمدون بن خالد أحد الآثبات من 
كبار شيوخ الدارقطني . 

(1) في المطبوع «وإن لم يفرق بينهما» . 

(97؟) أخرجه البيهقي .)11/١١(‏ 

(ب) هوأبو رافع. ش ج) في المطبوع : «المرأة . 


كتاب العقود للف 


فأرسلت إليها: أن كمّري يمينك . فأبت .. فأتيت ابن عمرء فذكرت ذلك له . 
فأرسل إليها: أن كفّري يمينك . فأبت . فقام ابن عمرء فأتاهاء فقال: أرسلت 
إليك فلانة زوج النبي كله وزينب: أن تكفري يمينك فأبيت؟ قالت: يا 
أباعبدالرحمن » حلفت بالهدي والعتاقة؟! فقال: وإن كنت حلفت47؟) . 

فهذه طريق ثالثة ثابتة عن الأوزاعي» رواها عن جسر بن الحسن ‏ وهو 
شيخ من شيوخ البصرة معروف””*5 2 عن بكر بن عبد الله متابعة لسليمان 
التيمي وأشعث بن عبد الملك . 

وعامة من ينقل الخلاف في الفقه ينقل أن الحلف بالعتق يجزئ فيه كفارة 
يمين عند هؤلاء الصحابة» كما نقل ذلك أبو ثور وابن المنذر ومحمد بن نصرء 
ومحمد بن جرير» وابن عبد البرء وابن حزم» والمصنفون في الفقه من أصحاب 
الشافعي وأحمد وغيرهما الذين عادتهم ذكر مذاهب الصحابة والتابعين. 


(0) إسناده ضعيف: فيه «#جسر بن الحسن»» وهو ضعيف» ولكنه قد توبع في روايته 
عن بكر بن عبداللّه كما تقدم. 

(596) قلت: كلام شيخ الإسلام في «جسر» يوهم بتوثيقه ‏ لا سيما وقد قال عن رواية 
الأوزاعي ‏ ههنا ‏ والتي هي عن جسر: «فهذه طريق ثالثة ثابتة عن الأوزاعي» 
رواها عنه جسر بن الحسن. . .2. وأقول: جسر بن الحسن اليمامي» ويقال 
الكوفي» ويقال البصري: ضعيف» ضعفه ابن معين» فقال: «ليس بشيء». وقال 
الجوزجاني : «واهي الحديث» » وقال النسائي : «ضعيف»» «ليس بثقة ولا يكتب 
حديثه». وجاء في هامش النسخة المطبوعة : (وهوء وإن كان معروقًا كما قال 
الشيخ ‏ رحمه الله ولكنه ضعيف عند جمهور المحدثين كما في «تهذيب 
التهذيب» و«الميزان», وقول الحافظ في «التقريب»: (إنه مقبول» إنما يعني به 
عند المتابعة كما في هذه الرواية» وإلا فأين الحديث كما نص عليه في مقدمة 
الكتاب . وكتبه ناصر الدين الأرناؤوطي [وهو الألباني رحمه الله]. ش 


نف كتثاب العقود 
فصل 
|[ في صيغ الحلف بالطلاق ] 

« وأما الحلف بالطلاق» فله صيغتان: 

/ صيغة القسم: كقوله : (الطلاق يلزمني لأفعلن كذا) . 

/ وصيغة التعليق: كقوله : (إن فعلت كذا فأنت طالق)» أو قال : (الطلاق 
يلزمني) . ش 

وقد يفرق الناس فيه وفي العتق» فالمشهور عند الجمهور: أن الحلف 
بالطلاق والعتاق سواء في اللزوم وعدمه؛ لكن إذا لم يلزمه الغتق فعليه 
الكفارة» وأما الطلاق: ففي لزوم الكفارة فيه نزاع» بناء على الكفارة في نذر ما 
لمن بطاح 

ومنهم من قال الجا ور و7000 وعدا كول اي أرب وجو 
فيما أظن قول ابن جرير. 

فأماأبوثور: فمقتضئ الدليل عنده جواز الكفارة في كل يمين» إلا أن 
يكون في ذلك إجماع» لقوله تعالئ : ذلك كَقَارَة أيمانكم إِذَا حلقتم 4 
[المائدة: 49]. والعتق : قد بلغه عن السلف فيه الكفارة» والطلاق : لم يبلغه عن 
أحد فيه كفارة» فاعتقد الإجماع علئ أنه لا كفارة فيه» فأوقعه . 

وكذلك ابن جرير : أصِلّه أن هذه اللوازم كلها لا تلزم إلا أن يكون فيها 
إجماع» فظن أن الطلاق فيه إجماع فألزمه . 

وأماداود وأصحابه: فأصلهم كأصل ابن جرير» وطردوه في الطلاق 
وغيره» فقالوا: لاايقع الطلاق في المحلوف به ولا العتق ولا غيرهما » سواء 


كتاب العقود | ٠‏ م 
اا الخلت سرية التعلق اورعية اقح ب ووائر بلع قر ازنك جعام: 
(بل)”2 قد ثبت عن السلف: أن الطلاق المحلوف به لا يقع . 
0000 في التسوية بينهماء » لكن مذهبهم عدم 
لزوم المحلوف به وعدم الكفارة . | 
وهؤلاء الذين قالوا يقع الطلاق دون العتق تقابلهم طائفة أخرئ ألزموا 
الوقوع في العتق دون الطلاق» فإذاقال: (العتق يلزمني) لزمهء وإذا قال: 
(الطلاق يلزمني) لا يلزمه ‏ سواء قاله مجرًا أو معلقًا بصفة أو محلوقًا به وهذا 
صوص عن أزن حنيفة تتمة وطائفة من اعم الخرانابين فن امتجات 
الشافعى كالقفال 1477 وضاحب فلدة ) 
وأصل قول هؤلاء أن قوله: (يلزمني) لفظ التزام» كقوله: (يجب علي) 
وهو من ألفاظ النذر» فالعتق يصح التزامه لأنه يصح نذره» وثبت في الذمة لأنه 
من باب القَرَب . وأما الطلاق فلا يصح التزامه ولا نذره لأنه ليس من باب 
القرب. ظ 
ولأصحاب أبي حنيفة والشافعي في قوله : (الطلاق يلزمني) ثلاثة أقوال: 
/ أحدها: أنه كناية . 
(]) في المطبوع «بلئ» والصواب ما أثبته . 
(195) القفال: سيف الدين أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي صاحب «حلية العلماء في 
معرفة مذاهب الفقهاء» . 
(0) صاحب العا كر: )بورد اسمن بووقاروة رطان ارا لالية الشاسة 
الرفعاء . 
وكتاب «التتمة) صنعه علئ كتاب شيخه القُوراني المسمئ ب «الإبانة»؛ والفوراني 
هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد من كبار تلامذة القفال. 


فا كتاب العقود 


/ والثاني : أنه صريح . 
/ والثالث: ليس بصريح ولا كناية . فلا يقع به الطلاق وإن نواه. 
فهؤلاء يقولون: إذا علّق لزوم العتق بشرط على وجه التبرّرء كقوله: (إن 
فعلت كذا فعتق هذا العبد لي لازم)»؛ وإن كان على وجه اليمين فهو نذر 
اللجاج» وأما الطلاق فلا يلزم . 
قال صاحب «التنتمة»: (إذا قال: «أيمان البيعة تلزمني54!0' ولم يذكر 
طلاقها وعتاقها وحجها وصدقتها: لم تلزمه» لأن الصريح لم يوجدء والكناية 
إنما يتعلق بها حكم فيما يتضمن إيقاعاء فأما في الالتزام فلاء ولهذا لم يجعل 
الشافعي ما يشبه الإقرار إقراراء وصاحب هذا القول يقول: مذهب الشافعي أن 
اليمين باللّه لا تنعقد بالكناية . فكذلك النذرء والالتزام نذرء فلا ينعقد بالكناية) . 
قال: (وأما إن صرح بطلاقها وعتاقها وحجها وصدقتهاء ففي الطلاق لا 
حكم لهء لأنه لا يصح التزامه وفي العتق والحج والصدقة يتعلق به الحكمء 
إلا أن في الحج والصدقة حكمه حكم نذر اللجاج والغضب) . 
«قلت: وكذلك التزامه العتقّ: حكمه حكم نذر اللجاج والغضب عند 
الشافعي» ولكن إيقاع العتق يفارق التزامه عنده . 
وإن قال : «الطلاق والعتاق لازم لي : 
(794) أيمان البيعة: هي ما ابتدعه الحجاج بن يوسف لخلفاء بني أمية» إذ كانوا إنما 
يلونها بولاية العهد من آبائهم ونحوهم» فلا يكون رضا الأمة عنهم مضمونًا! 
فاخترع لهم علماء السوء يمينا غير إسلامية يستوثقون بها من الناس» وهي أن يقول 


:المبايع : «يلزمني طلاق كل نسائي» وعتق كل من أملك من عبيدي والصدقة بكل 
مالي» والحج إلى بيت الله ماشيّاء و. . . . . . » ولا أنكث البيعة»!! 


كتاب العقود ص”»> 


فقال طائفة ‏ منهم أبو إسحاق517 "2 : هو كناية فإن نواه لزمه وإلا فلا. 

وقال الروياني” ' "© : هو صريح . 

رو الطرع لفسا ابسو عر و كا بحن بتع ب الطادت ٠‏ وإن نواه. 

رافح انحو ا بجعي وان اقرف تجار مارج 
قال : «طلاقك». وقع. 

والعلةٌ الصحيحةٌ ما ذكره صاحب «التتمة» أن هذا التزام لا إيقاع» وهذه 
علة (أبي)7) حنيفة وأصحابه» إذ قالوا: إنه لا يقع . 

واختلف أصحاب (أبي )27 حنيفة في قوله : (الطلاق لي لازم) . 

/ قيل: هو التزام لوقوعه لا إيقاع» كما لو قال: (للّه على أن أطلقك) . 

/ وقيل: هو إيقاع 

/ وقيل : هو محتمل لهماء فيكون كناية إن نواه وقع» وإلا فلا. 

ولأصحاب أحمد وجهان في ألفاظ الالتزام» إذا قال: (أيمان المسلمين 
تلزمني) أي: أيمان البيعة» أو حلف رجل بيمين» فقال: (يلزمني مثل ما 
يلزمك)» أو: (علي مثل ما عليك)» فقيل : هذا كنايةٌ إن نوئ به إيقاع ذلك أو 
الحلف به وقع وإلا فلاء فإن قول القائل: (هذايلزمني)» قد يعني به: أنه 
(549) أبو إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي بن يوسف. ضرب به المثل في الفصاحة 

والقدرة علئ المناظرة» وقيل : أبو إسحاق إمام المؤمنين في الفقهاء . 
(*" الروياني: أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل» القاضي العلامة شيخ 
الشافعية» كان يقول: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي» قتل ‏ رحمه 

ظ اللمحوحيث: اسفن بعد قراغ من مجلس ماك 
9 في المطوع د ابو» وهر تعيدت” 


ف كتاب العقود 
واجبعلي» فيقول: (أيمان البيعة تلزمني)» أو: (لازمة لي)؛ أي: قد 
وجبت علي أيمانُ البيعة للسلطان» لأني حلفت له بها؛ فيكون هذا خبرا عن 
التزامه لهاء لكونه حلف بهاء وكذلك قول القائل: (أبمتاث المسلمعين 
تلزمني)» وكذلك النزاع في قول القائل : (يميني في يمينك)» أو : (يميني على 
يمينك)» أو: (أشركتك في يميني) ونحو ذلك من ألفاظ التمثيل والتشريك . 

/ فأحد القولين في مذهب أحمد : أنها كناية» وهو مذهب الشافعي . 
/ والشاني: أنها صريح» وهو المنصوص عن أحمدء وعليه قدماء 
أصحابه» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك . 

هذا فيما إذا صرح بالتشبيه» كقوله: (يلزمني مثل ما يلزم فلان)» أو: 
(يميني مثل يمينه) . 

وأما إذا قال: (الطلاق يلزمنى علئ مثل ما عليه) فلأصحاب أبي حنيفة فيه 
خلاف ‏ كما تقدمء لأن هذا اللفظ التزام» أو يصلح للالتزام» وليس بظاهر في 
الإيقاع عندهم . هذا إذا ما حلف بالطلاق بصيغة التعليق أو القسم . 


وأما إذا علَّ الطلاق بصيغة يقصد إيقاع الطلاق عندهاء فإنه يقع عند عامة 
السلف والطوائف. إلا عند ابن حزم والإمامية. نة 
بعلو ينه ولا ظلاق ععاى ببؤال 1 +17 

وداود وأصحابه يفرقون بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع» والتعليق الذي 


(01”) قال ابن حزم كما في «المحلئ» (9/ :)1١١‏ (واليمين بالطلاق لا يلزم» وسواء بر 
أو حنث لا يقع طلاق» ولاطلاق إلا كما أمر الله عز وجل) اه. 
وقال كذلك (98/ *1١؟):‏ (من قال ام أو ذكر وقبًا 
ما فلا تكون طالقًا بذلك؛ لا الآن» ولا إذا جاء رأس الشهر . . ) اه 


كتاب العقود ينف 


يقصد به اليمين» لكن عندهم إذا قصد اليمين لم يكن عليه كفارة . 

فصار طوائف من الحنفية والشافعية يقولون: إذا حلف بالعتق بصيغة اللزوم 
لزمه» وإذا حلف بالطلاق لا يلزمه» وكذلك الإمامية وابن حزه”” "2 يقولون: 
الطلاق المعلّق والمحلوف به لا يقع» وأما العتق المعلق بالنذر فإنه يقع باتفاق 
الناس سواء علق وقوعه أو لزومهء فإذا قال: (إن شفئ اللَّهُ مريضي فعبدي حر)ء 
أو: (فعلي أن أعتقه)» لزمه هذا باتفاقهم وإن حلف به ففيه نزاع . 

والذين يقولون: ليقع الطلاق المحلوف به» أو لا يقع المعلق بالصيغة 
وإن وقع العتق المنذورء أو لا يقع الطلاق الملبرّم وإن لزم العتق الملتزم ‏ أكثرٌ 
من الذين أوقعوا الطلاق دون العتاق . 


فقد ثبت أن الذين أوقعوا العتاق دون الطلاق أكثر وأشهر مذاهب من الذين 
عكسواء وهذا من كمال الأمة واستقامتهاء فإنه لما كان فيها من يقول: (العتق 
المحلوف به لا يلزم بل يسقط إما بكفارة) - كقول أبي ثور «(وإها يكير كمارة )د 
كقول ابن جرير ‏ كان فيها من يقول بالعكس» وهم طوائف : 
/ الطائفة الأولئ : أبو حنيفة وموافقوه علئ قوله إذا قال: (الطلاق يلزمني) 
لايقع به الطلاق» وإن نواه» ولو قال: (العتاق يلزمنى) كان ناذرًا للعتق . 
/ والطائفة الثانية: أصحاب الشافعي الذين يفرقون أيضا بين التزام الطلاق 
والعتاق. ش 
٠‏ / والطائفة الثالئة : ابن حزم والإمامية الذين يقولون : الطلاق المعلق 
80" قال اين بطرم دكنها فى #الااة 6210/64 
(ومن قال: «للّه تعالى علي عتق رقبة» لزمته» ومن قال: «إن كان أمر كذا- مما لا. 
معصية فيه فعبدي هذا حر» فكان ذلك الشيء» فهو حر)اه: 


كف كتاب العقود 


بالصفة والمحلوف به لا يقع بحال. 

وأما العتق إذا علقه على وجه النذر فإنه يلزم باتفاق المسلمين» كقوله: 
(إن شفئ اللَّهُ مريضي فعبدي حر)» أو: (فعلي عتقه)» وكذلك ابن حزم لا 
يوقع الطلاق المؤجل» وما أعرف قولّه في العتق المؤجل”"” " . 

وأما داود وأصحابه فيقولون: إذا علَّق الطلاق والعتاق على وجه اليمين لم . 
يقع به لا هذا ولا هذاء وإن علق الطلاق بقصد إيقاعه عند صفة» وقع. 

وكذلك ينبغي أن يكون قولهم في العتق بطريق الأولئى» فإن داود حكئ 
الإجماع علئ أن الطلاق المؤجل يقع : إما آجلاء وإما عاجلا. 

وابنُ حزم يوافق ابن جرير في أن هذه الأيمانٌ المعلقة كلّها لا يلزم فيها 
شيء لا كفارة ولا وجوب ولا وقوع . 

لكن ابن جرير يقول: الطلاق المحلوف به ما علمت فيه خلافَاء فيلزم . 

وداود وأصحابه وابن حزم يقولون: الخلاف واقع في الكل . 

ويقول (له)© ابن حزم: أنا لايقع عندي الطلاق المعلق» سواء قصد إيقاعه 
عند الصفة أو لم يقصدء بخلاف العتق المعلّق على جه النذر» فإنه لازم لي . 


(0) أقول: مذهب ابن حزم في العتق المؤجل أنه يقع . فإنه قال كما في «المحلئ» 
:)١5/9(‏ 
(ومن أعتق إلى أجل مسمئن قريب أو بعيد. مثل أن يقول: «أنت حر غدا»» أو : 
«إلن سنة»» أو : «إلئن بعد موتي»» أو: «إذا جاء أبي»» أو: «إذ أفاق فلان»» أو: 
فإذانزل التنظرف إى مشر هذاء شه و كتبااقال» وله ستشةمنا ريات ذلك 
الأجل....)اه. 

(1) كذآء ولغل ما بين القوسين مقحم: 


كتابالعقود لق 
فهذا) يوقع العتق دون الطلاق. وهذا(>؟ يوقع الطلاق دون العتق . 

والذين أوقعوا العتاق دون الطلاق طردوا أصلهم ودليلهم . وأما أولئنك 
فكان موجب أصلهم أنه لا يقع الطلاق» لكن ظنوا فيه إجماعاء كماظن 
بعضهم في العتق إجماعا : أنه يلزم إذا حلف به» فاستثنئ الطلاق والعتاق من 
الأيمان اللازمة» فهؤلاء عذرهم عدم العلم بالخلاف» لكن أصولهم 
صحيحة؛» وأولئك طردوا أصولهم» وعلموا من الخلاف ما لم يعلمه هؤلاء . 
ومنهم من يطعن في دعوئ الإجماع» وإن لم يظهر مخالف, وأتباع ابن حزم 
على مذهبه أكثر من أتباع ابن جرير . 


0 ءا ا 
3 536 23 


(ب) أي: ابن جرير. 


كف كتاب العقود 


إفصل] 

/ وأما إيجاب الكفارة في الحلف بالطلاق فينبني على أصلين: علئ أن الحلف 
به يمين من الأيمان» وعلئ أن الملتزم له بالنذر إذا لم يوقءه لزمته الكفارة . 

وهذان أصل كبيرٌ في السلف» والثاني أصل أحمد المطرد» والأول 
املف لك كتفت ف 

ومن قال: إن صيع اللزوم التزام لا إيقاع من الحنفية والشافعية ‏ فإنهم 
يقولون بالكفارة أيضاء كما لو قال: (للّه على أن أطلق امرأتي) فإن مذهب 
أبي حنيفة تلزمه الكفارة: إما مطلقاء وإما إذا قصد اليمين . ٠‏ 
وتعذلف ذكرالخراسابوةهن اضنحات التنافطى القاضى ع 
وال 001 والرافعي77” © 002 سد أنه لو قال: (للّه علي 
أن أطلقها اليوم) ولم يطلقها لزمته الكفارة . 

فيخرج تكفيرها علئ مذاهب الأئمة الثلاثة» والمالكية فيهم طائفة كثيرة ش 
يفتون فيه بالكفارة» فصارت الكفارة فيه تخرج علئ أصول الأربعة . 


)7١ 5(‏ القاضي حسنين بن محمد بن أحمد. شيخ الشافعية بخراسان» أبو علي المروذي» 
كان قاضيًا ومن أوعية العلم» ولذا لقب بحبر الأمّة. 

)١6(‏ البغوي : أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء صاحب التصانيف مثل : «شرح 
الستةق و«معالم التنزيل»» و«المصابيح» وغيرها. 

(5*) الرافعي : أبو القاسم عبد الكريم» شيخ الشافعية» كان صاحب عبادة ونسك 
وأحوال وتواضع » وكان صاحب كرامات ظاهرة . 

)"١‏ النووي: أبو زكريا يحيئن بن شرف النووي الدمشقيء من أوعية العلم والفقهء 
وقد تفقه بمذهب الشافعي» وكان زاهدًا ورعاء وتوفي وعمره قرابة 40 عام . 


كتاب العقود ش لفق 


/ وإذا قيل: الذين يقولون بوقوع الطلاق المحلوف به دون العتق المحلوف. 
به يوقعون المحلوف به بصيغة القسم والشرط» وأصحاب أبي حنيفة والشافعي 
يقولون هذا في الحلف بصيغة اللزوم مثل : (إن فعلت فالطلاق يلزمني)» 
أو : (لي لازم)» أو: (الطلاق يلزمني)» أو: (لازم لي لأطلقنك) . 

/قيل: ولكن هؤلاء لا يوقعون الطلاق بصيغ اللزوم» لا منجرًا ولا 

معلقاء ولا محلوفابه» ولايلزمونه» ويقولون : إن العتى يلزم إذا لم يقع 
المحلوف به» سواء كان الالتزام منجرً أو معلقا . 

فبكل حال “قرلاهؤلاء فيص اللزوم مطلقاء كما أن أولئك قولهم في 
الحلف مطلقاء وأما ابن حزم والإمامية فنفوا الجميع في الطلاق» ولم ينفوا 
الجميع في العتق . وقد تبين أن لزوم كفارة اليمين دون وقوع الطلاق فيما إذا 
حلف بلزوم الطلاق يخرج على المذاهب الأربعة. 

وقد يظن أن مذهب الشافعي أبعدّها من ذلك» ومع هذا فهو [. .] 9 من 
نصوص أصحابه» فإن الحلف باللزوم في أحد الوجوه الثلاثة لا ضريح ولا 
كناية» بل هو التزام للطلاق كالناذر. 

قال أبو القاسم صاحب «التتمة» -فيما إذا قال : (أيمان البيعة تلزمني) : (إن ” 
كان مراده ما كان على عهد النبي يك لم يكن له حكم» وإن أراد ما رتبه 
الحجاج» وهو الحلف بالطلاق والعتاق والحج والصدقة» فإن لم يذكر في 
لفظه طلاقها وعتاقها وحجها وصدقتها لم يكن له حكم؛ لأن الصريح لم 
يوجدء والكناية إنما يتعلق بها حكم فيما يتضمن إيقاعاء فأما في الالتزام فلاء 
ولهذا لم يجعل الشافعي ما يشبه الإقرار إقرارا) . 


12 يبدو أنه سقطت ههنا كلمة» وتقديرها: «قريب». 


يفف 1 كتاب العقود ' 
قال: (وأما إن صرح بطلاقها وعتاقها وحجها وصدقتها ففي الطلاق لا 
حكم له» لأنه لا يصح التزامه» وفي العتق والحج والصدقة: يتعلق به الحكم» 
وفي الحج والصدقة: حكمه حكم نذر اللجاج والغضب). 
وقال القفال في (فتاويه» : (الطلاق لازم لي : ليس بصريح ولا كناية حتى 
لا يقع به الطلاق وإن نواه) . 
/ الوجه الثاني لهم : أن هذا كناية» كما ذكر أبو إسحاق . 


/ والثالث: أنه صريح» وهو قول الرويابي. 

فعلئ الوجه الأول أنه التزام كالتزام الحج والصدقة والطلاق: لا يلزم 
بالالتزام» لكن ذكر الخراسانيون: أن عليه كفارة يمين . 

قال القاضي حسين والبغوي والرافعي» وقرره النووي : (إذا قال لامرأته : 
إن دخلت الدار فللّه علي أن أطلقك)» فهو كقوله: (إن دخلت الدار فواللّه 
لأطلقنك) حتيم إذا نات احدهما قبل التطليق لزمة كفارة يمين 

لج 233 عات ددر سل جار ان كن الح ا الفطظههاة لزنة 
كفارة يمين علئ الصحيح . 

وقيل : هو لغو. 

ولوقال ابتداء :الله علركان أدخل الدار البوع) قال في «التهذيب»: 
(المذهب أنه يمين» وعليه كفارة ب يمين إن لم يدخل). 

فقد جعلوا صيغة النذر التي يلتزم بها المباح يميئا توجب كفارة يمين . 

وقالوا: لو قال: (نذرت للّه لأفعلن كذا) فإن نوئ اليمين فيمين» وإن 
أطلق فوجهان؛ وهم لا يشرطون في النذر أن يقول: (للّه) في نذر التبررء بل 
لو قال: (إن شفئ الله مريضي فعلي كذا) كان نذرا على الصحيح . 

وقال في الشرح : هل يكون نذر المباح يميئا يوجب الكفارة» أو هو كنذر 
المعصية : وجهين» وعلق الكفارة باللفظ من غير حنث . 


كتاب العقود : انيف 


إفصل] 

ولم أجد في الأئمة المشاهير أعلم بأقوال الصحابة والتسابعين في مسائل 
الأيمان المعلقة من أحمد. فإنه كان عنده في ذلك قطعة كبيرة» وكان عنده اثار 
في العتق وبلغه آثار في الطلاق والعتاق. ٠‏ 

/ وأما الشافعي: فأشار إلئ أقوال أصحابه» لما ذكر أن قول عطاء في ذلك 
هو قول عائشة ء وعدة من الصحابة» وكان أصل قوله مأحوذًا عن عطاء» ونبه 
على خلاف أبي حنيفة ومالك وربيعة. 

/ وأما مالك: فلم يذكر في «موطثه؛ شيئًا من الآثار في ذلك » ولا ثقل عنه 
شيء من ذلك» مع أنه رضي اللَّه عنه أعلم أهل زمانه» وإنما كان عنده رأي 
ونيعة واب رت 8 0 

/ وأما أبو حنيفة: فإنه رجع في آخخر عمره عن القول باللزوم» ولم يطل 
زمن الرجوع لينظر في الحلف بالطلاق والعتاق : هل هو مما يرجع عنه أم لا؟ 

/ وأبو ثور: بلغه أثر الصحابة في العتق من طريق أخرئ» لم يبلغ أحمد 
ابن حنبل» فثبت ذلك عنده فأخذ به» ولم يبلغه في الطلاق نظير ذلك . 

ونذكر بعض الآثار في هذا الباب» وما انتهى إليه علم الأئمة ‏ رضي الله عنهم: 

وقد تقدم حديث ليلئ بنت العجماء 00 

روك الأثرم عن عساو رو كوا اجون مان فوا أن فين 
(04) ابن هرمز فقيه المدينة: أبو بكر عبد الله بن يزيد بن هرمز أحد الأعلام» كان 

صاحب زهد وعبادة» وكان يجالس مالكا كثيرا . 

(أ) تقدمتحت رقم (1590. 23591١‏ "595259). 


مف كتاب العقود 
0 


عن عطاء عن عائشة رضي اللَّه عنهاء قالت: (من قال: مالي في رتاج الكعبة» وكل 
(مال لي)”) فهو هَدَيء وكل مالي في المساكين : فليكفر يمينه)0؟" . 

رواه البيهقي بإسناد ثابت عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن عائشة 
في رجل جعل مالّه في المساكين صدقة. قالت: (كفارة يمين)0١"‏ . 

وذكر سفيان الثوري في «جامعه» عن منصور بن عبد الرحمن عن أمّه صفية 
بنت شيبة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رجلاً أو امرأة سألها عن شيء كان 
بينها وبين [ذي] 0 قرابة لهاء فحلفت إن (كلمته)! فمالّها في رتاج 
الكعبة» فقالت عائشة : (يكفره مايكفر اليمين)0١21)‏ , 


(1) في المطبوع : «مالي». 

(709) إسناده صحيح: 
رجال ثققات معروفون» والحسن بن صالح بن حي وهو حيان بن شمَيَ ‏ إمام فقيه 
ثقة ثبت » وثقه أحمد وأبو حاتم وابن معين وغيرهم» وكان يرئ الخروج بالسيف 
على أئمة الجورء وهذا مذهب للسلف قديم» لكن استقر الأمر علئ ترك ذلك لما 
رأوه قد أفضئ إلئ أشد منه كما قال الحافظ في «التهذيب» /١(‏ 596). 
وأما ابن أبي نجيح» فهو عبد الله » وهو ثقة معروف. هذاء وقد أورد هذا الآأثر 
شيخ الإسلام في «القواعد النورانية» [بتحقيقي] وتصخف إمادة هناك». فصار: 
«حسن عبد اللّه بن أبي نجيح»» فأصلحته من ههنا والحمد لله . 

(*321) إسناده صحيح: 
وأخرجه البيهقي /٠١(‏ 190) من طريق يزيد بن هارون عن شعبة به. 

(ب) زيادة من «سئن البيهقي». | 

(ج) في المطبوع «كلمتها». والتصويب من «ستن البيهقي» . 

)3١1١(‏ إسناده صحيح: 
وأخرجه مالك -17١09(‏ رواية أبي مصعب) والبيهقي /٠١(‏ 19). 
وصححه الحافظ في «التلخيص» (5/ ١9ا١).‏ 


كتاب العقود 1 نيف 


ش ورواه يحيئ بن سعيد عن منصور عن أمّه أنها سمعت عائشة وإنسان يسألها 
عن الذي يقول: كل مال له في سبيل الله أو: كل (مال له)29 في رتاج 
الكعبة» ما يكفر ذلك؟ قالت عائشة : (ما يكفر اليمين)10"© . 

وقد تقدم ما في سنن أبي داود» من قول عمر-رضي اللّه عنه لمن قال 
لأخيه: إن عدت تسألني القسمة فلا أكلمك أبداء أو: كل مال لي في رتاج 
الكعبة» فقال عمر: إن الكعبة لغنية عن مالك» كمّر عن يمينك وكلّم أخاك» 
فإني سمعت رسول اللَّهِ يك يقول : «لايمينَ عليك ولا نذر في معصية الرب» 
ولا في قطيعة الرحم؛ ولا فيما لا تملك»!7'. 
وروك البيهقي من حديث (قتيبة)!) حدثنا حبيب عن العوام عن مجاهد 
المساكين» أو في رتاج الكعبة : (إنها يمين يكفرها إطعام عشرة مساكين)!" " . 
(1) .في المطبوع «ماله»» والتصويب من «سنن البيهقي». 
)3١11(‏ إسناده صحيح: 
أخرجه البيهقي /٠١(‏ 19) من طريق يزيد بن هارون عن يحيئ بن سعيد به . 
-رضي اللَّهِ عنه . وممن ذهب إلى أنه منقطع ‏ زيادة على من تقدم ذكرهم أبو محمد 
ابن حزم الظاهري كما في «المحلئ» .)75١1//9(‏ وقد صحح الإمام أحمد 
( ج ) في المطبوع «قبيصة»» وهو تصحيف! 
2 إسناده منقطع عن عمرء صحيح عن عائشة: أخرجه البيهقي )77/٠١(‏ من طريق 
قتيبة عن حبيب به . ورواية مجاهد عن عمر ليست متصلة .. وأما روايته عن عائشة 
أنها منقطعة! . 


لفق | كتابالعقود ‏ 
وقال الأثرم: حدثنا عبد اللّهِ بن رجاء حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة بن 
رفير أن انرا سالت ابن عباس أن اقزاة فلك رردها عليه 705 إن 
(إن الله تبارك وتعالئ لا يتقرب إليه بالغضب. لتكفر عن يمينها)9" . 
وقال: حدثنا ابن الطباع حدثنا أبو بكر بن عياش عن العلاء بن المسيب 
عن يعلئ بن النعمان عن عكرمة عن ابن عباس : سئل عن رجل جعل ماله في 
المساكين؟ فقال: (أمسك عليك مالك». وأنفقه على عيالك» واقض به دينك 
وكفر ب ل الا 
عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج قال: سئل عطاء عن رجل قال : عليه ألف بدنة؟ 
قال: يمين. وعن رجل قال: علي ألف حجة؟ قال: يمين ١9‏ . 
حدثنا أبو عبد الله محمد بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر ابن زيد 
(1) في المطبوع «هدايا». 
)١5(‏ إسناده ضعيف: 
فيه عمران» وهو ابن داور العمي». ضعفه ابن معين والنسائي» ومعلوم أن قتادة بن 
دعامة كان مدلساء وقد عنعن ههنا . 
(716) إسناده ضعيف: 
فيه يعلئ بن النعمان» وهو مجهول » فلم أر من وثقه. وقد ذكره ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» (9/ 5 ٠‏ ”') ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً . 
(715) إسناده صحيح: 
وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ‏ ثقة ولكنه مدلس» ولكن حديثه عن عطاء 
صحيح وإن لم يقل سمعت أو حدثني عطاءء فإنه قال: إذا قلت : «قال عطاء» فأنا 


سمعية منه. 


كتاب العقود يفف 


ا وهو قول قتادة . 


قلت: لو قصد الإحرام لزمهء فإنه يجوز الإحرام في الأمصار في أشهر 
الحج بالاتفاق0 " . وفيما قبله ينعقد إما حجًا وإمّاعمرة» فلو قال: أنا 
محرم بحجة» وقصد الإنشاءً لزمه» وإن علَّقَ الإحرام مثل أن يقول : (إذا أهل 
الشهر فأنا محرم) فهذا تعليق محضء وإذا قال : (إن فعلت كذا فأنا محرم) 
فهذا حالف» وإن نوئ بقوله: (فأنا محرم): فعليً الحج» فهو نذرٌ للحج . 
والتعليق المقصود يشبه أن يكون فيه نزاع : ظ 
(10) إسناده صحيح . 
(14") جاء فى هامش النسخة المطبوعة مايلى : 
(كيف ومواقيت الحج والعمرة محددة كمواقيت الصلاة سواء؛ وقد حكن 
الطرطوشي في كتاب «الباعث» عن الإمام مالك وغيره: النهي عن الإحرام من غير 
المواقيت» وأن مالكًا أجاب السائل بقوله : أأنت أهدئ من رسول الله يَكله؟ !). 
قلت: كتاب الطرطوشي هو «الحوادث والبدع». وأما كتاب «الباعث» فهو لأبي 
شامة المقدسي . 
وهذا الأثر ذكره الشاطبي في «الاعتصام» (ص 47) قال: 
وحكئ ابن العربي عن الزبير بن بكار قال: سمعت مالك بن أنس ‏ وأتاه رجل 
فقال: يا أبا عبد اللّهء من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة من حيث أحرم 
رسول اللَّهِ يِه فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد» فقال: لا تفعل» قال: 
فإني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبرء قال : لا تفعل» فإني أخشئى عليك 
الفتنة» فقال: وأي فتنة هذه إنما هي أميال أزيدها؟ قال : وأي فتنة أعظم من أن 
ترئ أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول اللّه يكل إني سمعت اللَّهِ يقول : 
© فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة © . 


مف كتاب العقود 


فال ابواغين الله : خوكافينه الرزاف اكخبونا مسهور صن فعاذة هع الشميية 
وجابر بن زيد في الرجل يقول : إن لم أفعل كذا أو كذا فأنا محرم بحجة» قالا: 
(ليس الإحرام إلا على من نوئ الحج» هي يمين يكفرها)7؟' " فنفوا كونه 
مكرم لكوت قاتواة» الالكونة معلما . 

ومذهب أبي حنيفة أنه إذا أحرم بحجتين كانت إحداهما منذورة في ذمته» 
فهو يجعل الإحرام الذي يعقبه حكمه نذرا ‏ والنذر يصح تعليقه بالشرط فإنه لو 
قال: (إذا شفئ الله مريضي فأنا محرم بالحج) وقصد التزامّه لزمه بلا ريب» 
وإن قصد عقده. ٠‏ 

وقال أبو عبد الله : حدثنا هشيم حدثنا منصور عن الحسن وحجاج عن عطاء 
أنهما قالا فيمن قال: (هو محرم بحجة) فحنث : (فيه كفارة يمين) 7" " . 

وقال أبو عبد اللَّهِ : حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عطاء بن أبي رباح عن 
داهن قال 2 0 1 


قلت : هذا قد يكون لأنه إحرام معلق بشرط» كقوله: (فأنا مصل أو 
صائم) وأولئك جعلوه حالقًا بالتزام الحج أو بعقده. 

قال أبو عبد اللَّهِ : حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن المنهال عن أبي 
وائل في رجل قال: (هو محرم بحجة) قال: (يمين)7". 


(”2 إسناده ضعيف: فرواية معمر عن قتادة ضعيفة . 

(71) إسناده صحيح: وأخرجه البيهقي )77//٠١١(‏ من طريق هشيم به. 
(73291) إسناده صحيح . 

إفففة إسناده م ضعيف: 


فيه ليث » وهو ابن أبي سليم» وهو ضعيف . 


كتات العقود اعف 


ا ل 


(هى 00000 


00000 
عن الحسن قال : إذا قال ذلك لمملوكه يعني هو مهديه أو لمملوكته» قال : 
(عليه كفارة ب ا ش 

قال الثزم: وحدثنا موسئ بن إسماعيل حدثنا سلام بن مسكين قال: 
سالت الحسن عن الهذي والنذرء وهذهالأيمان؟ فقال: (يمين)(59 . 

قال الأثرم : وحدثنا موسئ حدثنا أبوعوانة عن مطرّف عن عامر قال: إذا . 
قال الرجل : إن فعلت كذا فمالي صدقة» ففعل؟ قال: (ليس بشيء). وكذلك 
قال الحكم (والمكلى)7 . 

/ وأما كلام أحمد في الحلف بالطلاق والعتاق: 

فقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللّهِ يقول في حديث ليلئ بنت العجماء؛ 
حين حلفت بكذا وكذاوكل مملوك لها حرء فأفتيت بكفارة يمين» فاحتج 
بحديث ابن عمرء وابن عباس حين أفتيا فيمن حلف بعتق جارية وأيمان» 
فقالا: (أما الجارية فتعتق) . ٠‏ 

« قلت : أحمدٌ عارض حديث ليلئ بهذا الحديث لتصير مسألة نزاع» وقد 


(13"7) إسناده صحيح » وأبو يعفور: هو وقدان ويقال: واقد. 
(15") إسناده صحيح » إن كان سعيد هو ابن أبي عروبة . 
(5؟") إسناده صحيح . 

(1) كذابالاصل! 


”> كثاب العقود 


علّل حديث ليل أيضًا بانفراد التيمي به . 

قال المروذي: قال أبو عبد الله : إذا قال: (كل مملوك له حر)؛ فيعتق 
عليه إذا حنث» لأن الطلاق والعتق» ليس فيهما كفارة . 

وقال: ليس يقول: (كل مملوك لها حر) في حديث ليلئ بنت العجماء ‏ 
حديث أبي رافع أنها سألت ابن عمر وحفصة وزينب وذكرت العتق فأمروها 
بكفارة إلا التيمي» وأما حميد وغيره فلم يذكروا العتق . 

قال: وسألت أبا عبد اللّه عن حديث أبي رافع ‏ في قصة امرأته وأنها سألت 
ا ين قلت الل : نعم» أذهب 
إلى أن فيه كفارة يمين 

50 (كل مملوك) إلا التيمي» قلت : فإذا حلف 
بعتق مملوكه فحنث؟ قال: يعتق. (كذا)”) يروئ عن ابن عمر وابن عباس أنهما 
قالا: (الجارية تعتق)» ثم قال: ما سمعناه إلا من عبد الرزاق عن معمر» قلت : 
فإيش إسناده؟ قال : معمر [عن إسماعيل عن عثمان بن حاضر عن ابن عمر وابن 
عباس »بوقال:]70؟ إسماغيل بن أفة وايوة اي موس دوهما مكبان: 

قال: وسألت أبا عبد اللّه عن الرجل يحلف بصدقة ماله وعتق مملوكه؟ 
فقال: (أذهب إلئ أن المملوك يعتق) ‏ ولم ير في المملوك كفارة .. 

وكذلك نقل (عنه) الميموني” "2 قال: وأما الطلاق والعتاق فلا 


غ20 في المطبوع «ولذا». 

( ب ) سقط من المطبوع. واتعاز امن فالفواغ التورائيةة ص01 [لمؤلف يتفيف . 

( ج ) في المطبوع.«عن»2. 

(”") الميموني: عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران» أبو الحسن, كان إماما في -/ 


كتاب العقود 1 41" 
أراهما مثل الأيمان» قال: ولا أعلم أحدا قال في حديث أبي رافع يعني العتق ‏ 
إلا التيمى» فلا يجزئ عنه فى الطلاق والعتاق كفارة» وابن أبي عدي لم يذكر 

قال أبو عبد الله : إلى حديث أبي رافع أذهب, أرئ أن عليه الكفارة فيما 
حاف ما خلا العدق:: 


© قلت: وبما ذكره أحمد من الفَرق قال طوائف من العلماء كالشافعي 
وإسحاق وأبي عبيد» وقبله الثوري والليث والأوزاعي. 

والذي سَّوًوا بين الحلف بالعتق أو العتق والطلاق وهذه الأيمان أجابوا بما 
ذكره هؤلاء . ٠‏ 

/ أما قولهم: (الطلاق والعتاق لا يكفران)» أو : (ليسا مثل الأيمان)» 
فلفظ الطلاق والعتاق مجمل» ولاريب أن إيقاع الطلاق والعتاق ليس فيه 
كفارة باتفاق المسلمين » وليسا مثل الأيمان باتفاق المسلمين . 

ولكن قد يشتبه إيقاعهما بالحلف بهما كما اشتبه إيقاع النذر بالحلف به 
فسوئن خلق من (المفتين)7© بين الحلف بالنذر وعقد النذرء واحتجوا بقول 
النبي يَكلْ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» وقالوا: إذا قال: (إن فعلت كذا فعلي 
الحج) هو نذر» كما أن قوله : (إن شفى اللَّه مريضي فعلي كذا) : نذر. 

فإن كان قول هؤلاء صحيحًا بطل ما أصّله الصحابة واتبعهم عليه هؤلاء 
الأئمة ودل عليه الكتاب والسنة من القَرَق بين مّن يقصد بتعليقه النذر ومن 

- أصحاب أحمد» وقد صحب أحمد قرابة 7١7‏ سنة» وكان أحمد يكرمه. 


ويقول: ما أصنع بأحد ما أصنع بك . 
() في المطبوع «المفتيين» بياءين. 


د كتاب العقود 
يقصد بتعليقه اليمين» وإن كان هذا الفرق باطلاً» فهكذا الفرق بين من يقصد 
إيقاع الطلاق والعتاق مَنَجَرًا أو معلقّاء وبين من يقصد الحلف بذلك» والفرق 
بين هذين معلوم ضرورةء كالفرق بين ذينك . 

ومن جعل الجميع بابا واحدا لزمه تعليق الكفر والإسلام» فإنه إذا قصد 
الحلف لم يكفرء وإن قصد أن يكفر إذا حصل الشرط» مثل أن يقول: (إذا 
أعطيتموني ألما كقّرت)» ونيته أن يكفر إذا أعطوه. فإن هذا يكفر» بل ينجز كفره. 

فإذا كان الكفر المقصود بالشرط يقع بل يتنجزء ثم إذا حلف به لم يلزمه» 
فالطلاق والعتاق والنذر الذي إذا علقه لم يلزمه إلا معلقاً ‏ أولئ إذا حلف به أن 
لا يلزمه» فإن ما لزم منجزا مع تعليقه فهو أبلغ مما لا يلزم إلا إذا وجدت 
الصفة. فإذا كان هذا إذا قصد به اليمين معلقا لا يلزم فذاك أولى . 


كتاب العقود ش 1 


ففي الجملة: الكلام في مقامين: 

/ أحدهما: المَرْقَ في التعليقات بين من قَصدّه اليمين ومن قَصده الإيقاع : 
كالنذر» فهذا ثابت بالكتاب والسنة واتفاق الصحابة» وهو معلوم بالضرورة بل 
هو ثابت باتفاق العقلاء» فإنهم يمَرّقون بين من قصده اليمين وبين من ليس قصده 
اليمين» فيجعلونه إما ناذرَاء وإما مظاهراء وإما مَطَلّقَاء وإما معتقاء ونحو ذلك. 

وكون الكلام يميئًا أو ليس بيمين: من الحقائق العقلية الثابتة في فطَرٍ 
النادن » ليس مما تختلف به اللغات» وإذا كان هذا يمينا فله حكم الأيمان: إما 
أن يكون منعقدا لكونه من أيمان المسلمين ‏ وإما أن يكون باطلاً» وأما إخراج 
ما هو يمين عن حكم الأيمان فباطل ؛ كإخراج ما هو أمر ونهي عن حكم الأمر 
والنهي» وكإخراج ما هو نفي أو إثبات عن حكم النفي والإثبات . 

وليس المقصود هنا بسط هذا الأصل» وإنما الكلام في: 

/ المقام الشاني: وهو من يسلَّم هذا التفريق ولم يطرذه» بل يقول في 
الطلاق والعتاق : لا فرق فيهما بين الحالف بهما وغير الحالف, أو يقول: 
ليسا من الأيمان» أو : ليسا مثل الأيمان» ويقول: لا كفارة فيهما فإنه مسلّم 
أنه لا كفارة ذ في إيقاعهما وهذا متفق عليه » وأما الكفارة في الحلف بهماء فهذا 
توه الترام» قلسن للمتازع إن بيجع نه 

لكن يقال له: لم قلت: (إنه ل كفارة في الحلف بهما؟) . 

/ فإن ادعئ إجماعا : بيّن له النزاع قديمًا وحديثًا . 

/ وإن قال: لأن الحلف بهما كإيقاعهما كان هذا قناما فاضا دمتاقفا 
لهذا الأصل الفارق بين إيقاع العقود دوين الحلف بهاء وهو أصل سعلوم 
بصريح المعقول وصحيح المنقول . 


4ك | كتابالعقود 


1 0 
| في الاستثناء في الطلاق | 

وقد اختلف كلام أحمد في هذا الموضع في الحالف بالطلاق: هل ينفعه 
الاستثناء» إذا قال : (إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله)» أو : (أنت طالق 
إن دخلت الدار إن شاء اللّه) . 

نقل عنه ابن الحكم : لا يقع به الطلاق» كقول أبي عبيد. 

ونقل عنه الأثرم : بل يقع» كالإيقاع» وخالف أبا عبيد. 

واختلف العلماء في الاستثناء في الطلاق على ثلاثة أقوال: 

1 أنه لأافي :درلا فى الطاسجه كان دور رع الك 
وإحدئ الروايتين عن أحمد. 

وقيل: ينفع فيهماء كقول أبي حنيفة والشافعي» وقد حكي رواية عن أحمد 
لتوقفه في الجواب مرات . 

وقيل: ينفع في الحلف بهماء دون إيقاعهماء وهذا قول أئمة السلف : 
كسعيد بن المسيب والحسن البصري» وابن أبي ليلئ والأوزاعي وأبي عبيد. 

وجزم طائفة من أصحاب أحمد: كأبي محمد وأبي البركات بأن هذا 
مذهبه قولاً واحداء وقالوا: الروايتان فيما إذا أطلق التعليق» فأما إذا كانت 
اليمين بصيغة القسم أو نوئ رد المشيئة إلى الفعل نفعه الاستثناء بلا ريب كما 
ينفعه في مذهب أحمد بلا نزاع (إذا)27 حلف بالنذر» وقال: (إن شاء اللّه) 


(]) في المطبوع: «ذا». 


كات لفصود 40> 


فإنه ينفعه الاستثناء في مذهبه. لآن ذلك من الأيمان» وفيه الكفارة . 
وأصل أحمد : أن ما فيه استثناء فيه كفارة» وما لا استثناء فيه لا كفارة فيه» 
وهذا أصل مالك والحسن بن صالح وغيرهما وكثير من المتقدمين أو أكثرهم» 
لكن قد يتناقض القائل . 
ومذهب مالك في «التهذيب» و«التفريع» : لاايصح الاستخاء ء في طلاق» 
ولافي عتاق» ولانذرء ولااشيء من الأنكان سوئ البميخ الله وحدةة لا 
كفارة عنده إلا في ذلك . 0 
ومذهبه أيضًا الذي في «التفريع»: إذا قال: (إن كلمت زيدًا فعلي الحج إن 
شاء اللّه)» لم يلزمه شيء إذا قصد إعادة الاستثناء إلى كلام زيد» وإن قصد 
إعادته إلى الحج لم ينفعه» ولهذا ذكروا في مذهبه قولين في الاستثناء بالحلف 
الاق زهدذه الأ نجاث: ظ 


بح كتاب العقود 
في الجواب عن إعلال أثر ليلى بنت العجماء ! 
وأما قول القائل: إن العتق انفرد به التيمى7 2 فعنه جوابان: 


وأحمد ذكر أنه لم يبلغه العتق إلا من طريق التيمي. وقد بلغ غيره من 
طريق أخرئ ثابتة» ومن طريق ثالثة أيضا شاهدة وعاضدة(ب؟ . ا 


/ والثانى: أن التيمي أجل من روئ هذا الأثر عن بكر وأفقههم» فانفراده به 
لا يقدح فيه. ألا ترئ أن منهم من ذكر فيه ما لم يذكره الآخرون. ومنهم من 
بسطه ومنهم من استوفاه» وي عن التيمي مثل يحيئ بن سعيد 
القطان» ومثل ابنه المعتمر» وغيرهماء واتفقوا عنه على لفظ واحد. فدل على 
ضبطه وإتقانه . 

/ أحدها: أن ذلك المنقول ليس فيه حجة,ء فإن فيه أنها حلفت بالعتق 
وأيمان أخرئء فأفتيت في الجميع باللزوم» ليس فيه: أن ابن عمر وابن عباس 
أفتيا بالفرق بين العتق وبين غيره من الأيمان» بل فيه أنهم سووا بين ذلك » وفي 
بعض طرقه : أنه كان معهم ابن الزبير . 
)10( وهو الإمام أحمد. 
( ب ) تقدم أن هذه الطريق ضعيفة » انظر رقم (7596). 
( ج ) في المطبوع «روئ» ! وهو تصحيف . 


كتاب العقود فذق 
فثبت أن الفرق بين العتق وغيره من الأيمان لم ينقل عن أحد من الصحابة» 
لا بإسناد صحيح ولا ضعيف» كما لم ينقل الفرق بين الحلف بالطلاق وغيره 
عن أحد منهم» ولا بين الطلاق والعتاق وبين غيرهما. 
ولم يبلغنا بعد كثرة البحث أن أحدا نقل شيئًا من هذه الأقوال عن أحد من 


الصحابة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف . 

فالقائل بالفرق قائلٌ قولاً ليس له فيه سلف من الصحابة . 

وأما المسوي بين العتق وغيره» فله فيه سلف من الصحابة : إما بإيجاب 
الكفارة في الجميع» وإما بلزوم المحلوف به في الجميع . 

/ والثاني: أن هذا الحديث هو الذي ذكره الهندواني7"" "2 من الحنفية: أن 
لزوم نذر اللجاج والغضب هو قول العبادلة: ابن عمر وابن عباس وابن الزبير» 
وأنكر الناس ذلك عليه وطعنوا في ذلك» فإن كان هذا الحديث صحيحا ثبت ما 
نقله الهندواني» وإن لم يكن صحيحًا لم يكن لأحد أن يحتج به . 

/ الشالث: أنه بتقدير ثبوته -يكون الصحابة متنازعين في جنس هذه 
التعليقات التى هي من جنس نذر اللجاج والغضب: منهم من يأمر فيها بكفارة 
يمين كلهاء ومنهم من يأمر فيها كلها بلزوم المحلوف به» ولا ريب أن هذه 
مسألة [فيها] 9© نزاع (كبير)(ب؟ . 

وحينئد فنحن نبين أن هذا الجنس كله من باب اليمين: بالكتاب والسنة 
77 الهندواني : محمد بن عبد الله بن عمرء أبو جعفر الفقيه البلخي الهندواني» شيخ 

كبير وإمام جليل القدرء صاحب فقه وزهد وورع» قيل له: أبو حنيفة الأصغر. 

(1) زيادة يقتضيها السياق. 
( ب ) في المطبوع (كبيرة». 


534 كتاب العقود 
والمعقول واللغة» وكلام الفقهاء والعامة» وإذا كان من باب الأيمان حصل 
المطلوسة. 

/ الرابع: أن هؤلاء ‏ الذين قل عنهم في هذا الجواب أنهم ألزموا الحالف 
ما حلف به قد ثبت عنهم نقيض ذلك» فثبت عن ابن عباس من غير وجه أنه 


أفتى بكفارة يمين في هذه الأيمان» وكذلك عن ابن عمرء فغاية الأمر: أن 
يكون عنهما روايتان. 

وأما عائشة وحفصة وزينب وعمر بن الخطاب» فلم ينقل عنهم إلا أنها 
أيمان مكفرة . 

فمن اختلف عنه سقط قولهء ويبقئ الذين لم يختلف عنهم . 

/ الوجه الخامس: أن هذا الحديث لا تقوم به حجة» لأن راويه لم يعلم أنه 
حافظ» وإنما كان قاصاء وإذا لم يثبت حفظ الناقل لم يؤمن غلطه» فلا يقبل ما 
ينفرد به لا سيما إذا خالف العقات 29740 ,: 

/ الوجه السادس: أنه قد ثبت عن هؤلاء الصحابة بنقل الثقات من الطرق 
المتعددة ما يخالف نقل عثمان بنَ حاضر . فدل ذلك علئ أنه غلط فيما رواه. 

/ الوجه السابع: أن غاية هذا: أنه نقل عن بعض الصحابة الفرق بِينْ العتق 
وغيره» وقد نقل عن هذا وعن غيره التسوية بينهما. فلو كان النقلان ثابتين 
(14) أقول: في هذا الكلام نظر» إن مدان بن نافرع فواقم أعالن فراكيقة الور رشا 

فقال احان د اك رك ست لت انا 

: صدوق»». وقال الحافظ : «صدوق)». 


وأخطأ ابن حزم فقال: «مجهول». 
وانظر كتابي «ما تكلم فيه ابن حزم . . . ) 


كتاب العقود | ْ 34> 
لكان ممالة نزاع ين العتبداة كت إذا كان هذا اسايق والسجاءة 
الذين فيه أكثر وأفضل؟ والذين في ذلك هم في هذا وزيادة. 

/ الوجه الثامن: أن فيه من الخطأ ما يدل علئ أنه لم يحفظ » قلفظ حديث 


عبد الرزاق الذي ذكره أحمد : حدثنا معمر عن إسماعيل :بن أمية عن عثمان بن 
أبي حاضر” " "© قال: حلفت امرأة من آل ذي أصبح» فقالت : مالّها في سبيل 
الله وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا ‏ لشيء يكرهه زوجها ‏ فحلف زوجها 
ألا تفعله. فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر؟ فقالا: (أما الجارية فتعتق» 
وأما قولها: مالي في سبيل اللَّه تتصدق بزكاة مالها) . 
وهذا اللفظ فيه: أنهما أفتيا بلزوم ما حلفت به فأوقعا العتق» وقالا في 
المال بإجزاء زكاته» لا بكفارة يمين . 
وهذا القول لا يعرف عن أحد قبل ربيعة بن أبي عبد الرحمن» بل أهل 
العلم بأقوال (العلم)7) كالمتفقين علئ أنه لم يقله أحد قبل ربيعة . 
وقد ثبت بالنقول الصحيحة عن ابن عباس أنه كان يأمر في ذلك بكفارة 
يمين» وكذلك عن ابن عمر . 
٠‏ / الوجه التاسع: أنه لم يقل بهذا الحديث أحد من العلماء. لا احمدولا 
(79) جاء فى النسخة المطبوعة : ظ 
(كنافال عبد لوز اق :الزن فى جاقيز اوقل وفهوة :نما حر ار عات نا عباتي : 
قال المييرل عن عمد (طن عبد الزواق غلطاء تقال عقمان ن أي ساف : 
راتما عات شاف : 1 
قلت : وهو صدوق ‏ كما في «التقريب» وكتبه ناصر الدين) . 
10 كذا بالمطبوع. ولعل صوابه: «السلف». 


لكا كتاب العقود 


غيره» وأحمد بن حنبل نفسه لماسئل عن هذا الحديث لم يأخذ به كله . 

قال إتتاق بن منستوو "قات الاسم شمن جعلت لياف سيل الله 
وأعتقت جاريتها: حديث امرأة من ذي أصبح؟ قال أحمد : أما الجارية فعلى 
ماقالت» وأما المال فكفارة يمين 

قلت لأبي عبد اللّه فيمن جعل مملوكه حرا إن لم يفعل كذا وكذا؟ قال : 
هو مثل ذلك . 

قال إسحاق : كما قال. 

فأحمد وافق في العتق دون المال» فلم يأخذ به كله لمخالفته لفته لآثارٍ أخر 
معها الحجة» فكذلك العتق خالف آثارا آخر معها الحجة . 

والكفارة في العتق ذكرها الناس : مثل محمد بن نصر ومحمد ابن جرير وأبي ثور 
وابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم عن غير واحد من الصحابة والتابعين. 

وقال ابن جرير في كتابه : (ويسأل القائلون إن العتق ؛ يقع بمملوك القائل : 
«مملوكه فلان حر إن كلّم اليوم فلانا» إذا حنث في يمينه: أتسقطون عنه 
الكفارة؟) إلئ أن قال : (فإن ادعوا أن ذلك إجماع» قيل لهم : لا علم لكم 
باختلاف أهل العلم» وقد روي عن ابن عمر وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء 
وطاوس والقاسم وسالم» وجماعة يكثر عددهم من أئمة الصحابة والتابعين: 
أن في ذلك كفارة يمين) . 


/ الوجه العاشر: أنه قد روي على لون آخر ذكره ابن عبد البر. 


كتاب العقود 0" 


بجواب آخر: فقال أبو محمد بن قدامة في «المغني» في شرح كلام 
الخرقى -: (إذا حلف بالععتق) قال: (معناه إذا قال: إن فعلت كذا فكل 
مماليكه » ولم تغن عنه كفارة» روي نحو ذلك عن ابن عمر وابن عباس» وبه 
قال ابن أبي ليلئ والثوري ومالك والآأوزاعي والليث والشافعي وإسحاق) . 
قال: وروي عن ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة وحفصة وزينب 
بنت أبي سلمة والحسن وأبي ثور: (تجزئه كفارة يمين) لأنها يمين» فيدخل 
في عموم قوله تعالئ : «( فكفارته إطعام عشرة مساكين © [المائدة:86]. 
محررء وكل مال لها هدي» وهي يهودية» وهي نصرانية» إن لم تفرق بينك وبين 
امرأتك» قال: فأتيت زينب بنت أم سلمة » ثم أتيت حفصة إلى أن قال ثم أتيت 
أبن عمرء فجاء معى إليهاء فقام على الباب» فسلّم فقال: أمن حجارة أنت؟ أم 
من جديد (أنت؟)7؟ أفتتك زينب» وأفتتك أم المؤمنين» كفّري عن يمينك» 
وخلي بين الرجل وبين امرأته) رواه الأثرم والجوزجاني مطولا . 
قال: (ولنا أنه علّقَ العتق على شرطء وهو قابل للتعليق» فيقع بوجود 
(شرطه)77 كالطلاق» والآية مخصوصة بالطلاق» والعتق فى معناه» و[لآن](ج) 
(1) ليست في «المغني». 
( ب ) في المطبوع اشرط». 
( ج ) زيادة من «المغنى». 


ذف كتاب العقود 
العتق ليس بيمين في الحقيقة» إنما هو تعليق على شرط» فأشبه الطلاق . 

(فأما)9) حديث أبي رافع : (قال)70© الحيد: قال فيد (كفّري يمينك 
وأعتقي جاريتك)» وهذه زيادة يجب قبولهاء ويحتمل أنها لم يكن لها مملوك 
0 

فهذه مناظرة الشيخ أبي محمد لمن قال بهذا القول١١""',‏ مع أني ما 
علمت أحدا قبله من أصحاب الشافعي وأحمد ناظر هؤلاء إذا كانت مناظرتهم 
مناظرة مع أناس مخصوصين . 

ومعلوم أن ذلك القول: قائلوه أفضل» وحجته أظهرء بل لم يذكر عن 
حجتهم جوابًا صحيحًاء ولاذكر لهذا القول حجة صحيحة”""" . 

/ أما قوله : (لأنه علقه على شرط» وهو قابل للتعليق)»؛ فهذا ينتقض عليه 
بتعليق نذر اللجاج والغضب. فإن النذرَ يقبل التعليق على الشرط بالنص 
والإجماع» وإذا علّقه على وجه اليمين أجزأته الكفارة . ظ 

/ فإن قال: (لأن ذلك قصده الحلف لا النذر)! كان هذا الفرق بعينه 
موجودًا في العتق» إن قصد المعلّق الحلف به لا الإعتاق» بل تعليق النذر 
أقوئ من تعليق الطلاق بالنص والإجماعء؛ فإنه ثابت بالنص وبإجماع 
المسلمين» فإن قال: (إن شفى اللَّهُ مريضي فعلي عتق رقبة) لزمه ذلك بالنص 


() في المطبوع «وأما». 

( ب ) في المطبوع «فقال». 

انظر «المغني» (9/ 0177). 

(71”) وهو: أن تعليق العتق فيه كفارة يمين 

(7") وهو: 0 


كتاب العقود نلف 
والإجماع هذا إذا أخرجه مخرج اليمين» فقال: (إن فعلت كذا فعلي عتق 
رقبة)» فقد قالوا: تجزئه كفارة يمين» لأن هذا يمين. ١ ٠‏ 

وتعليق الطلاق والعتاق ليس فيه نص ولا إجماع» هو أولئ أن تجزئ فيه 
الكفارة إذا أخرجه مخرج اليمين» لكن الطلاق المعلق بالصفة إذا كان على 
وجه النذرء فإنه يلزم لأنه نذر. 

وأيضا فالأصل الذي قاس عليه وهو الطلاق ‏ يمنعون الحكم فيه» وليس 
له علئ إثباته حجة أصلاً» ومن سلّمه ادعئ أن الإجماع قد انعقد عليه. 
بخلاف الفرع . 

/ وأما قوله: (إن هذا ليس بيمين في الحقيقة» بل هو تعليق على شرط) 
فهذا يناقض ما ذكره جميع أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم في مسألة اللجاج 
والغضب. فيلزم بطلان إما ذلك القول» وإما هذا القول. 

وقد تقدم الأصل الذي اعتمد عليه الشافعي وأحمدٌ ‏ وهو الذي تلقوه عن 
الصحابة أن التعليقات التي يقصد بها اليمينُ فهي يمين» والتي يقصدبها. 
التقرب إلى الله فهي نذرء وهذا موجود بعينه في تعليق العتق» فإن الذي يقصد 
الحلف به إنما قَصَّدَ اليمين» لم يقصد به التقرب إلى اللَّهء بخلاف من قصد 
إيقاعه» فإن هذا قَصِده الإعتاق؛ وكذلك الطلاق. ظ 

قال أصحاب الشافعي وأحمد في نذر اللجاج والغضب_ واللفظ لأبي 
محمد.: (ولآن نذر اللجاج والغضب يمين» فيدخل في عموم قوله : ١‏ ولكن 
يؤاخلكم بمَا عقّدتم الآيمان فكفارته إطْعام عشرة مساكين 4 [المائدة: 49] »> ودليل 
افايعين اله يسك رلالك قاكلديخالغاة وفارق تدر الور لكوي فمند يه الشرت 
إلى الله تعالى والبرء ولم يخرجه مخرج اليمين» وهاهنا أخرجه مخرج 


لك كتاب العقود 2 
اليمين» ولم يقصد به قربة ولا براء فأشبه اليمين من وجهء والنذر من وجهء 
فخير بين الوفاء به والكفارة) . 

فيك الدى ذكرة ابو متحسدمن أن الدر المجلى علن شرط إذا جره 
مخرج اليمين يكون يميئاء ويدخل في الآية : هو بعينه يدل علئ أن العتقّ 
والطلاق المعلق بالشرط إذا أخرجه مخرج اليمين ‏ وكان يمينا -دخل في الآية . 

/ وإن قال: إن هذا ليس بيمين حقيقة» بل هو تعليق . 

/ قيل: وذاك ليس بيمين حقيقة» بل هو تعليق . 

واحتجاجه على أنه يمين بأنه يسمئ يمينًا ويسمئ قائله حالفًا: حجة في 
الموضعين» والفرق بينه وبين نذر التبرر هو الفرق بين حلف بالعتق» وبين 
تعليق العتق الذي يقصد إيقاعه كما يقصد هناك النذر» وهو في الحلف بالنذر 
أخرجه مخرج اليمين لم يقصد به برا ولا قربة» وكذلك في الحلف بالنذر 
أخرجه مخرج اليمين لم يقصد به إيجابًا ولا إخراجًا من ملكه . 

أما الجواب المذكور عن ححديث أبي رافع» فغلط علئ أحمدء فإنه لم يقل 
أحمد ولا غيره : إن في حديث أبي رافع : (كمّري يمينك وأعتقي جاريتك) بل 
قد نص أحمد في غير موضع علئ أن التيمي ذكر فيه العتق» وأنه لا يأخذ بما 
فيه من العتق» فلو كان فيه الأمر بالعتق لكان قد أخذ به» وقد تقدم ذكر بعض 
الفاظة قي ظ 

والحديث مشهور متواتر بين أهل العلم» وهو علئ شرط «الصحيحين»؛ 
وقد رواه الأثرم» والجوزجاني» والبخاري في «تاريخه)»» وأبوثور» ومحمد 
ابن نصرهء وابن المنذر وأبو بكر النيسابوري» والدارقطني» وابن عبد البرء 


والبيهقي» وابن حزم» وغيرهم . 
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وذكره الفقهاء المشهورون من أصحاب الشافعي وأحمد: كأبي حامد 
الإسفرائيني وأتباعه» وأبي عبد الله بن حامد» والقاضي أبي يعلئ وأتباعه . 

ولم يذكر أحد منهم أن فيه الأمر بالعتق» بل ذكروا من رواية التيمي 
وأشعث وجسر بن الحسن فيه العتق» وأنهم أفتوافيه بالكفارة» وحميد 
وبعضهم لم يذكر العتق» ولكن قوله: (كشّري يمينك) في الحديث الذي به 
عارض أحمد هذاء وهو حديث عثمان ابن حاضر المتقدم» وقد تقدم جوابه . 

وسبب الغلط : أن ماذكره 9 قدامة في «المغني» نقله من «جامع الخلال» 
من رواية أبي طالب» وفيها غلط» ولفظها عن أبي طالب: 

قال أبو عبد اللّه: من حلف بالمشي إلى بيت الله وهو محرم بحجةء 
وهو يَهُديء وماله في المساكين صدقة» وكل يمين يكون عقدها عقد يمين | 
يحلف بها على شيء» فإنما هو كفارة يمين على حديث بكر عن أبي رافع» في . 
قصة.ليلئن بنت العجماء : حلفت لتفرقن بينها وبين زوجها.فقالت : (يا هاروت 
وماروت» كمّري عن يمينك وأعتقي جاريتك) فجعل ذلك كلّه يميئّاء غير 
العتق في هذا الفصل» وذلك أن العتق ليس فيه كفارة ولا استثناء . والاستثناء 
إنما يكون في اليمين التي تكفرء فأوجب العتق» وجعل في غيره الكفارة . 

والغلط إما من أبي طالب وإما من نسخة «الجامع»» فإنه سقط من كلام 
أحمد شيء» وذلك أن أحمد قد قال في غير موضع من أجوبته : إن العتق في 
هذا الحديث انفرد به التيمي من حديث عثمان ابن حاضر» عن ابن عمر وابن- 
عباس : حديث امرأة من ذي أصبح : (وأما الجارية فتعتق)» وبهذا أخذ أحمد. 

فنجعل أحمد هذا كلّه يمينا غير العتق» وقال: وذلك أن العتق ليس فيه 
كفارة ولا استثناء . والاستثناء إنما يكون في اليمين التي تكفر. فأوجب العتق» 
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وقد جعل في غيره الكفارة . 

وهذا مما يدل من كلام أحمد على أن الحالف بالطلاق والعتاق إذا قيل : 
ينفعه الاستثناء : تنفعه الكفارة . فإنه قال : (الاستثناء إنما يكون في اليمين التي 
تكفر)» فلا يكون الاستثناء في غير يمين مكفرة» فإذا كان الحلف بها فيه 
استثناء وجب أن يكونا من الأيمان المكفرة . 

وقد نص في إحدئ الروايتين عنه: علئ أن الحلف بالطلاق فيه استثناء 
دون إيقاع الطلاق» فيجب أن يكون الحلف به من الأيمان المكفرة» والعتق 
حينئذ بطريق الأول . 

فإ أصّل أحمد أن الاستثناء والكفارة متلازمان» وهما من خصائص 
الأيمان» ولهذا جعل الكفارة ثابتة في الحلف بالحج والمشي والصدقة 
والهدي ونحو ذلك» وكذلك في ذلك الاستثناء . 

فإذاقال 4 إة اتجالك بالطلاق داعا برقال رن الامساء زتها يكوة 
في اليمين المكفرة» ضار نصه عائ المقدمتين ذليلاً عَلَنْ التتبجة » فإنه قد نص 
على أن ما لا يكقّر لا استثناء فيه كإيقاع الطلاق والعتاق» وهذا مقصودء 
يستدل بانتفاء التكفير علئ انتفاء الاستثناء» فما لا كفارة فيه لا استثناء فيه» 
فيلزم أن كل ما فيه استثناء ففيه الكفارة» إذ لو كان فيه استثناء ولا كفارة فيه : 
بطل قوله : (لا يكون الاستثناء إلا فيما يكفر!) . 

فإذا كان مع هذا قد نص على أن الطلاق المعلّقَ بالشرط الذي فيه معنى 
اليمين فيه استثناء» لزم أن يكون فيه كفارة» وهذا بَيّنْ؛ لأن الكفارة من لوازم 
اليمين » كما أن الاستثناء من لوازم اليمين» فإن الله جعل الكفارة لليمين» كما 
جعل فيها الاستثناء» فإذا لم يكن فيها استثناء لم تكن يميناء وإذا لم يكن فيها 


كتاب العقود يذذا 


كفارة لم تكن يميناء وإن كان فيها كفارة كانت يميئًا. 

قال أحمد: فكذلك إذا كان فيها استثناء كان يميئاء وإيقاع الطلاق ليس 
اونا فلا يكون فيه استثناء . 

فيقال الولف يلاق ادقن ء في إحدئ الروايتين واختيار محققي 
أصحابه» فيلزم أن يكون فيه كفارة» وإلا بطل أصل أحمد المنصوص عليه 
الذي استدل عليه بالكتاب والسنة» واللّه أعلم . 

وقول أحمد: (كل يمين عقدها عقدَ يمين يحلف علئ شيء)» يريد به: إذا 
قصد بها اليمين لأن كلامّه في صيغ التعليق» وهي التي يَقْصِدٌ بها اليمين تارة» 
والإيقاع تارة. 

فلو قال: (كل يمين) ظن أنه لم يدخل فيه إلا اليمين باللّه فقوله : (عقدها 
عقد اليمين) أي: عفد الحالف في قلبه ‏ والعقد يراد به القصدء ومنه عَقْدُ 
الأيمان. فإنها الأيمان التي قصد الحلف بها قد يراد بها الاعتقاد . 
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إفصل] 

وهذا الذي دل عليه الكتابٌ والسنةٌ» وقال به أصحاب رسول الله يك 
ومن اتبعهم: : من الفرّق في التعليقات بين من قَصّدُه اليمين ومن قَصده 
التعليق» وهو أصل مذهب الشافعي وغيرهما(» [و](67هو الذي يجب اعتباره 
في هذا الجنس كله؛ فمن قصد الحلف علئ نفسه أو على غيره لحض أو منع 
أو تصديق أو تكذيب» فهذا حالف» وهويمين محضة ليس عليه إذا حنث إلا 
كفارة يمين . وهذا لم يقصد وجود الجزاء عند وجود الشرط ‏ » كالقائل إذا قال: 
(إن سافرت أو كلمت فلانا فمالي صدقة)؛ أو: (علي ثلاثون ححجة)؛ ونحو 
ذلك» فإنه إن كان قصده : ني الشرط ونفي الجزاء» فهو أيضًا قصده نفي الجزاء 
مطلقّاء وُجد الشرط أو لم يوجدء كالذي يقول: (إن فعلتُ كذا فأنا كافر) . 

وأما إذا كان قَصدَه إيقاع الجزاء عند وجود الشرط» فهذا هو التعليق» 
ونوا كناة ممتعار ا وجوه الخترظ ع و0 النبررء وكالتعليق الذي في 
معنئ الخلع أو الجعالة أو الكتابة» كقوله: (إن أعطيتيني «ألهًا)!*) فأنت 
طالق)» و : (إن زنيت فأنت طالق)» إذا كان يريد إيقاع الطلاق بها إذا زنت» 
وكذلك قوله: (إن أعطيتني ألفًا فأنت حر)» و: (إن رددت عبدي فلك مائة 
درهم)» لاطي ان خم ال 01 درهم)» أو: (فلك ربع ما 
فيه) أو كان في معن « المضاربة : مثل أن يقال : (إن عملت في هذا المال 


(1) الضمير ههنا يعود علئ أحمد والشافعي . 
(وب) زيادة يقتضيها السياق . 

( ج) في المطبوع : كنذره ! 

(د) في المطبوع : ألف ! 
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وربحت فلك نصف الربح)» وكذلك إذا كان في معنئ المساقاة والمزارعة 
والمسابقة» كقوله: (من جاء سابقًا فله مائة)» و: (من جاء مصليًا فله 
خمسون)؛ أو في معنئ الصلح عن القصاص كقوله : (إن عفوت عني فلك 


فالتعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء هو من جنس إيقاع الجزاء؛ لكنه 


وأما التعليق الذي يقصد به اليمين» فهو يمين . ظ 

وعلئ هذا فالتعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء إن كان معاوضة فهو 
معاوضة: كالجعالة والكتابة والخلع والمسابقة والمضاربة» فإن كانت تلك 
المعاوضة لازمة فهو لازم. وإلا لم يكن لازمّاء فالخلع قبل قبولها لا ينبغي أن 
يكون لازماء بل ولا الكتابة . ظ 

وقول من قال من الفقهاء: (إن هذا تعليق» والتعليق لازم)! دعوئ مجردة 
فليس معهم دليل شرعي يدل على أن التعليق لازم» بل ولا معهم أصل شرعي 
يفرقون به بين التعليق وما في معناه» ولا بين ما جوزوا فيه التعليق وما منعوه ! 

وحَسبك أنك تجدهم في مثل تعليق الطلاق بالشروط يقولون ما يذكره 
كثير من الفقهاء؛ حتئ الرافعي في اشرحه الكبير» وغيره» يقولون: (تعليق 
الطلاق بالصفة جائز قياس على تعليق العتق بالصفة)» ثم يقولون: (وتعليق 
العتق جائز قياس على التدبير» والتدبير ثبت بالنص). 

وهذا الاستدلال في غاية الفساد: وذلك أنه إن كان المعنئ الذي لأجله 
جاز التدبير موجودا في تعليق الطلاق بالصفة قيس هذا التعليق على التدبير» 
وإن لم يكن موجودا لم ينفع توسيط العتق بالصفة بينهماء فإن أصلَ الأصل : 
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أصل» وقَرْعٌ الفرع : فرع» فالتدبيرٌ أصل للطلاق والعتاق المعلق بالصفة. 
وهما فرع له. 

/ فيقال أولا : أنتم لكم نزاع مشهور في التدبير: “فل عو وصيةء أو تعلين 
بصفة؟ وكثير منكم يرجح الأول» فإذا كان من باب الوصايا وحكمه حكم 
الوصايا حت يجوز الرجوع فيه بالقول: بطل اعتبار هذا التعليقات بهء فإنها 
لازمة عندكم ليست من الوصية في شيء» والفرع لا يكون أقوئ من أصله . 

/ ويقال ثانيًا: التدبير إعتاق بعد الموت» ومعلوم أنه يجوز العطية بعد 
الموت» بأن يقول : (إذا مت فلفلان ثلث مالي أو ربعه)» ويجوز الإبراء بعد 
الموت بأن يقول : (إذا مت فقد أبرأتُ فلانًا مما لي عليه)» وهم لا يجوزون 
تعليقَ العطية ولا الإبراء في الحياة » كما يجوزون ذلك في الموت! 

/ وأيضًا: فالمعلّق بالموت يجوز في الموجود والمعدوم بالمجيره 
والمعلوم» ويجوز للمجهول وبالمجهولء لأنه يشبه الميراث» والتصرفات 
ف الحاة ليبيق كذلك: 


/ ويقال ثالنًا: المعلق بالموت وصية»ء وإن كان لازمّاء فالتدبير وصية بلا 
ريب لكن إذا قبل بلزومه نهووصية لاؤمة»اللمافيهامن العتق المؤجل 
. بأجل . فإن قوله: (أنت حر بعد موتي)» كقوله: (أنت حر بعد سنة)» والعتق 
عقد لازم لا يمكن فسخه . 
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إفصل] 

وقد تنازع الفقهاء في بيع المدبر» تشبيهًا له بأم الولد» ولم يتنازعوا في أنه من 
الثلث» لأنهوضية وإذا فل المدير سيده فإنه ييظل تدييرة من يطل الوضية بقكل 
الموصي بعد الإيصاء كما هو المنصوص عن أحمد» وقول أبي حنيفة وغيره . 

ونظير هذا: الوقف المعلق بالموت» إذا قال: (داري وقف بعد موتي)» 
جاز ذلك في ظاهر مذهب أحمد كما ذكره الخرقي وغيره. 

وهل يجوز تعليق الوقف؟ على وجهين . 

وكذلك لو قال: (فرسي حبيس بعد موتي)» أو: (هذا البعيرٌ هَدْي) ونحو 
ذلك؛» لأن هذا كلّه من الوصاياء فحيئئذ يكون التعليق بالموت جائرً لأنه 
وصية» والطلاق لا يكون بعد الموت» فلا يجوز اعتبارٌ أحدهما بالآخر. 

وإذا رآهم ابن حزم والشيعةٌ يحتجون بمثل هذه الحجة استطالوا عليهم . 

والشافعي ‏ رحمه اللّه.إنما احتج في جواز تعليق الطلاق بقياسه على 
الخلع ‏ وهذا حسن-فإن الطلاق المعلّقَ بعوض في معنى الخلع» لكن هذا 
يقتضي جواز هذا النوع من التعليق» وإن توسع فيه اقتضئ كل تعليق يقصد به 
إيقاع الطلاق ‏ وهذا حق» وهذا هو المنقول عن الصحابة والسلففإن كل 
تعليق يِقْصَّد به إيقاع الطلاق عند الصفة فإنه يقع» اما إذا قضعد به البقية فه 
يمين» كما قررناه في جنس التعليقات . 

ه وعلئ هذا : فالتعليق الذي يقصد به إيقاع الطلاق تتناوله الأدلة الدالة على 
الطلاق» فإنها تعم بلفظها ومعناها الطلاق المعلق المقصود إيقاعه عند الصفة» 
كما يتناول الطلاق المنجزء كما أن لفظ النذر يتناول النذرَ المنجرّ والنذر المعلق 
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بصفة يقصد وجودهاء ولا يتناول نذر اليمين الذي هو نذر اللجاج والغضب» 
وكذلك لفظ الجعالة والكتابة والمساقاة والمضاربة ونحو ذلك: يتناول ما دل 
000 سواء كان بلفظ التعليق» أو بغيره من الألفاظ . 

فقوله: (إن رددت عبدي الآبق فلك كذا)» أو: (من رده فله كذا) جعالة» 
وقولةء (لكملات التق رد عيدى)» أو :(لك على رده كنا) جهالة: 

وكذلك قوله : (خلعتك بألف)» فتقول: (قبلت) خلع . 

وقوله: (إن ضمنت لي ألفًا خلعتك)» وتقول: (قد ضمنته)» هو خلع 
أيضا لا فرق بينهما . 

وقوله : (خلعتك علئ هذا العبد)» فتقول: (قبلت)» كقوله: (إن ملكتيني 
هذا العبد. فقد خلعتك)» فتقول: (ملكتكه)» وإذا قال: (خلعتك على أن 
تعطيني هذا العبد) لم يقع الخلع حتئ تعطيه» كما إذا قال: (إن أعطيتينيه فقد 
خلعتك)» فلا تنخلع حتئ تعطيه إيأه . 

وقولها: (طلّقَنى على أن أعطيك هذا العبد) فيقول: (طلقتك)» كقوله : 
(إن أعطيتيني هذا العبد فقد طلقتك) . 

.وقولها: (إن خلعتنى فقد أبرأتك من صداقي)». فيقول: (خلعتك). 
كقوله : (إن أبرأتيني من صداقك فقد خلعتك)» وتقول هي : (قد أبرأتك) . 

كل هذا افتداء» وهو بدل عوض علئ خلعه إياها بأي لفظ حصل المقصود . 

فَجُعل التعليق لازما دون الآخر: دعوئ مجردة ليس عليها دليل شرعي» ولا 
للتعليق بخصوصيته حكم في الكتاب والسنة يرجع إليه ويقاس غيره عليه؛ 
بخلاف اليمين والنذر والخلع ونحو ذلكء فإن هذه العقود ثابتة بالكتاب والسنة . 

وكذا يجب في الخلع أن يفسخ بالعيب في العوض» وبفوات الصفة فيه» 


كتباب العقود : ازذكن 
ويبطل بظهور العوض مستحقّاء ويفسخ أيضًا بإفلاس الزوج كما أفتيت به. 
ونحو ذلك من أحكام العقود. 

وأما قول بعض الفقهاء ء من أصحابنا وغيرهم : (إنه فسخ» والفسخ لا 
ا لم ا ريات من الخلع» فإن العتق 
يشوف إليه الشارع ما لابه يتشوف إلئ الطلاق» ولو فسخ البيع لإفلاس 
المشعري بالثمن كم تبين أنه بقل الثمن : » بطل هذا الفسخ» ولو شاء البائع بعد 
ذلك أن يكون أسوة الغرماء لجاز ذلك . 

/ فإن قيل: فهل لهما أن يتقايلا الخلع؟ 

ر“قيل: هذا فيه نزاع ‏ وهو في المعنئ جائز عندنا ‏ على ظاهر المذهب ‏ 
لأن معنئ التقايل فيه: أن تعود المرأة إليه بالصداق المتقدم . وهذا نكاح بذلك 
الصداق من غير أن ينتقص عدد الطلاق ‏ وهذا جائز عندنا-بل وجميع فسوخ 
الخلع هي من هذا الباب» هي عود المرأة إلى نكاح زوجها من غير نقص عدد . 
الطلاق» وهذا جائز عندنا إذا تراضيا عليه . ٠‏ 

يبقئ الكلام في استقلال أحدهما بالفسخ . 

ولاريب أن الرجل إذا لم يحصل له ما رضي به من العوض فله أن يعيد 
امرأته إليه كما في كل المعاوضات. والمرأة إذا طّلب منها غير ما بذلته من 
العوضل لم يلزهها ذلك كانت باقية عا تكاجهاه فلو خالعها على اناثتقن 
علئ أولاده» وعجزت عن نفقتهم كان له أن يردها إليه» كما إذا عجز المكاتب 
عن أداء كتابته وكما إذا عجز المشتري عن أداء الثمن» وإن كانت المرأة 
كارهة» فأما إذا رضيت بذلك فيجوز. ومن أمضئ الأول جعل عقد ثانيًا . 


ن كتاب العقود 


فصل 

ومن لم يحفظ أمر الله ونهيه. وهي عهوذه وعدقوده التي أمَرَ خخلقه بالوفاء 
بهاء كما قال : « وَأُوقُوا بعهدي أُوف بعهدكم © [البقرة: ]. وكما قال  :‏ ألم 
عه كيبي آدمأن لابوا الشيطَان نه َم عدو مين 4 مس . وكيا 
قال : 9 يا أَيْها الّذين آمنوا أَوفُوا بالعقود 4 [المائد: ا ويدفع عنها ما يعارضهاء 
وإلا كان مخالمًا لأمر الله ورسوله وقد قال ؛ تعالى : 9 فَليَحَدرٍ الّذين يخَالفون 
عن أمره أن تصيبهم فشّة أو يصيبهم عَذَاب ليم 4 [النور: :1 فالفتنة أو العذاب 
الأليم وعيد من خالف عن أمره . 

فمن أعرض عما أخبر به الرسول يك عن اللّهِ واليوم الآخر وأبن تصديق 
ذلك» وقع في فتنة البدع الكلامية» أو العذاب الأليم . 


العذاب الأليم . 

وقد قال تعالئ :9ب أيه لئاس كُنُوا مما في الأرض حلالاً يبا ولا يعوا 
خُطُوَات الشيَطان إِنَّهلَكم عدو مُبين 659 إِنّما يأمركم بالسوء والمحشاء وأن 

تَقَونُوا على اللّه ما لا تَعلموت 059 © [لبترة ا الاج موا 
به الشيطان . 

ذمن اعرض عما جاءيه الرسول في الخلال والحرام رقع في السو والفيحضات 
ومن لم يصدقه فيما جاء به» وتكلم برأيه فقد قال علئ الله ما لا يعلم . 

مغال ذلك : عقود الأيمان» جاكان لاقو فر في لمعن ترون اتسسلة أبتانيت ش 
كان هذا مخرجًا مما يقعون فيه» فلا يقع أحد في يمين تلجئه إلى فساد في دينه 
أو دنياه إلا كان له فرج فيما فرض اللَّه للمسلمين من الكفارة التي جعلها تحلة 


كتاب العقود 7 
أيمانهم» فلما لم يصل إلئ ذلك من لم يصل إليه احتاجوا إلئ أنواع من العقود 
الفاسدة ونقض العقود الصحيحة . 

فصار طائفة يفتون في عقود الأيمان بما يخالف موجبها ومقتضاهاء وتارة 
يفتون بفساد النكاح لثلا يقع منه الطلاق . 

وطائفة يأمرون بعقود مبتدعة في الإسلام متناقضة : كعقد الدَوْرِء وإظهار 
عقد الخلع لحل اليمين» وعقد التحليل» كما قد بسطناه في غير هذا 
الموضء”؟ . 

وصار الدخول في العقود المخالفة لكتاب اللَّه وسنة رسوله وفي نقض 
العهود الصحيحة: من لوازم ترك ما شرعه الله ورسوله في عقود الناس» إذ 
كان لا بد من هذا وهذا . 

مثال ذلك : أن الناس لا يزالون يحلفون بالطلاق وغيره على أمورٍ أيمانا 
لا يمكن الوفاء بهاء إما لتحريم الشرع للوفاء بهاء وإما لما في ذلك من الفساد 
والضرر في الدنياء مع أن ما كان كذلك فالشرع ينهئ عنه» فإن اللّه لا يحب 
الفساد ولاضرر ولا ضرار في الإسلام» فإذالم يهتدوا إلى ما في الكتاب 
والسنة من تَحلَّة هذه الأيمان عمدوا إلى أمور أخرء وكثير منها لا ينفع ؛ فإنه إذا 
فعل المحلوف عليه مثل تلك الأمور حنث» ومتئ حنث أوقعوا عليه الطلاق 
الشلاث» فلم يكن عندهم إلا التحليل» وقد لعن رسول اللّه ول المحلّل 
والمحّل له”””"؟ ؛ واتفقت الصحابة على النهي عنه؛ 
() في كتابه العظيم «إقامة الدليل على بطلان التحليل» . 
(775) حديث صحيح: 

وقد ورد عن جمع من أصحاب النبي ميتم . ات 


كك 


ههه ههه هاو وه ٠.‏ 5اه له هه هه هاه هاه هاه هاه وهاه هاه هاه .6ه واه هماه .هاعد وا وا .ا م6 هشه ٠06‏ 


ك4 


- أولاً حديث ابن مسعود: 

أخرجه الترمذي ».)١1١170(‏ والنسبائي :)١59/57(‏ وأحمد(١448/1:‏ 477) 
وابن أبي شيبة (7/ 4 5 0 5)» والبيهقي )7١8/1(‏ : 

كلهم من طريق أبي قيس عن هزيل بن عبد الرحمن عن ابن مسعود مرفوعا بلفظ : 
«لعن رسول اللّه له المحل”*) والمحلّل له" لفظ الترمذي . 

قال أبو عيسئ الترمذي: ( هذا حديث حسن صحيح» وأبو قيس الأودي اسمه 
عبد الرحمن بن ثروان» وقد روي هذا الحديث عن النبي يَكِلَةِ من غير وجه. 
والعمل علئ هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي وك : منهم عمر 
وعشمان وعبد اللّهِ بن عمرو وغيرهم» وه وقول الققهاء من التابخين » ؤبه يقول 


الثوري وابن ن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . ..)اه. 


يي 0٠‏ (وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد 


وأقر ذلك الشيخ الألباني ‏ رحمه اللّهِ .فى «الإرواء» يرقم .)١891/(‏ 
وأخرجه أحمد )151-410٠/١(‏ من طريق أبي الواصل عبن ابن مسعود كذلك». 
وأبو الواضل : مجهول ‏ كما فى «تعجيل المنفعة» (ص!07). 


اثانيًا حديث عبد الله بن عباس: 


أخرجه ابن ماجه )١19725(‏ من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن 
عكرمة عنه . 0 
قال شيخ الإسلام في «إقامة الدليل على بطلان التحليل» (ص 0١99‏ 5): ش 

(وقياس العربية أن يقال «محلل» أو «محل» كما يجيء في أكثر الروايات» وأما ما وقع في 
بعضها من لفظ «الحال» » ووقع مثله في كلام الإمام أحمدء فإن كان لغة لم تبلغنا » وإلا فيجوز 
أن يسمئ «حالاً» لأنه قصد حل عقدة التحريم» فيكون الاسم الأول من التحليل الذي هو ضد 


. التتحريم وهذا الاسم من «الحل» الذي هو ضد العقد» ويحتمل أن بي يسمئ «حالاً» علئ معنن 


النسب إلئ الحل كما يقال : «لابن» و «تامر» نسبة إلئ اللبن والتمر) اه. 
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- وهذا إسناده ضعيف وأو. 

ثالئًا حديث جابر بن عبد اللَّه: 

الور 2061031 راق تف لاله وابن الجوزي في.«العلل» 

:)1١7(‏ كلهم من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر ‏ وعن الحارث عن علي 

قالا: . . . الحديث . 

رابعا: حديث علي بن أبي طالب: 

اخرعة ابر قازة 0ه 317» والترمذي »)١١١19(‏ وابن ماجه 2)١915(‏ 

وأحمد(1/ 247:87 . . وفي مواضع أخرئ) » والبيهقي »)35١8/1(‏ وابن 

الجوزي في «العلل» :)١١1/7(‏ 

كلهم من طريق مجالد عن الشعبي عن الحارث ‏ وهو الأعور عن علي مرفوعا. 

قال أبو عيسئ : (حديث علي وجابر حديث معلول» وهكذا روئ أشعث بن عبد 

الرحمن عن مجالد عن عامر وهو الشعبي عن الحارث عن علي وعامر عن 
جابر ابن عبد الله عن النبي كَكيةّ» وهذا حديث ليس إسناده بالقائم» لأن مجالد بن 

سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل» وروئ عبد الله بن نمير 

هذا الحديث عن مجالد عن عامر غن جابر بن عبد الله عن علي» وهذا قد وهم 

فيه ابن نمير! والحديث الأول أصح.ء وقد رواه مغيرة وابن أبي خالد وغير واحد 

عن الشعبي عن الحارث عن علي) اه. 

قال ابن الجوزي : (وقد روي هذا المعنى من طرق صحاح عن ابن مسعود) اه. 

خامسًا حديث عقبة بن عامر: 

أخرجهابن ماجه(195)» والحاكم :»)١98/5(‏ والبيهقي )5١8/17(‏ 

والجوزجاني كما في «بطلان التحليل» (ص7917)» والدارقطني »)56١/7(‏ ومن 

1 ا ا حل ح؟ 


انا كتاب العقود 


- وقال ابن الجوزي : (هذا حديث لا يصح). 

وقد اختلف في سماع الليث بن سعد من شيخه ههنا ‏ مشرح بن هاعان : 

فقال الحاكم : (وقد ذكر أبو صالح كاتب الليث عن ليث سماعه من مشرح) . 
وقال أبو زرعة ‏ كما في «العلل» )5١١/١(‏ رقم 1777 بتحقيقي لابن أبي حاتم 
(وذكرت هذا الحديث ليحيئ بن عبد الله بن بكير » وأخبرته برواية عبد الله بن 
صالح وعثمان بن صالح.ء فأنكر ذلك إنكارا شديداء وقال: لم يسمع الليث من 
مشرح شيئًا ولا روئ عنه شيئّاء وإنما حدثني الليث بن سعد بهذا الحديث عن 
سليمان بن عبد الرحمن أن رسول اللَّهِ يل . . .). 

وهذا اختيار أبي زرعة» قال: (والصواب عندي حديث يحيئ ‏ يعني ابن عبد بن 
ب 

وكما استنكره ابن بكيرء فقد استنكره كذلك البخاري كما في «التلخيص» 
.)١7١ /9(‏ 

وقال الجوزجاني : (كانوا ينكرون على عثمان في هذا الحديث إنكارا شديذا) . 
وقذ رد هذا الإنكار على أصحابه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «إقامة الدليل 
على بطلان التحليل» (ص98")» فقال: 

(وإنكار من أنكر هذا الحديث على عثمان غير جيد وإنما هو لتوهم انفراده به عن 
الليث! وظنهم أنه لعله أخطأ فيه حيث لم يبلغهم عن غيره من أصحاب الليث ‏ 
كما قد يتوهم بعض من يكتب الحديث أن الحديث إذا انفرد به عن الرجل من 
ليس بالمشهور من أصحابه كان ذلك شذودًا فيه وعلة قادحة!! وهذالا 
فذكر الشيخ متابعة عبد اللّهِ بن صالح - كاتب الليث ‏ لعثمان بن صالح به. 

والوجه الثاني أن عثمان بن صالح : ثقة روئ عنه البخاري . 

فهذا حاصل جواب شيخ الإسلام؛ وفيه ما يلي: - 


كتاب العقود لين 


وا ع مواء د فلا قا الاي ون اونا وى "ابح 6ه روح وكا ته #اتسوايا ل يهل صم لق يف كوت واد اوه عه فيه ون تقد اه إن لعا رف ع قي ع 50 


- أولا: أبو صالح-عبد اللّه بن صالح كاتب الليث» نعم: يصلح حديثه في 
الاستشهاد به» ولكنّ شيخ الإسلام نص علئ توثيقه كما في (ص44١1)‏ من «إقامة 
الدليل»؛ فقال عنه: (كاتب الليث؛ وأكثر الناس حديثًا عنه وهو ثقة أيضا وإن كان 
قد وقع في بعض حديثه غلط) . اه . 

قلت : نعم يقع في حديثه غلط » وهو ضعيف علئ الراجح . 

ثانيًا: عثمان بن صالح» روئ عنه البخاري» ولكن لم يكثر عنه» بل ما أخرج له 
سوئئ حديثين كما قال الحافظ فى «التهذيب» وهما برقم »)50١5(‏ (1/11/5)؛ 
والأول منهما متابعة. والثاني ليس فيه حكم شرعي يعتمد عليه فليراجع وإن 
كان الحافظ قد قال فى «مَدْئْ الساري» (ص440): (ما أخرج لعثمان هذا في 
صحيحه سو ثلاثة أحاديث) اه. 

هذاء وقد أجاب الحافظً عن قول أحمد بن صالح في «عثمان» أنه : متروك» 
ثم قال: (والحكم في أمثال هؤلاء الشيوخ الذين لقيهم البخاري وميز صحيح 
حديثهم من سقيمه» وتكلم فيهم غيره: أنه لا يدعئ أن جميع أحاديثهم من 
شرطهء فإنه لا يخرج لهم إلا ما تبين له صحته . .) أه. 

ثم قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الّه: (ومشرح بن هاعان قال فيه ابن معين: اثقة»» 
وقال فيهالإمام أحمد: اهو معروف»» فثبت أن هذا حديث جيد وإسناده 
قلت اماتقله عن ابن معيق وا سد فصحيح» ولكن قد قال ابن حبان في 
«الثقات» : يخطئ ويخالف» وقال في «المجروحين» (38/75) : (يروي عن عقبة 
ابن عامر أحاديث مناكير » لا يتابع عليهاء . .. . والصواب فى أمره ترك ما انفرد 
وذكره ابن عدي في «الكامل» (8/ ١‏ 71) وقال: أرجو أنه لا بأس به . 5-2 


0 كتاب العقود 
وفيه من الفساد ما لا يكاد ينضبطء أو التحريج والتعسير المخالف لما بعث 
الله بعاوستر + المو جيه لفورياة اد وا لد قنك فإن الحالف لا يريد وقوع 
الطلاق» بل لبغضه له حلف به كما حلف بالكفر والمشي إلى بيت اللَّه 
ونحوهماء وإذا كان لا بد له من الحنث كما هو الواقع في كثير من الأيمان ‏ 
فالأمر دائر بين ثلاثة أقسام : 


ها ليخت ء وكوة قد افيد ,وو يمخضية الله ور وال أو وتياك 
/ وإما أن يحنث» ويفارق أهله وأولاذهء مع أنه فدريكون في ذلك من 
الفساد والضرر عليديا لا ضيه إل زب العياة: 


/ وإما أن يسعئ في نكاح التحليل . وفيه العار والنار. 
- سادسا حديث أبي هريرة: 
أخرجه أحمد (7/ 7777). وار بن أبي شيبة (7/ 45 كما في «الإرواء») وابن 
الجارود (585)» والبيهقي :)73١8/1(‏ كلهم من طريق عبد اللَّهِ بن جعفر عن 
عثمان بن محمد الأحسي عن المقبري عن أب هريرة: . . الحديث. 
وهذا إسناد قد حسسّنه الإمام البخاري كما في «التشخيص» (7/ 2) وحسنه 
كذلك ابن القيم في «الزاد» (5/ .)١١١‏ 
وقد روي عن المقبري من وجه آخر: ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 511)» 
فقال: (سألت أبي عن حديث رواه مروان الطاطري عن عبد اللَّه بن جعفر قال: 
حدثنا عبد الواحد بن أبي عون عن سعيد المقبري عن أبي هريرة : لعن رسول اللّه 
كه المحل والمحلل له؛ قال أبي : إنما هو عبد اللَّه بن جعفر عن عثمان 
الأخنسي). 
لطيفة : قال ابن القيم كما في «الزاد» (4/ )١١١‏ في قوله يَكِ: «لعن اللّه. . . .2 
قال: (وهذا إما خبر عن اللّه؛ فهو خبر صدق. وإما دعاء» فهو دعاء مستتجاب 
قطعاء وهذا يفيد أنه من الكبائر الملعون فاعلها) اه. 


كتاب العقود لك 

وبهذا كان يستطيل أهلٌ الإلحاد المنافقون وأهل الظلم ونحوهم على 
عزو التعامينة : يحلّمونهم بهذه الأيمان على تَرّك ما أمر اللّه به ورسوله» 
ويصلح به أمر المعاش والمعاد» فيلزمونهم أن يقعوا في أنواع من فساد اللدين 
والدنياء وصارت هذه العقود المحدثة المخالفة للكتاب والسنة كالاعتقادات 
الفاسدة المخالفة للكتاب والسنة» هؤلاء لا يطيعون الرسول فيما أمر به عن 
رونة وفؤلةة لا يمشرنه قي عرزا ولا سول ولا قرة [لااباللد. . 


لف كتاب العقود 
فصل 
في التراضي ذ في العقود وما يجوز من فسخها 


إذا لم يحصل ما تراضيا عليه 

قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تَأكلُوا أمُوالكُم بيتَكُم بالباطل إلا أن 
َكُون تجارة عن تراض مُنكُم 4 انساء 1 فاشترط التراضي : وهو الرضئ من 
الجانبين» وقال في الصداق : «( فإن طبن لكم عن شيء مَنْه نفسا فَكُلُوهُ هنينًا 
مرِينًا 4 [النساء :4]. 

ففي التبرعات: علّق الحكم بطيب النفس» وفي المعاوضات: علَّق الحكم 
بالتراضي » لآن كلا من المتعاوضين يطلب ما عند الآخرء ويرضئ بهء بخلاف 
المتبرع فإنه لم يبذل له شيء يرضئ لهء ولكن قد تسشْمح نَفْسْهُبالبذل وهو طب 
الَمْسِء وفي الحديث : الايحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب تَفْس منه) 7740 , 


(74) حديث حسن: 


وقد ورد عن جمع من أصحاب رسول فاته 

أولاً حديث ابن عباس: 

أخرجه البيهقي (1/ 117) من طريق ابن أبي أويس عن أبيه عن ثور بن زيد الأيلي 
عن عكرمة عن ابن عباس . . . الحديث» وفيه : «لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا 
ما أعطاه من طيب نفس . . 

وابن أبي أويس » » هو إسماعيل » قال ذ في «التقريب» : «صدوق أخطأ في أحاديث 
من حفظه» . 

وقال الشيخ الألباني -رحمه الله .عن هذا الإسناد: (هذا إسناد حسن., أو لا بأس 
به في الشواهد» رجاله كلهم رجال الصحيح . . ) اه. من «الإرواء» .)758١/5(‏ - 


كتاب العقود بدن 


فاه ع هه ههه ها ها . هه ها ع« ها هه هد هاه ع« هده هاع وه مم وم و ةد وى ه. د .٠ه‏ مه . وه .هث 068. 


- قلت : نعم» رجاله رجال الصحيح» ولكن ابن أبي أويس قد تكلم فيه بما يقدح. 
في صحة حديثه» ولهذا طرح النسائي حديثه» وقال الدارقطني : «لا أختاره في 
الصحيح»» وإن كان البعض قد أثنى عليه» ولكن : 

قال الحافظ في «هدي الساري» (ص :)5١٠١‏ 

(وروينا في في «مناقب البخاري» بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله» 
وأذن له أن ينتقي منهاء وأن يعلم له علئ ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما 
سواه؛ وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه» لأنه كتب 
من أصوله» وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما 
قدح فيه النسائي وغيره إلا إن شاركه فيه غيره؛ فيعتبر به) اه . 

وأبو إسماعيل» وهو عبد الله بن عبد الله : «(صدوق يهم» كما قال الحافظ في 
«التقريب» | 

وأخرج الدارقطني» حديث ابن عباس من وجه آخر بإسناد واه فيه «العرزمي»» 
وهو متروك! 

ثانيَا حديث عمرو بن يثربي: 

أخرجه أحمد (7/ "577): (117/0)» وابنه عبد اللّهِ في «زوائده على المسند' 
21١17 /4(‏ والطبراني في «الكبير» ‏ كمافي «المجمع». وفي «الأوسط؛», 
والطحاوي في «المشكل» 4١/5(‏ 0 شرح 
المعاني» (7/ ")© والبيهقي (917//5): 

ابوس طاو مهار عا ادو مرو بز ا وجاء فيه : 
«ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه. . .4). 

وعمارة هذا مجهول كما قال الشيخ الألباني وجي الله في «الورواء) 
.)58١/0(‏ 000 

وأما قول الهيثمي : (ورجال أحمد ثقات)» ففيه نظر لما تقدم . ٠‏ ش حََ 


لفن كتاب العقود 


© © ههه هه هه هه هاه ده هد وه هاوه .أو وأو وه .واه ها واوا ها .ها واه وها وهاو و و .د هد ه.ا اع ه ٠‏ 


- وقال الطبراني : لا يروي عن ابن يثربي إلا بهذا الإسناد . 

ثالئًا حديث أبي حرة الرقاشي: 

أخرجه أحمد (0/ 177 7/7)» وأبو يعلئ »)١15170(‏ والدارقطني (5217/7)) 
والبيهقي (5/ :)٠٠١‏ 

كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن رسول اللّه 
كاه . . . الحديث. ش 
وهذا إسناد ضعيف فيه علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف . 

وأما أبو حرة» واسمه «حنيفة» فقد وثقه أبو داود وضعفه ابن معين» واختار 
الحافظ في «التقريب» توثيقه» وتبعه الشيخ الألباني . 

رابعًا حديث أبي حميد: 

أخرجه ابن حبان »)١177(‏ والطحاوي (7/ 71٠‏ معاني)» (575-51/5) 
«مشكل» من طريق سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن 
سعيد عن أبي حميد . . الحديث وعند البيهقي (5/ )3٠١‏ : عبد الرحمن بن سعد. 
وإسناده حسن» فإن سهيلاً فيه مقال» ولكن لا بأس بحديثه . 

وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن عمارة بن حارثة الضمري عن عمرو 
ابن يشربي» وقد ذكره» البيهقي )9٠١/5(‏ وحكئ عن ابن المديني قوله: 
«الحديث عندي حديث سهيل» . ش 

وقدرواة جفاعة عن سليهانة فقالوا التي ميا ور 
وهب _ عند البيهقي ‏ فقال : «عبد الرحمن بن سعد» . 

قلت : يترجح أنه «ابن سعيد» لتفرد ابن وهب بأنه «ابن سعد» . 

وعبد الرحمن بن سعيدء قد ذكر الشيخ الألباني توثيقه عن ابن حبان كما في 
«الإرواء» (0/ .)58٠‏ 

قلت: ووثقه ابن سعد كذلك» وفي «التلخيص» (577/7): (وحديث أبي حميد تت 


كتاب العقود لفن 
والتراضي والطّيب: يعتبران ممن له العقد. وهو المالك أو وليه أو وكليه» 
فالمكره بحق على البيع كالذي يكْرهه ذو السلطان علئ بيع ماله في وفاء دينه 
ونفقة نفسه دوا الأم هوواه» وكا مك ازوالها ود برل 
ومن المعلوم أن البيع المطلق إنما يرضئ به كل من البائع والمشتري 
بسلامة مطلوبه من العيب. فأما المعيب فإنه لم يرض به» فإِنْ رضي به بعد 
البيع وإلا فله الفسخ . وكذلك المدلّس كالمصرًة وغيرها. 
والمبيع : إما عين وإمادين» فالعين : يكون العيب فيها» والديق ار 
العيب فى محله» فإذا كان المدين عاجزا عن الوفاء فهذا عيب . 
ولهذا قال أصحابنا : له الفسخ إذا بان المشتري معسرا أو ماله غائبًا إما 
رياف اعفن اي دراو على جد وكيس بو كدلك ازجاح ار 
مماطلا ولهذا لما قال النبي يله : : «مطل الغني ظُلم وإذا أشبع أحدكم على 
مَلَيء فلبتسع )27700 اشترط أحمد أن يكون مليئًا بماله وقوله وبدنه9 "© » ولو 
حا كم ظهر المحل معيبًا لكون الغريم مفلساء ففيه قولان هما 
- أصح ما في الباب) . 
خامسًا: حديث أنس: | 
أخرجه الدارقطني (57/7؟)» وإسناده ضعيف . 
[للدكوفوة أخرجه البخاري (/7481؟2)7 ومسلم )١1955(‏ عن أبي هريرة. 
(2 انظر «الإنصاف» (107//0؟751). 
2709 الحوالة عند الفقهاء : هي نقل دين من ذمة إلئ ذمة . 
وقال في «الفتح» (5/ 0147) : (ود يشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف» 
والمحتال عند الا لأكثر» والمحال عليه عند من شدذ) اه. 


لدان كتاب العقود 
/ إحداهما: ليس له الفسخ, وهوالمشهور من مذهب الشافعي40؟" , 


/ والثانية : له الفسخ. وهو مذهب مالك» وهذا هو الصواب قطعاء 
(فإن)0) وفاه المال فأخذه فظهر به عيب كان له رده بالاتفاق. 


ولا يقال: هورضي به؛ فإنه إنما رضي به بتقدير السلامة من العيب» 
كالرضئ في النقود» ولا فرق بين الرضئ في النقود والرضئ في القبض» 
والمحتال غايته : أن يكون مستوفيّاء فهو إنما استوفئ الدين لظنه سلامته من 
العيب» ل ل ا ا والعيب في المبيع 


ل لا 707 فقدثبت 
فيه جواز الفسخ بالسنة الصحيحة» وهي قوله وَل : يما رجل وجد متاعه بعينه 


عند رجل قد أفلين "فهو عق ع 21590 , 


(8) جاء في «مسائل أحمد رواية ابنه صالح» )١191-194(‏ برقم (1170): (وسألته عن 
الزجل يحتال علئ الرجل فيفلس ويموت». قال : «إذا احتال عليه» فليس له أن 
يرجع» أذهب إلى حديث أبي هريرة أن النبي َل قال: «إذا أحيل على ملي 
فليحتل»» وإذا انتقل ملكهء فكيف يرجع؟!24) اه. 
وفي «مسائل الكوسج : إسحاق بن منصور» (ص707) برقم (751): قلت: رجل 
أحال رجلاً على آخر فلم يقضه شيئًا؟ قال: إذا رضي الحوالة فليس له أن يرجع . 
قال إتبحاق؟ تفال ٠‏ 
وانظر المسألة رقم (/0501). 

(1) في المطبوع : «فإنه». 

ف ل 
أدرك مالهايعينه عند وجل قد افلس فهو احق .به من غيره؟. ْ 
قال الحافظ في «الفتح» (0/ 9 -ريان) :-(وامسّدل به علئ فسخ البيع إذا امتنع ب 


كتاب العقود 3 

وقد قال أحمد: لوحكم حاكم بأنه أسوة الغرماء نقضت كْمَّه لأنه 
حكم يخالف النص الصحيح الذي لا معارض له. 

ومن قال: ليس له الفسخ» قال: لأنه لما سلم المبيع إلى المشتري فقد 
رضي بذمته» وهذا كما قالوا في المحتال: رضي بذمة المحتال عليه» فيقال: 
رضاه بالدّين كرضاه بالعين» وهو إذا قبض المبيع فقد رضي به فإذا ظهر به 
عيب» قال الناس كلهم : له الرد» لأن العادة أن الإنسان إنما يرضئ بالسالم» 
والعقد المطلق يحمل على عرف الناس وعادتهم . ظ 

فيقال: وهكذا في الدّين» فإن البائع إنما رضي بذمة المشتري في العادة 
لأنه قادر» فإن ظهر عاجرا أو ممتنعًا عن الوفاء لم يكن راضيًا به في العرف 
والعادة إلا برضئ خاص كالرضئ الخاض في المعيب والمدلّس» وتدليس 
الدّمم كتدليس الأعيان» بل وأشدء فإن الذمة فيها جميع المال» فإن كان 
عاجزا عجز عن أكثر المال. 

وأما العين: فالعيب في العادة لذ يذه باكر السلمقه فعيب الدين في 


- المشتري من أداء الثمن مع قدرته بمطل أو هرب قياسًا علئ الفَلّس بجامع تعذر 
الوصول إليه حالاً)؛ ثم قال: (والأصح من قولي العلماء أنه لا يفسخ)اه. 

قلت امتعرير نسي الإسلام هيلا لجرا الخ ارلى واكراب ريؤيد ار 
الحديث واللّه أعلم . 

والحديث قد أخرجه أبو داود (70519)» والترمذي »)١757(‏ والنسائي 
»)711١/90(‏ وابن ماجه (/710) . 1 
وأخرجه مالك (778/7)» وأحمد (0778/7 47417 758. )7١1/4‏ والطيالسى 
(2» والدارمي 2))١19//-11757/5(‏ وغيرهم . ْ 
وانظر «علل ابن أبي حاتم» /١(‏ ”0787 7"848) رقم 011547 ١١77‏ بتحقيقي. 


لدلفيا كتاب العضود 
الذمة الفاسدة أعظم من عيب العين» ولهذا أفتى الصحابة فيمن قال: إن جئتني 
بالثمن إلى وقت كذا وكذا وإلا فلا بيع بيننا أنه ينفسخ البيع إذا مضئ الزمان ولم 
يوقّهء لم ينعقد إلا على هذه الصفة» وأما إذا أطلق فهو لم يرض إلا بالتمكن 
من القبض» فإن تبين غير متمكن من قبض الثمن لعسرة أو مطل أو غيبة» كان 
له الفسخ» إلا أن يكون بينهما شرط لفظي أو عرفي إلى مدة» كما أنه إذا لم 
يتمكن من قبض المبيع بأن ظهر المبيع مغصوبا ونحوه فله الفسخ» وإن امتنع 


من إقباضه فهو كامتناعه من إقباض الثمن . 


كتابالعقود ف 


: ْ 9 
واعتبار التراضي في المبيع يوجب اعتباره في النكاح من طريق الآولى: 
فإن في الصحيحين» عن عقبة بن عامر عن النبي 286 أنه قال هن أحقً 
الشروط أن توقُوا به ما استحللتم به الفروج»” » فجعل الوفاء بالشروط التي 
تستحل بها الفروج أحق منه بغيرها . 
ومعلومٌ أن المرة ذا اشعرطت شرط في التكاح فإنها لم رضن بإباحة 
فرجها إلا يذلك الشرط. وشأنْ الفروج أعظم من شأن المال» فإذا كان اللّهِ قد 
حرم أخذ المال إلا بالتراضي فالفروج أولئ أن تحرم إلا بالتراضي» ولهذا أمر 
النبي يكل في النكاح برضئ المرأة ووليهاء لم يكتف برضئ أحدهماء فنهئ 
الولي أن يزوج المرأة إلا (برضاها(7)"7”؟ "2 ونهئ المرأة أن تتزوج إلا بإذن 
وليها('؟ "2 » فدل ذلك علئ أن اعتبار الرضئ في النكاح أعظم» وجعل النبي 
إل الشروط افيه احق بالوقاء»افدل على آن شروطه الزع»وإذا كان من اشخر ترط 
شرطً في البيع فلم يحصل له لم يلزمه البيع» بل له فسخه . فالنكاح أولى 


(1) تقدم. 

( ب ) في المطبوع: «برضاه»» وهو تصحيف. 

(:64) قال البخاري: باب لا ينكح الأب وغيره البكرّ والشيب إلا برضاهما . ثم روئ 
بسنده عن أبي هريرة مرفوعا ل ال ل قت ل يك 
تستأذن» «فتح الباري» رقم (0117”5). 

(") وقد صح من غير وجه قوله وَةِ: الكل 1 وي وله شواهد عديدة» وانظر 
«الإرواء» برقم .)١47'9(‏ ش 00 
وقد أفردت هذه المسألة في رسالة بعنوانٍ #الإفصاح باشتراط الولي في التكاح» 


يسّر الله نشرها. 


فض كتاب العقود 


بذلك» إذا اشترطت المرأة صفة في الرجل أو الصداق ولم يحصل لها: كان 
الفسخ لها بطريق الأولئ» كما قضئ به أصحاب رسول اللَّهِ كله وقال عمر: 
(مقاطع الحقوق عند الشروط)””*؟ "2 فيمن شرط لها دارها . 

ول م اي اويا الي 0 : (إن 
تدل على نقيضه» وأن النكاح يقبل الفسخ . كما هو قول أصحاب رسول الله 
يله وأكثر السلف» وهو مذهب الشافعى وأحمد. 


وقد بينا في غير هذا الموضع أن الخلع فسخ بالكتاب والسنة وغير ذلك 


(45") أثر صحيح: 
أخرجه البخاري ‏ معلقًا باب (1) كتاب «الشروط» ‏ قبل الحديث رقم »)71/5١(‏ 
ووصله سعيد بن منصور في «سننه» (ص١١5)‏ برقم (2157» والحافظ في 
«تغليق التعليق» (1/ ٠4‏ 4)» وابن حزم في «المحلئ» (011/8) من طريق يزيد 
ابن يزيد عن إسماعيل بن عبيد اللّه بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم أن 
رجلا تزوج امزأة وشرط لهاداراء ثم أراد نقلهاء فخاصموه إلى عمرء 
ادكه 
وأخرجه كذلك الأثرم كما في «المغني» (7/ »2١5‏ وهو في «القواعد النورانية 
الفقهية» ( ص50 5) لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيقي . 
وقدذهب ابن حزم كمافي «المحلئ» (17/8١ه‏ 1 ) إلى إبطال النكاح 
وفسخه إذا عقد على شرط : كهبة» أو بيع» أو أن لا يتسرئ عليهاء أو أن لا 
يرحلهاء أو غير ذلك كلهء واحتج عل ذلك بأن هذه الشروط ليست في 
ل ل 
ههناء واللّه أعلم . | : 0007 
وانظر «زاد المعاد» (5/5١1-/ا١٠١).‏ 


كتاب العقود فض 


فكيف غيره؟! والخلفاء الراشدون أ ثبتوا الفسخ بالعيوب . والنبي َك مدن 
التي زواجت ولم تببناش أن نافسع 090 | 
وهذا وإن كان في النكاح الذي لم تأذن المرأة فيه» فإن المعنئى كونها لم 
ترض به » وهذا موجود في كل نكاح رضيت به على صفة فتبي بخلافها كما 
في البيع . 
0000 
التكاح فهما عاقدان ومعقود عليهماء ونَفْس الحرة أشرف من مالهاء فإذا كانت 
إذا عقدت على مال عقدًا مطلقّاء حمل علئ السلامة من العيب» وإذا شرطت 
صفة لم ترض إلا بهاء فإذا عقدت على نفسها عقدا مطلقًا كيف يقال بأنها 
اتفق الأئمة الأربعة والجمهور على الفرقة إذا ظهر الزوج مجبوبا أو عنيئَا ؟ "2 
(9"59) أخرجه البخاري (20118 201714 27440 1479) وفيه: أن خنساء بنت خدام 
الأنصارية زوجها أبوها ‏ وهي ثيّبٍ ‏ فكرهت ذلك» فأتت رسول اللَّه يلل فرد 
٠ 000‏ 
وقال البخاري : باب إذا زوج الرجل ابنتته وهي كارهة» فنكاحه مردود. 
قال الحافظ : هكذا أطلق. فشمل البكر والثيب. . . . ورد التكاح إذا كانت ثيبًا 
فزوجت بغير رضاها : إجماع» إلا مانقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب للثيب 


ولو كرهت. ٠‏ 
ش والحديث قد أخرجه كذلك: أبو داود »27١١١(‏ والنسائي (87/7)» وابن ماجه 
(1810).» وأحمد (77/8/7) وغيرهم . 
وانظر «الفتح» 2)١1١5-1١1١/9(‏ و«الإرواء» )717١/5(‏ برقم (18777). 
(45") المجبوب: هو من قُطع عضو ذكورته» والعنّين: الذي لا يستطيع إتيان النساء . 


فض كتاب العفود 


والقرآن قد ألزمه عند الإيلاء بالفيئة أو الطلاق» فعلم أن المرأة لا تجبر على 
الإقامة معه بدون حصول مقصودها من النكاح . | 

/ فإن قيل: ففي الإيلاء خيّره اللّهِ بين الفيعة والطلاق» ولم يجعل لها 
فسحًا؟ 

/ قيل: النكاح كان صحيحًا لازمّاء ولكن لما ترك حقّها الواجب باليمين 
كان مخيرا بين أحد هذين : إما الإمساك بمعروف وإما التسريح بإحسان» 
وليس بيده إلا الطلاق» لكن لو امتنع منهما ففي الفسخ نزاع» وهذا الطلاق 
بائن في إحدئ الروايتين» وهي لم تطلبه» ولم تبذل فيه عوضاء بل هو اخختاره 
مع غناه عنه بتمكنه من الفيئة . ْ 

وعلئ هذا: فإذا شرطت النكاح على صفة مقصودة فبان بخلافها فلها 
الفسخ . كما هو أقوئ الروايتين عن أحمد» وأشبههما بأصوله؛ وهو مذهب 
مالك وغيره وكذلك الشافعي في أحد القولين» وفي الآخر: التكاح باطل . 

وأما أبو حنيفة : فعنده الشرطٌ باطل» وهو أحد القولين في مذهب أحمد. 

والأول: أشبه بنصوصه وأصوله. فإن أحمد إذا كان يسلطها على الفسخ 
إذا فت الزوجٌ عليها شرطًا مقصودًا بأن يتزوج عليها أو يتسرئ» فكيف إذا 
فوت صفة فيئة نفسه؟ فإن تمكينها هنا من الفسخ بطريق الأولى . 


كتاب العقود 0 ْ ظ يفض 
فصل 
أفي بعض أحكام الصداق1 

وأيضا إذا لم يسلّم لها الصداق المشروط فلها الفسخ دائمّاء ولا تجبر على . 
بذل نفسها له» هذا موجب الأصول وقياسهاء فإنها لم ترض إلا بذلك» فكيف 
تجبر على إرقاق نفسها بدون ما رضيت بهء وهي لا تجبر في البيع والإجارة عئ 
بذل المال والمتفعة إلا بما رضيت به؟ ! فكيف مُجبر في التكاح عليئ مالم ترص 
به؟ وتلك الأموال يجوز بذلّها بغير عوضء والنكاح لا يكون إلا بصداق . 

وقول من قال: (الصداق تابع غير مقصود) كلام لا يفيد حكما شرعيّاء 
فإن اللَّهَ عظّم شأنَ الصداق في القرآن. وأمر بإيتائه على أنه نحلة» وعلّق الحل 
به» ونهئ عن أخذ شيءرمنه بغير طيب نفسهاء ونهئ الزوج عن عضلها يذهب 
ببعضه» ونهئ الزوج عن أخخذ شيء منه إلا عند خوف تعدّي الحدود» فشأنه 

في القرآن أعظم من شأن الشمن والأجرة» والوفاء به أوجب لقوله وَل : : إن 
أحتى الشتروط أن تونّوا به ما استسحللتم به الفروج»97 فالوفاء به ألزم من الوفاء 
الور ير 

وقد تنازع العلماء هل هو مقَدِرٌ الأقل بالشرع أم لا؟ لأنه واجب في 
لا ص 
الفسخ» فهذا بطريق الأولئ . 

وليذا فال حمهور النقهاء ء من أصحابنا وغيرهم : إذا ظهر مَعْسر بالمهر 
وات الك 35 بتكي باقن رلااحرا ,كبلك راتسا بي 


نض كناب العقود 
العقد» كما لو أعسر بالثمن والأجرة ‏ وهذا إذا لم يكن دخل بها . 

وأما الفسخ بعد الدخول ففيه نزاع » فابن حامد لا يراه» وأبو بكر يراه» 
لآنهبالوطء اتلق المتعقدود عليه فلم يرجع البضع المعقود عليه إليها سليما 
بالفسخ» كما يرجع المبيع . 


وكذلك مذهب الشافعي: يفسخ بالإعسار قبل الدخولء وفيه بعد 


الدخول قولان. 

والمقصوةٌ: أنه إذا كان مع الإعسار عن تسليمه المهر : لها الفسخ» فمع 
فوات عينه وظهوره معيبًا ومدلّسًا : لها الفسخ بطريق الأولى والأحرئ . 

ألا ترئ أن العيب يشبت به الفسخ في المبيع باتفاق المسلمين» وأما 
الإفلاس بالثمن بعد القبض ففيه نزاع» فإذا كان الإفلاس هنا يثبت به الفسخ 
فالعيب أولئ وأحرئ» لأن المفلس يمكن أن يصير موسرا» وأما العيب فهو 
نقض لازم . 

ثم إنْ جَعَلَ الإعسار عيبا في الصداق والثمن ولم يجعله عيبا في الحوالة : 
تناقض » [و](*2 هو بالعكس أولئ لأن المحتال مقصوده الاستيفاء» فاليسار 
هناك مقصود قطمًا أعظم مما هو في الصداقء إذ النساء ينْظرن بالصداق ما لا 
نْظّر المحتال للمال عليه . 

فهناك جعلوا العيب في العين دون الدين» وفي الصداق جعلوا العيب في 
الاين شوق الخنيوج وكالاهما ناتف ول اللجبيع عوت لتكاية الفدخ في كل 
موضعء اعجار لاض فى امكاح از ف فى القاع ف لكان رك 
في العرف والعادة بالعوض السالم» فكذلك في النكاح . 


(*#) زيادة يقتضيها السياق . 


كتاب العقود ا 3 

ثم الكلام فيما إذا شرطت صفة مقصودة ومهرا موصوقًا أو معيئًاء ولم يحصل 
رضاهاء فكيف تجبر علئ إرقاق نفسها (وتسليمها)”؟ بدون حصول مطلوبها؟ ! 

/ وإذا قيل: بدله يقوم مقامه. ' ظ ٠‏ 

/ فيقال: هكذا فى الإتلافات التى يتعذر فيها الأصل» كمن أتلف مال غيره. 
لاسي ها لازن البدل اماي المتردة انإ الي المتطودة نالع تخصل له 
لم يرض إلا بها لا ببدلهاء فلم يحصل العقد إلا عليهاء فمتئ الزمناه ببدلها ألزمناه 
عقدًا [لم](+" يرض به! وهذا خلاف الكتاب والسنة والمعقولء والمرأة إذا 
تزوجت على عتق أبيها فلم يحصل لها عتق أبيهاء ماذا تصنع بقيمته؟ ! 

وهذا القياس في سائر العقود من الكتابة والخلع والصلح عن القصاص 
وغير ذلك : إذا لم يسلّم للعاقد ما رضي به لم يجبر علئ إنفاذ العقد. بل له 
الفسخ» ومن ألزمه بعقد لم يرض به فقد ألزمه بما لم يلتزمه» ولم يلزمه اللّه به 
ولا رسولّه . والمسلم لا يلزمه شيء إلا بالتزامه كما يلزمه في العقودء أو بإلزام 
الله ورسوله له» وهذا إلزام له بلا التزام منه» ولا إلزام الشرع له ذلك» وهو 
طلم لا يجو : ظ 

/ فإن قيل: هذه العقود لا تبطل بتحريم عوضهاء بخلاف البيع . 

قل بوفلا ]يقتا ممتوع عل الب الفولين ف تتفي ومالك واشمد 
وغيرهما أنها تبطل» وهو اختيار الخلال وصاحبه. 

ومن قال من متأخري أضحابنا كأبي محمد وأبي البركات : (النزاع إنما هو فيما 
كان محرا لحق الله كالخمر والخنزير دون ما كان محرمًا لحق الغير كملك الغير)» 
() في المطبوع «وتسليما»» وهو تصحيف. 0 
( ب ) زيادة يقتضيها السياق. 


أفف كتاب العقود 


فليس كما قال! بل النزاع في الموضعين» كما صرح به قدماء الأصحاب . 
وكادم احمد هاعر دين جوج يكال عير ييا فقال: (يعجبني استئناف 
التكاح)”** "© . فهذا النص أحد ما أخذ منه هذه الرواية» وليس هو ما يحرمه لعينه . 
وكذلك النزاع في الخلع» فاخختيار أبي بكر: أنه إذا فسد العوض بطل 
الخلع» والخلع على ظاهر المذهب: فَسّحَ» فإذا كان العوض فيه فاسدا لم 
يقع به رقة بحال» لا طلاق ولا غيره» لأن الرجل لم يرض أن يخرج امرأته إلا 
بالعوض الذي شرطهء فإذا لم يحصل له كان البضع باقيًا على ملكه . 
وكذلك الكتابة» فإن الذي ذكره أبو بكر : أنها تبطل بفساد العوض لحق 
اللّمء ولغير حقه لا تكون لازمة. ولايحصل بها عتق» وه والمنصوص عن 
قال في رواية: (إذا «كاتبه»27 كتابة فاسدة فأدّئ ما كوتب عليه: عتق» ما 
لم تكن الكتابةٌ محرمة) 7" » فحكم بالعتق (بالأداء)(7؟ إلا في الكتابة 
المحرمة . وإذا كان العتق لا يحصلء فالنكاح والفرقة أولئ أن لا يحصل مع 
(5") جاء ذلك في «مسائل المروذي» كما في «المغني» (17/ )١19١‏ فقد كره أحمد 
والمنصوص عن أحمد ‏ كما قال ابن قدامة في مسألة الصداق المحرم: أن 
وكلام أحمد في «رواية المروذي» محمول علئ الاستحباب» فإن مسألة المروذي 
. في المال الذي ليس بطيب» وذلك لا يفسد العقد بتسميته فيه اتفاقا . 
(1) في المطبوع «كاتب»» وما أثبته أصوب_ كما في «المغني» /١١(‏ 015). 
(45) انظر «المغني» /٠١(‏ 017/4) فقد ذكر ذلك النص كاملاً عن أبي بكر . 
( ب ) في المطبوع «في الأداء»» وما أثبته أصوب ‏ كما في «المغني» . 


كتاب العقود ظ يفن 
تحريم العوض» وهذا بخلاف الكتابة الفاسدة7"؟ "© التي يباح فيها العوض» 
فإن السيد هناك رضي بالعين» وهي في حقّه جائزة لا لازمة . ْ 
وهكذا ينبغي أن يقال في التكاح والخلع : إذا كان العوض فاسندا لحق 
الآدمي كان له الفسخ » وله الإمضاء كالكتابة . 
فالكتابة راعوًا فيها من معنى المعاوضات ما لم يراعوا في النكاح 
والطلاق» وجعلوا للسيد فس الكتابة متى تعذّر شيء من العوض . 
فهلا قيل مثل هذا في النكاح والخلع؟! مع أن العتق يكون لغير عوض» 
بخلاف النكاح والخلع. . 
/ فإن قيل: خروج العبد مال متَقَوّمء بخلاف خروج البضع . 
/ قيل: هذا النزاع إنما هو مبني على النزاع في إتلاف البضع» هل هو 
متقوم أم لا؟ وأما في العقود فهو متقوم بالاتفاق» وكذلك في الدخول : هو 
متقوم بلا نزاع » مع أن الصحيح عندنا: أنه متقوم في الدخول والخروج . 
وقد نص الشارع علئ أن الشروط في الأبضاع أولئ بالوفاء» وهذا في 
النكاح متفق عليه» فإن العوض فيه أولئ منه في الكتابة» فكيف تلزم المرأة 
بالتكاح بدون حصول شرطها؟ ! ظ 
وأما الخلع : فلأنه فدية بكتاب اللَّه تعالى80؟ "2 » فإذا كان لم يَمُدها إلا 
5 3) والكتابة الفاسدة : أن يكاتبه على عوض مجهول. أو عوض حال محرم: كالخمر 
والخنزير. ا 
وقال ابن قدامة: (فأما إن شرط في الكتابة شرطًا فاسداء فالمنصوص أنه لا 
يفسدهاء لكن يلغو الشرط» وتبقئ الكتابة صحيحة) اه. 
(4) كما في قوله تعالئ : 9 فلا جناح عليهما فيما افتدت به 6 [البقرة:719]. ١‏ . 


امن كتاب العقود 


بعوض » فكيف تخرج منه بدون ذلك العوض؟ واللّه يكره قرقَةَ النكاح ويحب 
العتق لح ار جره ١‏ رار جام لوقي بابر 
التي لا يحبها اللّه إذا لم يسلّم العوض؟ ! 

وفي الجملة : فكثير من الفقهاء يسارعون في إثبات فرقة النكاح بالطلاق 
وغيره ما لا يسارعون في إثبات العتق! ! وهذا خلاف الكتاب والسنة وخلاف 
أصول الإسلام» فإن العتق له من السّراية والنفوذ ما ليس للطلاق . 

فإذا ردُوا العتقّ لعدم حصول العوض المستحق فلأن يرد الطلاق لذلك 
أولى» فإذا رد العتق والطلاق لذلك فالنكاح أولئ» هذا الذي يتبين لي» ويشبه 
أن يكون قطعياء واللّه أعلم. 

وقد يسلم أن التكاح والخلع لا يفسد بفساد العورضء لكن فرق بين بطلان 
العقد وبين جواز فسخه. 

فنقول: هب أنه ليس باطلاً» لكن يمتنع إلزام العاقد بما لم يرض به 
وبحب تمكينه من الفسخ» فإذا تزوجها على مهر فاسدء خيرناها بين الفسخ 
وبين الإمضاء بالمهر الصحيح . 

يؤيد هذا : أن أصحابنا قد قالوا في الشرط الفاسد إذا لم يفسد به البيع : 
وذ الستووية لنرذا ل يات فين اد لكا قن ا بين الفسخ وبين المطالبة 
بالأرش57 © » كما يملك ذلك في الشرط الصحيح) فجعلوا الشرط الفاسد 
. في حق من لم يعلم كالشرط الصحيح إذا فات» وهذا عين العدل» فإن الفاسد 
تسح و لو ا ل ان 


«العورض». 


كتابالعقود لمق 
مقصوده لم يكن العقد عن تراض منهماء فله الفسخ . 

. فإذا كانوا قد قالوا ذلك في الشروط في البيع » » فالشروط في النكاح أولى 
أن يوفئ بهاء » كما دلت عليه سنة رسول اللَّهِبك» فإذا شرطت المرأةٌ شرطًا 
فاسدا لم يعلم الزوج به : مثل مهر فاسد. فهي مخيرة ب بين الفسخ وبين الإمضاء 
ا ضهاء كمالو شرطت شرطًا صحيحًاء ولم يحصل لهاء مثل أن 

نر اد كن ميها. ٠‏ فيتزوج» مع أن هذا الشرط مختلف فيه” ل 
وشرط صفة في الصداق متفق فخلية: 

ومن قال من أصحابنا: (إن النكاح يبطل بفساد المهر)» فإن علئ قوله: 
تمكين المرأة من الفسخ إذا لم يحصل مقصودها ‏ أولى وأحرئ 

ولكن لما كان الخرقي وغيره يختارون الأولى اجر لسري كمي 
وأصحابه ‏ وقع التفريع عليه 

ص د الو ْ 
ولم يرض أن يلزمه إلا ذلك المعين» وهي لم ترض ببذل نفسها إلا بذلك 
المعين» فإذا الزمناها بإرقاق نفسها بدون ما شرطته» وألزمنا الزوج بأن 
يعطيها: إما مهر المثل؛ وإماغوض المسمئ. وهو لم يرض ذلك؛ ولم 
يشترطه ‏ كنا قد ألزمناهما نكاحًا لم يرضيا به! ! 


(60) وممن ذهب إلى جواز هذا الشرط : عمر» وسعد بن أبي وقاصء ومعاوية» 
وعمرو بن العاص» وشريح» وعمر بن عبد العزيز» وجابر بن زيد» وطاوس» 
والأوزاعي» وإسحاق. ٠‏ 
وممن ذهب إلئن عدم جوازه: قتادة, وهشام بن عروة» ومالكء. والليث. 
والثوري؛ والشافعي» وابن المنذر» وأصحاب الرأي . 
وانظر «المغني» (7/ 17). . 


لكين كتاب العقود 


وهذا يناسب قول من يجوز أن يتزوجها مع شرط نفي المهر» كما هو أحد 
قولي أصحابنا"١‏ * ") 34 ومذهب أبى حنيفة والشافعي . 

وأما من يقول : (إذا شرطا نفي المهر فالنكاح باطل) ؛ كالقول الآخر ‏ وهو 
إلا بمهر معين» وتعدرة الم شؤاضيا يعد ينه فتكون الخيرة إليهماء إن 
شاءوا رضيا بمهر آخر» وإلا فلا نكاح بينهما. 


ه والصواب: أنهما إذا نفيا المهر» واللكام امل لآن التزوج بلا مهر من 
خصائص الرسول يك وقد قال تعالئ : «( وامرأة مُؤْمنة إن وهبت نفسها لبي 
اد لبي أن يسسَكسَها خَالصة لك من دون الْمؤْمِين قد علمنا ما فرضنا عليهم 
في أَزوَاجهم وما ملكت أَيمَانهم © [الاحزاب: 6 » فإذا تزوجها بشرط أن لا مهر 
لي ا 50 
ويبطل الوقت 0د 
(01") وهو اختيار أبي محمد بن قدامة كما في «المغني» (/1/ »)١14‏ وهو مذهب غير 

صحيح كما سيبين شيخ الإسلام بعد قليل» ويظهر أن هذا تناقض من ابن قدامة 

رحمه اللَّه لما سيأتي أنه أبطل النكاح إلى وقت . 
ا ا كما في #المحلئ» (411/5) : (وأما لو 
شترط فيه أن لا صداق فهو مفسوخ لقول رسول الله : اككل شرط ليس في كتاب الله 


0 » بل في كتاب اللّه عز وجل 

إيطاله» قال تعالى: #وآتوا النساء صدقاتهن نحلة*» فإذ هو باطل» فالنكاح 
الردكرة وهذا اجا اناق راد بطش رهما 

وأبو محمد بن قدامة يبطل نكاح المتعة» لاع مطل الترفاوهوقة - 


كتاب العقود ٠ | ٠‏ 1 لشف 
© والعقود إذا عقدت على صفة فلم يرض المتعاقدان إلا بهاء فإذا 
عدمك: فإما ان زظل العقد» و إنا ان يمك العاقدامن فسسمةء كنافال 
أصحابنا في الشروط في البيع سواء كانت صحيحة أو فاسدةً» فمتى عقدوها 
على وجه محرم لحق الله فهذا باطل» وإن كان لح ق أحد المتعاقدين وله 
إسقاط حقه» فهو مخير بين الإمضاء والفسخ» فإذا قُدّر فوات المهر المسمئ 
فهما مخيران بين إمضاء العقد بمهر آخر وبين فسخ العقد» ولا يثشبت لا بدل 
المسمئ ولا مهر المثل» ا 0 
الإتلافات التي يتعين فيها الضمان . 
فأما العقود التي لم تحصل فيها العين المقصودة فلا يجبر العاقد فيها على 
ل 
نعم : إذا تلف المبيع قبل التمكن من القبض انفسخ البيع لفوات 
المقصودء وأما النكاح إذا تلف فيه الصداق قبل التمكن من القبض فلا نقول 
إنه ينفسخ» لأن الزوجين باقيان» وهما معقود عليهماء فلم يفت المقصود. 
ولكن فات بعضه. فأشبه العيب في المبيع» فإنه يفوت به بعض المقصود. 
ومقل ذلك كبت الكبار :فإذا تلاك الصنداق حيرا ميا نين الأمتشاء يمنا 
نتراصياد به من المهروبين الفسخ» ولو تزوجها وسكا عن تقدير المهر : فهذا 
صحيح بالكتاب والسنة والإجماع . ش 
ثم هما هنا هما أن يقار المه بعد ذلك» وليس لها الفسخ لأنه لم يفت 
شيء من عوضها ؛ لأنها رضيت بما يفرض لها بعد العقد» بخلاف من تزوجت 
- صحح النكاح مع اشتراط نفي المهر وأبطل الشرط! والصواب أنه لا فرق 
بينهما كما بين شيخ الإسلام» فلزم من ذلك تناقض ابن قدامة الله أعلم - 
والصواب : أن كلا النكاحين باطل . . 


شف كتاب العقود 
بمعين أو موصوف» فإنها لم ترض إلا بذلك المعين أو الموصوف, فكيف 
تلزم بالنكاح بدونه» ويلزم أيضًا هو بما لم يلتزمه؟ 

وهم لما رأوا أن النكاح لا ينفسخ بتلف المهر لإمكان إيجاب مهر آخرء 
يشبه أصل من يقول: إن النكاح لا يقبل الفسخ فإذا لم ينفسخ بتلف المهر لم 
وليس هذا أصل الشافعى وأحمدء بل أصلهما أن النكاح يقبل الفسخ» فلا 
يلزم إذا لم ينفسٌ أن لا يقبل الفسخ» كما فيما إذا ظهر عيب بأحد العوضين . 

ألا ترئ أن المرأة تفسخه لإعسار الزوج» وليس هذا إلا عيبا في الصداق» 
وإلا فيمكنها إنظاره» ومعلوم أن الإنظار بالديون أيسر علئ الناس من إلزامهم 


بالمعاوضات التي لم يرضوا بها؟ ! 
ألا ترئ أن إنظارٌَ المعسر يندب إليه ويرعّب فيه» ولا يندب الناس إلى 
المعاوضات؟ ! 


لأ لوصوم مرق الجر تعدو زرا متافية لازا 
الزمردهن الإنطان فعاف لزه تهنا ان كاعن صوض التخهيره وه لماتر فق 
بالعوض ! 

ليزم من صحة النكاح مع السكوت عن فرضه ‏ صحته مع نفيه» فإن 
السكوت عن تقدير العوض يرجع فيه إلئ العرف» كما قلنا في الإجارة: إذا 
ركب دابّةَ المكاري» أو دخل حمام الحمامي» أو دفع ثيابه أو طعامه إلئ من 
يغسل ويطبخ » فإن له الأجر المعروف . 

وقد دل على ثبوت عوض الإجارة بالمعروف قوله تعالى : « فإن أرضعن 


6 عاش ابرداى بير بي اس 


نكم فآئوهن أجورهن © [الطلاق :1 فأمر بإيتائهن أجورهن بمجرد الإرضاع . 


كتاب العقود ضفن 


والمرجع في الأجور إلى العرف» وكذلك في البيع : قد نص أحمد على 
أنه يجوز أن يأخذ بالسعر من الفامي 2*9 وغيره» فيجوز الشراء بالعوض 
المعروف» والاستئجار بالعوض المعروف». وكذلك التروج بالعوض 
المعروف» بل عوض المثل في البيع والإجارة أولئ بالعدل» فإنه يوجد مثل 
المبيع والمؤجر كثيراء ويعرف عوضه بكثرة العرف في ذلك» بخلاف المرأة» 
فإن وجود مثلها من نسائها في صفاتها المقصودة من كل وجه متعدّر ثم إذا 
وجد ذلك فإنما رَغب بذلك المهر شخص أو شخصان:» وهذا لا يثبت به عرف 
عام» كما يثبت في البيع والإجارة. 
فإذا كان الشارع جوّز التكاح بلا تقدير» فهو بجواز البيع والإجارة بلا تقدير 
ثمن وأجرة» بل بالرجوع إلى السّعرالمعلوم والعرف الثابت: أولى وأحرئ . 

وعلى هذا عمل المسلمين دائماء لا يزالون يأخذون من الخباز الخبز» ومن 
اللحام اللحم» ومن الفامي الطعم» ومن الفاكهي الفاكهة» ولا يقدرون الثمن» 
بل يتراضيان بالسعر المعروف» ويرضئ المشتري بما يبيع به البائع لغيره من 
الناس» وهذا هو المسترسل» وهو الذي لا يماكس» بل يرضى بما يبتاع به غيره» 
وإن لم يعرف قدر الثمن» فبيعه جائز إذا أنصفه» فإن غَبَنه فله الخيار . 

فهذا التشديد العظيم في شروط البيع وأعواضه» والتسهيل العظيم في 
شروط النكاح وأعواضه خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة وخلاف المعقول. 

فإن الله اشترط العوض في التكاح» ولم يشترطه في إعطاء الأموال» ولم 
يشترط في التبايع إلا التراضي» والتراضي يحصل من غالب الخْلق بالسعر 
العام» وبما يبيع به عموم الناس أكثر ممن يماكس عليه» وقد يكون غبنه» 


(65") هو المعروف اليوم ب «البقال» . 


ايض كتاب العقود 


ولهذا يرضىئ الناس بتخبير”*" الثمن أكثر مما يرضون بالمساومة لأن هذا 
بناء على خبرة المشتري لنفسه» فكيف إذا علم أن عامة الناس يشترون بهذا 
الثمن؟ فهذا مما يرضئ به جمهور الخلق . 
ومن قال: هذا بيع باطل ؛ فقوله فاسد مخالف للنَصْ وللقياس وللمعقول» 
وليس هذا من الغرر الذي نهئ عنه النبي يل بل قد ثبت في «الصحيح أنه 
اشترىئ من عمر بعيره: ووهبه لعبد اللّه بن عمر: ٠‏ ولم يقدر يي 
وهب أنهما لم يرضيا بثمن مقدر» فهما على اختيارهماء إن تراضيا بثمن 
مقدر وإلا ترادا السلعة كما يقولون في الهبة المشروط فيها الثواب» والهبة 
المشروظ فيها الثواب معاوضة عند الفقهاء . 
وظاهرٌ مذهب أحمد أن المغلب فيها أحكام البيع فيثبت فيها الخيار 
والعهدة والشفعة؟ » وحكي عن أحمد رواية ثانية: أنه يغلب فيها حكم 
الهبة» فلا يثبت فيها خصائص البيه 90" , 
(55”) أي : الإخبار بالثمن محدذ! ‏ كما جاء فى هامش النسخة المطبوعة . 
(65") أخرجه البخاري برقم .)51١6(‏ ْ 
وقد عزاه شيخ الإسلام في «القواعد النورانية؛ ص8١‏ ” إلى «الصحيحين»! ولم 
يخرجه مسلم» راجع «التحفة» .)١9/5(‏ 
(00”) ذكر ذلك ابن قدامة في «المغني» (0/ ٠‏ فقال: : (فإن شرط في الهبة ثوابا 
معلوما صحّ» نص عليه أحمد» لأنه تمليك بعوض معلوم» فهو كالبيع» وحكمها 
حكم البيع في ضمان الدرك وثبوت الخيار والشفعة) اه. 
وفي «مسائل أبي داود» (ص5!؟ برقم )١17748‏ قال أحمد : (كل شيء ما جاز فيه 
البيع » يجوز فيه الهبة والصدقة والرهن) . 
(5") وذكر ابن قدامة هذه الرواية أيضا ‏ «المغني» (0/ 075). 


كتاب العقود إنايفن 

وإن أطلق الشواب ولم يشترط ثوابًا معلومًاء فالمنصوص وظاهر المذهب 

صحة الشرط» ويعطيه ما يرضيه أو يردها0 2" اتباعا لعمر بن الخطاب حيث قال : 

(من وهب هبة أراد بها الثواب فهو علئ هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها)!”27 . 

وفيه وجه : أنه يعطيه ثمنها.ء ووجه: أنها لا تصحء وهذا الوجه قياس قول 
من يقول: البيع لا يصح إلا بتقدير الشمن» ومن أوجب القيمة فقولّه قياس قول 

من أوجب القيمة في المهر إذا تلف . 0 

وأما المنصوص عن أحمد الذي اتبع فيه عمر فقياسّه أن المعاوضة تصح 

بغير تقدير العوضء ثم إن تراضيا بعوض وإلا ترادّاء وإن فاتت العين فالقيمة» 

ولهذا قال يَكلِ: «إذا اختلف البيعان ولا بينة بينهما فالقول ما قال البائع» أو 

يترادان البيع»17"© , 

(59*) قال أحمد. في رواية محمد بن الحكم.: (إذا قال الواهب: «هذا لك على أن 
تثيبني» فله أن يرجع إذا لم يثبه لأنه شرط) . 
وقال في رواية إسماعيل بن سعيد- : (إذا وهب له علئ وجه الإثابة» فلا يجوز 
إلا أن يثيبه عنها) . 
وقد نقل ذلك ابن قدامة فى «المغنى» (0/ .)07٠0‏ 

056 العرنيةه مالك فى «الفوطا ديرق (0انة/تووواية الى مضنت) عن داز بن التحضبي 
عن أبي غطفان بن طريف المري عن مروان بن الحكم : أن عمر بن الخطاب قال : 
من وهب هبة لصلة رحم أو علئ وجه صدقة فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة 
ير أنه أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها. 
وروئ نحوه عبد الرزاق )١10١4(‏ عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عنه . 

(") حديث حسن: 

0 وقد جاء عن ابن مسعود من طرق: ٠‏ 
أولا: القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عنه: 0 5 


اشض كتاب العقفود 


ههه هه هده د فاه فاه عه هه هلقاع دواع ا وا .ا ها. واوا .د.ا ها ها. ه.ا و .ا .اع وه وا وا .د .د .د عد هد ١ع ٠‏ 


- أخرجه أحمد (557/1)» والطيالسي (94)» والدارقطني (/ )3١‏ والبيهقي 
وه 

كلهم من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن مسعود مرفوعا . 

وقد اختلف عن القاسم بن عبد الرحمن : 

/ فرواه عمر بن قيس الماصر عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعودء حلّث به عن 
عمر بن قيس : عمرو بن أبي قيس : 

أخرجه البزار في المسنده»» والدارقطني (؟/ »٠٠‏ وابن الجارود.في «المنتقئ» 
(558). 

قال الشيخ الألبانيرحمه اللّه في «الإرواء» (0/ 1717): لهذا إميناد مين 
متصل على الراجح ‏ فقال الحافظ في «التلخيص»: «رجاله ثقات.ء إلا أن 
عبدالرحمن اختلف في سماعه من أبيه») . 

ثم قال الشيخ الألباني : (قد أثبت سماعه منه: إمام الأئمة البخاري» والمثبت مقدم 
على النافي» ومن علم حجة على من لم يعلم» لاسيما إذا كان مثل البخاري) اه . 
قلت: نعم» كما في «تاريخه الكبير» (2)5994/05 وأثبته كذلك : ابن معين» 
وأبوحاتم» وقال ابن المديني: «(لسمع من أبيه حديثين» وقال الحافظ في 
«التقريب»: «سمع من أبيهء ولكن شيئًا يسيرا»» ونفئ سماعه من أبيه: الحاكم 
وادعئ أنه اتفاق أهل الحديث! وتعقبه الحافظ بأن هذا نقل غير مستقيم» وقال 
العجلي : يقال إنه لم يسمع من أبيه إلا حرفًا واحدا». 

فمن أثبت له السماع» ليس بإطلاقه. وإنما في حديث أوحديثين» فكان لابد ههنا 
من التصريح بالسماع لاعتماد ذلكء واللّه أعلم» ولذا لما ذكره الترمذي في 
«جامعه» (7/ 071) قال : (وهو مرسل أيضا) . 

/ ورواهكعمر بن قيس - أبو حنيفة الإمام صاحب المذهب ‏ وهو ضعيف في 
الحديث ‏ أخرجه الخصفنكي في «مسند أبي حنيفة» (ص 50 5777-57 ) عن القاسم - 


كتاب العقود يضف 


اه هه ها ههه دهاع هاه هاه اه هه هاه هاه ها. وأو هاه هاه ه» ا واه هه اه واو .ها .د .ا .د و و م اه ه 


> عن أبيه عن ابن مسعود» قاله ابن أبي السري عن عبد الله بن يزيد المقرئ عنه به . 
ورواه عبد الله بن بزيع عن أبي حنيفة والحسن بن عمارة معًا-عن القاسم به. 
وعبد اللّهِ بن بزيع: ضعيف» والحسن بن عمارة: متروك . 

وجاء عن الحسن بمفرده الروك اوازدو ٠٠‏ وذكرهالبيهقي 
فضي 

/ ورواه كذلك معن بن عبد الرحمن ‏ وهو ثقة عن القاسم عن أبيه عن ابن 
مسعود : أخرجه الطبراني في «الكبير»» قال : ثنا محمد بن صالح النرسي» نا علي ' 
ابن حسان العطار» نا عبد الرحمن بن مهدي» نا سفيان» عن معن . . . الحديث : 
وقال الشيخ الألباني في فى «الإرواء» :)١178/5(‏ (ورجاله ثقات رجال الشيخين غير 
الى والفعطاقة فل از في» ا 

قلت: إنما رواه عبد الرحمن بن مهدي مرسلاً» أي : عن القاسم عن ابن مسعودء 
وبيان ذلك أنه قد اختلف عن معن بن عبد الرحمن» فرواه أبو حذيفة موسئ بن 
مسعود عن الثوري عن معن عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود» وإسناده ضعيف 
فإن أبا حذيفة سيى الحفظ! . 

وقد خالف أبا حذيفة: عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود الحفري وغيرهماء 
فرووه عن الثوري عن معن عن القاسم عن ابن مسعود هكذا مرسلاء وقد ذكره 
البيهقي (0/ 77777) وأخرجه أحمد .)577/١1(‏ 

فكأن رواية ابن مهدي الموافقة لأبي داود الحفري وغيرهما أولئ من رواية النرسي 
والعطار عن الثوري» واللّه أعلم» فالحاصل أن الصحيح في رواية معن الإرسال. 
/ ورواه كذلك محمد بن أبي ليل عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود : أخرجه 
أبو داود (7017)» وابن ماجه »)7١185(‏ والدارمي (7/ )١5١‏ والدارقطني 
)5١/(‏ وأبو يعلئى (8/ 5985)» والبيهقي (0/ *87) ا 


مه 


عن ابن أبي ليلئ عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود. . . الحديث. 


اليف كتاب العقود 


# #ه ل« ههه هه ههه هاه وى هه هه .دهاع هده او هد واه وله هاه .ا ها فاو .ا .ا .ا .ا مه م مه هد ٠د‏ ه© 


- وأخرجه أحمد »)577/1١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (8) برقم (55١؟)‏ 
كلاهما من طريق هشيم به. 

قال أحمد: وليس فيه عن أبيه . 

قال البيهقي: (خالف ابن أبي ليلئى جماعة في رواية هذا تدك تن لقان وف 
قال: «عن أبيه!»)» وفي متنه حيث زاد: «والبيع قائم بعينه»» ورواه إسماعيل بن 
عياش عن موسئ بن عقبة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ» وقال فيه: 
«والسلعة كما هي بعينها»؛ وإسماعيل إذا روئ عن أهل الحجاز : لم يحتج به 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ وإن كان في الفقه كبيراء فهو ضعيف في 
الرواية لسوء حفظه وكثرة خطئه في الأسانيد والمتونذ» ومخالفته الحفاظ 
فيها. . .)اه. 

وأخرجه من طريق موسئ بن عقبة : الشاشي في «مسنده» (3728/7) والدارقطني 
»275١ /(‏ وذكره البيهقي (0/ 0331 . 

/ ورواه المسعودي وأبان بن تغلب عن القاسم عن ابن مسعود: 

أما حديث المسعودي : فأخرجه أحمد »)575577/١(‏ والبيهقي (4/ 032177 : 

وأما حديث أبان: فأخرجه أبو يعلى (9/ .)05٠6‏ 22 

والخلاصة: أن الحديث من طريق القاسم المحفوظ فيه الإرسال» كماقال 
الدارقطني في «العلل» (0/ 2706)» واللّه أعلم . 

ثانيًا عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده: أن عبد اللّه بن 
مسعود. . . . فذكر الحديث» وفيه قصة: 

أخرجه أبو داود :)70١1(‏ والنسائي (7/ 071707 7), والدارقطني »)1١/1(‏ 
وابن الجارود (2)55764 والحاكم (؟/ 50)» والبيهقي (5/ 73737) . 

قال البيهقي: (هذا إسناد حسن موصول» وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا 
جمع بينها صار الحديث بذلك قويًا) . 1 - 


كتاب العقود أخنفن 


ا لل زات على نويه الحلبيك جما 
في «الإرواء» .)١59/6(‏ 

ل 

القطان ‏ كما في «نصب الراية» (5/ .)٠١57-١٠١08‏ 

ثالنًا: عون بن عبد اللّهِ بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود: 

أخرجه الترمذي »)1717١(‏ وأحمد »)577/١(‏ والبيهقي (0/ 5 317) . 

وإسناده منقطع كذلك بين عون وابن مسعود. 

وقال الشافعي رساج مقط (ا قد العزذا بصا كوو وقد جاء' 


من غير وجه) . 1 2 
وتعقبه الشيخ الألباني كما في الطريق الآتية : 
رابعا: إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود: ١‏ 0 0 
أخرجه الطبراني وصحح إسناده برمرة : الشيخ الألباني في «الإرواء» 
.)١ 7١ /4(‏ 


تخاميًا لآو طبيكة بن عند الله ذن هوه مك ابر هوه 

أخرجه النسائي (1/ ٠‏ ال ل 
(؟/58)» والبيهقي (0/ 37*75 3"108) . 

لجان ةعيب ولاه وني اه الحرى كينا بال التي الالباني »ولنار 
«التلخيص الحبير» (7/ ١‏ 7) . 

وأخرجه البيهقي في «المعرفة»» عن الحاكم به . 

وانظر كذلك «نصب الراية» (5//ا١١).‏ 

هذا وقد اختلفت أقوال أهل العلم في الحكم الإجمالي على حديث ابن مسعود 
هذا: 


قال المنذري : (قد روي هذا الحديث من طرق عن عبد اللّهِ بن مسعود كلها لا - 


ا 


6 : كتاب العقود 


وذلك لأن اختلافهما يمنع تقدير العوض»ء فكأنه بيع لم يقدر فيه العوض». 
والبائع يقول: لا أرضئ أن أبتاع إلا بكذاء فإن رضي المشتري به» وإلا فلا بيع 
بينهماء ولو كان البائع يرضئ بالثمن القليل لم يكن اختلاف أصلاً فلم يحتج 
َه إلى أن يذكر رضا البائع بما يقول المشتري» فإن هذا إمضاء لما تقدم وهو 
قد أهدر ما تقدمء وجعلهما يستأنفان تقدير الثمن» والتقدير للبائع» ولهذا 
قال : «فالقول ما قال البائع» أو يترادان البيع» » وليس في الحديث تحالف . 

والذين يأمرون بالتحالف يجعلون بعد هذا لكل منهما الفسخ إذا لم يرض 
بمايقول الآخرء فلا مزية للبائع عندهم» فالذي قالوه مخالف للحديث 
النبوي» وما جاء به الحديث : هو الصواب . 


- تثبت» وقد وقع في بعضها: «إذا اختلف البيعان» والمبيع قائم بعينه»» وفي 
لفظ : «والسلعة قائمة». وهو لاايصح. فإنهامن رواية ابن أبي ليلئن» وهو 
ضعيف». وقيل : إنه من قول بعض الرواة) . 

قال ابن الجوزي في «التحقيق» : (أحاديث هذا الباب فيها مقال؛ فإنها مراسيل 
وضعاف» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه» ولا عبد الرحمن» والقاسم لم يسمع ابن 
مسعودء ولاعون بن عبد اللّه» وقد رواه الدارقطني بألفاظ مختلفة وبأسانيد 
وتعقبه ابن عبد الهادي في «التنقيح» كما في «نصب الراية» (5/ 1 )١١‏ فقال : 
(والذي يظهر أن حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له أصل» بل هو حديث حسن 
يحتج به لكن في لفظه اختلاف). 

وأيده الزيلعي بأن مالكًا أخرجه في «موطته» بلاغًا عن ابن مسعود. ' 

قال اليوقي > (وفدروق من اوجهكانا تنوم :اسيل إذا بحن ينها طاز عدي 
بذلك قويًا) . 

وانظر «الصحيحة» (؟/ 15757 157). 


كتاب العقود إذان 


وذلك أنّ السلعة كانت للبائع» والأصل بقاء ملكه عليهاء والأصل براءة 
ذمة المشتري من الثمن» فيبقئ الأمر علئ ما كان: السلعة لصاحبها لا تخرج 
منه إلا برضاهء وهو قوله : «فالقول ما قال البائع» وإن شاء المشتري أن يحلّف 
البائع فله ذلك» وهذا ظاهر لا يحتاج أن يذكرء فإنه لو ادعئ عليه البيع ابتداء 
بالثمن كان له تحليفه فكيف إذا تصادقا علئ البيع» واختلفا في الثمن؟ لكن 
بطلان البيع وبقاء السلعة في يد البائع ليس موقوفًا على هذاء بل السلعة عند 
ص الحبهاء كما لواادغى أنه اشعراها:ابتداء » فإث شاء المشتري حلفة »إن شاء 
لم يحلفه» ولو لم يحلف ( .60 البائع 

وأما البائع إن شاء أن يحلّف المشتري أنه ما اشتراها بالثمن الكثير» فله 
ذلك وهذا ظاهر» لكن لا يقف إبقاؤها بيد البائع على ذلك» ولا يحتاج عليه 
المشتري إلئ تحليفه إذا لم يطلب البائع ذلك» فإنه من المحال أن يلزم بالثمن 
إلا إذا أعطئ السلعة . 

نذا لفسال او رسيالا بشع كا ملفا لل الى كسا 
السلعة ملك إلا بالئمن الذي يستحقه البائع» والبائع لا يدّعي الثمن الذي يدعيه 
إلامع استحقاق المشتري للسلعة» فصار كل منهما مدعي مُقراء إذدعواء 
وإقراره متلازمان» وإقراره لا يغبت إلا بشرط تصديق المقرٌ له» وإذا لم يثبت 
الإقرار: لم تثبت الدعوئ» فلا يكون مدعيًا والآخر منكراً . 

وقؤلمن فلاس الققوناء؟ (كلا متونها ملا سدع عليه) فيقال: هو 
(مدعي)!+؟ دعوئ مشروطة بإقرار» وينكشف سر المسألة بأنه لو ادعئ أنه 
(0) بياض بالأصل. 
( ب ) كذا بالأصل » ويجوز حذف آخره. 


يفن كثاب العقود © 
باعه إياها بألف فأنكر المشتري ذلك وحلف» فمن الفقهاء من قال: إنها في 
الباطن ملك المشتري إذا كان البيع قد وقع» ولهذا قالوا: لا بد بعد التتحالف 
من الفسخ لثبوت الملك عندهم في نفس الأمر. 

. وهكذا يقولون نظير هذاء فيما إذا قال: إنه خلعها وأنكرت, وإذا قال أحد 
الشريكين : إن الآخر أعتق عبده وأنكر» فإن طائفة من الفقهاء من أصحابنا 
وغيرهم من يشبت في نفسه الملزوم دون اللازم» فيقول: (هنا الملك 
للمشتري»)!! وهو غلط» فإن الملك للمشتري إنما يثبت مع ثبوت ملك الثمن 
للبائع » ولا يستحق المشتري أن يسلم إليه المبيع إلا إذا تمكن البائع من تسلم 
الشمن» فأما ثبوت ملك له بدون ثبوت ثمن عليه فلا يثنبت: لا باطتاء ولا 
ل ابر حا د و ور الم بالثمن» والمقر له لا 
يصدقه. وإذا لم يستحق عليه ثمن لم بي يستحق هو المبيع . 

نعم : البائع ظالمء ٠‏ فإنه يجب عليه تمليكها للمشتري إذا بذل له المشتري 
الثمن» وقرق ميق اشن عدب غلئة الكملك وبين أن كان : هي ملكٌه» فإن البيع 
المجحود لم يثبت ظاهر لجحوده» ولا باطنًا لانتفاء شرطه» وهو استحقاق 
البائع الثمن . 

/ فإن قيل: استحقاقه باقو» ولكنه لم يطالب بحقّه . 

/ قيل: هذا الاستحقاق وجوده كعدمهء فإنه لا ينبت به شيء من أحكام 
الحقوق (لكن لظلم البائع)2» وصار هذا بمنزلة إتلاف الإنسان مال غيره: هو 
إخراج للمبيع عن ملك المشتري بالظلم» وهو جحد البيع . 

ومعلوم أن الإنسان لو تعمد أكل مال الغير لكان ظالمّاء وإن أعطاه ثمنه» 


(1) يبدو أن فى العيارة سقطًا 


كتاب العقود يك 


فكذلك إذا منعه ما اشتراه فهو ظالم» وإن لم يلزمه بيمينه. 

وقد نقول: المشتري يأثم بتصرفه في العين» كما نقول: إن هذا يأثم . 
بإتلاف مال الغير» فما كلمن ضمن لغيره بدل مالة كان مباحًا له ما أخذ» بل 
قد يعطيه بدلّه وهو ظالم» وكذلك قد لا يلزمه بالشمن الذي استحقّه به وهو 
ظالم» كمن منع غيره أن يتملك ما يستحق ملكه . 

وأما كونٌ البائع يحرم عليه التصرفٌ في ملكه إذا جحده المشتري أو يحرم 
علئ المشتري التصرف في الثمن إذا جحد البائع فهذا ضعيف جداء وكذلك 
روج البضْع من الزوج إذا جحد الخلع؛ وأمثال ذلك من الأمور التي لها 
لوازم للشخص» فإلزامه بما عليه دون لوازمها التي له لا يجوز . ومثله اختللاف 
المتبايعين فهو من هذا الباب» إذا قَدّر أن المشتري هو الظالم . 

فمن قال : (إن السلعة في الباطن ملك للمشتري» ولا يجوز للبائع الانتفاع 
بها حتى تعودٌ إلى ملكه بالفسخ بعد التحالف) فهذا مخالف لسنة رسول الله 
ل المعروفة في هذا الباب» مضيّق علئ المظلوم» مسلط للظالم عليه» فإنه 
يمدّن المضار أن يشتري سلعة ثم يجحد ثمنهاء ليحرم علئ البائع الانتفاع بها 
في تفن الأمر.. | ظ 

وفي الجملة انتقالٌ الملك إلى المشتري مشروط بانتقال الثمن إلى البائع » 
وملك المختلعة نفسّها مشروط بملك الزوج للفدية» وعتق نصيب الشريك 
الذي لم يعتق مشروط بملكه للثمن . ظ 

فإثبات الحكم بدون شرطه اللازم له ممتنع» والملّك هو القدرة على 
الانتفاع» فإن لم تثبت هذه القدرة فلا ملك أصلاً» وكونه يستحق أن تثبت له 


هذه القدرة غير ثبوت هذه القدرة» وإذالم تثبت له هذه القدرة لم تثبت قدرة 


44؟ كتاب العقود 


الآخر التي لا تشبت إلا بهاء فإن ثبوت إحدئ القدرتين مشروط بشبوت 
الأخرئ» فإن لم تحصل إحداهما لم تحصل الأخرئء وإذا لم تحصل 
القدرتان الجديدتان نفيت قدرة المظلوم على ما كانت عليه باطنًا وظاهر. وأما 
الظالم: فقدرته يستحق بها العقابء لأنها إنما حصلت بظلمه. وأما من 
اشترئ منه وهو لا يعلم حاله فلا شيء عليه : لا باطنا ولا ظاهرا . 

/ فإن قيل: فقياس هذا أن المرأة إذا لم ترض بما فرض لها من المهرء 
فلها الفسخ . 

/ قيل: إن كانت المرأة رضيت بمهر المثل فليس لها إلا ما رضيت به» وإن 
لم ترض بذلك؛ فينبغي إذا لم ترض بما فُرض لها أن لها الفسح مالم يثبت 
بالدخول والموت» فإنه هنا استقر لها مهر المثل» فلا فائدة ه في الفسخ » ولهذا قال 
تعالئٍ : إلاجناح عليكم إن طلْقتم النّساء ما لم تَمسُوهن أو تفرضوا لَه فريضة . 
ومتَعوهن 4 [البقرة فَأمْر بالمتعة في هذا الموضع» ولم يوجب نصف 
الصداق . فدل على أنه لم يجب بالعقد صداق مقدرء ولكن لها المطالبة بإيجابه . 

ألا ترئ أنهما إذا تراضيا على تقديره بأقل من مهر المثل أو أكثر جاز! فدل 
على أن العبرة في ذلك بتراضيهما . 

وقوله : ( لا جناح عليكم إن طلقم النّساء ما َم تَمَسُوهَ أو تفرضوا هن 
فريضة © [البقرة ولم يقل : تشبتوا لهن مهراء هذا العقد موجب لشيء ء غير 
مقدر أوجب في طلاقه متاعا غير مقدر. 

وقوله تعالى : 9 لا جاح عليكم إن طَلَّقَمَم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا 
هن فريضة 4 إذا أريد بالجّناح إن رودا اتويات العيه ينابل الحزية 
على ما بعدهاء فإنه إذا لم يكن في هذه الحال جناح في الطلاق» ففيما بعدها 


كتاب العقود 1 ”> 
بطريق الأول » فإنه قد يظن الظان أن الطلاق في هذه الحال منهيّ عنه» لأنها 
تطلق بلا صداق ولا نصف صداق» فإنه قال بعد هذه: فإ وإن طلْقتَمُوهن من 
قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لَهِنَ فريضة قنصف ما فرضتم 4 [البترة :80] بمخللاف 
ما إذا ممّت أو فرض لها ؛ فإنها صارت مطلقة بعد ثبوت صداقيٍ يتنصف في 
حال» ويستقر كله في حال» وإن أريد بالجناح : (حظًا)”؟ من الصداق» كان ما 
بعد الغاية مخالفا لما قبلها. 

ولهذا اشتبه على الصحابة والفقهاء بعدهم أمَرَ المفوضة» هل يجب لها 
بالموت صداق أم لا؟ للشبهة الواقعة في وجوبه بالعقد. 

فإنه إن قيل : يستقر بالموت» فإنما يستقر ما وجب ولو وجب بالعقد لم 
يسقط بالطلاق» بل يشطر. 

وإن قيل : لم يجب بالعقد» لزم ثبوت النكاح بلا صداق . 

وصار الفقهاء منهم من يقول: وجب بالعقد واستقر بالموت» فتكلف هذا 
لسقوطه بالطلاق 

ومنهم من يقول: ما وجب بالعقد» فإن قال: لا يستقر بالموت» خالف 
السنة» وإن قال: يستقر بالموت» ناقض أصله . 

ولهنذًا لما ستغل ابن مسغود عن هله المسألة؟ توقف فيها شهرا وهم 
يراجعونه» حتئ استخار الله وأجاب فيها بجواب تبين له أنه طابق قضاء 
رسول الله يك في بَرُوع بنت واشق513" . 1 
(1) في المطبوع : حقا ! 
(751).حديث ابروع بنت واشق) صحيح: 

أخرجه أبو داود2(2١١5)»‏ والترمذي(50١١).»‏ والنسائي (5/١17-؟57١))‏ - 


لفان كتاب العقود 


#ه اأهاع ا »فاه وه ىه ده داه هه .هد وه هاو واو ٠.‏ .ارد هاو واء ا واه .ها وا. د مه هه ما .د .ا مه ٠.‏ م ما ع ٠.‏ ء. 


- وابن ماجه :)١841(‏ كلهم من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة 
عن ابن مسعود ‏ واللفظ للترمذي قال: سئل ابن مسعود عن رجل تزوج امرأة) 
ولم يفرض لها صداقًاء ولم يدخل بها حتئ مات» فقال ابن مسعود: «لها مثل 
صداق نسائتها لاوكس ولا شطط» وعليها العدة» ولها الميراث»» فقام معقل بن 
سنان الأشجعي» فقال: قضىئ رسول اللَّه وَكِِ في ابروع بنت واشق» ‏ امرأة منا - 
مثل ما قضيت» ففرح بها ابن مسعود . 

[«بروع» بفستح الباء. مأخوذ من البراعة. والواو زائدة» وأصحاب الحديث 
يقولون: «بروع»»؛ بالكسرء وهو خطأ» والصواب بالفتح» انظر «المنتخب من 
العلل للخلال» (ص5١7)»‏ وهامشه كذلك]. 

قال الترمذي : (حديث حسن صحيح» وقد روي عنه من غير وجه» والعمل على 
هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي يَلْةِ وغيرهم) . 

وأخرجه أحمد (386/4)» والدارمي (1/ »)١55‏ وعبد الرزاق (894١1)»؛‏ 
والطبراني )751/7١(‏ وابن الجارود (7214)» وابن حبان ١177(‏ موارد)؛ 
وسعيد بن منصور في «السئن» (419) والحاكم (1/ )١181-14٠‏ والبيهقي 
(0/ 2746» وقال: إسناده صحيح» وهو كما قال. 

وقد ذكر البيهقي أن عبد الرحمن بن مهدي إمام الحديث ‏ رواه عن الثوري» وجعله 
من مسند معقل بن سنان» ورواه مع عبد الرحمن بن مهدي : يزيد بن هارون ‏ وهو 
أحد حفاظ الحديث» وجعله كذلك عن معقل بن سنان» وكذلك رواه عبداللّه بن 
الوليد العدني عن سفيان» وقال الثوري: فقال: معقل بن سنان الأشجعي . 

وبعض الرواة رواه عن عبد الرزاق عن سفيان بهذا الإسناد الأخير» وقال: فقام 
معقل بن يسار » وكذلك رواه بعض الرواة عن يزيد بن هارون عن الشثوري» ولا 
أرآة إلا وعنما. | 


وقد أخرجه البيهقي (/1/ 45 7) من طريق محمد بن إسحاق ثنا يزيد بن هارون به . - 


كتثاب العقود وذ 


# »هه # هاه« هه هه هاه ه» ا هه »هاه هه هاه هد هد ود عا جه وهاه .همه .ءا ماه .ا مثا .ا وه مث .ا .عه م6ا اع هه 


ثم قال: (وهذا وهم»ء والصواب معقل بن سنان كما رواه عبد الرحمن بن مهدي 


وغيره) . 
قلت: وهو اختيار أبي زرعة كما في «العلل» (477/1) رقم 1141 بتحقيقي لابن 
أبي حاتم . 
ثم قواه البيهقي بأن الشعبي رواه عن ابن مسعود. وقال فيه: فقام معقل بن سنان 
الأشجعي . 

ْ ا ابن عون عن رجل عن الشعبي عن رجل عن ابن مسعود» وكالفيه 


ا ا 

وأخرج النسائي ))١5١/5(‏ وأحمد (9/5/ا؟7)». وابن ٠‏ حبان (* 5١٠١‏ إحسان): 
كلهم من طريق زائدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعوده 
وفيه : فقام رجل من أشجع» ولم يسمه. 

قال النسائي: (ولا أعلم أحدا قال في هذا الحديث : «عن الأسود» غير زائدة) 
[وفي «الإرواء» (7/ 09 ") قال : وهو ثقة ثبت فالزيادة مقبولة!!]. 

ورواه فراس عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود . 

أخرجه أبو داود (5١1١1؟7)‏ » والنسائي (7/ 22١7575‏ وابن ماجه 2)١1891(‏ وابن 
شيبة(5/١٠٠2)5‏ وابن حبان 6٠ ٠98(‏ 44: رم 
ال ل ل لفن نا 
لي وقد سمئ فيه معقل بن سنان» وهو صحابي 


م 


مسهو ر . 
قلت + قد اختدلفقيدعن الشعين هما تجعله من طريقه مقتطريا: ع 


> فرواه فراس عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود ‏ كما سبق» وقد اختلف عن 
فراس فيه: فرواه الشوري عنه كما تقدم» وتابعه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني : 
أخرجه ألو تعيم في اامسائيد أبى يحي ؛ فراس بن يحيئ الهمداني» (ص6١7)‏ . 
ويزيد هذا سيى الحفظ . 

وخالفهما أبو عوانة» فرواه عن فراس عن الشعبي عن ابن مسعود ‏ هكذا منقطعا ‏ 
أخرجه أبو نعيم (المصدر السابق ص77)» وتابعه إسماعيل بن أبي خالد» ذكره 
البيهقي (// 55 7)» وإسماعيل بن أبي خالد: ثقة حجة روئ له الجماعة» وهو 
أثبت الناس في الشعبي كما قال ابن المبارك وأحمدء وقال أبو حاتم: «لا أقدم . 
عليه أحدا من أصحاب الشعبي». 

ورواه ابن عون عن الشعبي عن رجل عن ابن مسعود: ذكره البيهقي (/1/ 140 7). 
ورواه داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة بن قيس : أن قوما أتوا ابن مسعود, 


أخرجه النسائي (7/ »)١77‏ وابن حبان ١77177(‏ موارد)ء والحاكم (؟/ »)١18٠١‏ 


وأخرجه كذلك من طريق داود بن أبي هند: أحمد (5/ 22758٠١‏ وابن أبي شيبة . 
قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الشيخ الألباني في «الإرواء» 
(/ 4 *)!! 
قلت: هو إسناد رجاله ثقات» وقد اختلف فيه عن الشعبي كما تقدم . 

وله طريق آخر كما في «العلل» (1/ 507-50١‏ ) رقم 17١7‏ بتحقيقي قال ابن أبي حاتم : 
(سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن عبد 
خير عن عبد اللَّه قال: أتي عبد اللّه بن مسعود في رجل, تزوج امرأة ولم يفرض 
لها صداقًاء فمات قبل أن يدخل بهاء فقال عبد اللّه: هذا أمر ما سمعت فيه 
بشيء » وتكريكا لهدا السدون» نقالةه رواه جرير عن عطاء بن السائب عن 0 - 


كتاب العقود لذانا 


ع بود او نوا ل" يو اوعقو و 4 الي ع هه م اعت اداه أو قار ايده وا توا ود لتو أ وا مر ملل هد اإفا جف هدوة “هزد إل به اول يجفا لفان 4 به 


> الشعبي» قال :لآ قو الات وهو انية) أله 

وأخرجة أبو داود(7١١75),‏ وأحمد(١1/١"47.,‏ 7ا54). (5/ 407174 والبيهقي 
0 ): كلهم من طريق قتادة عن خخلاس وأبي حسان- معًا عن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود: أن عبد الله بن مسعود أتي ذ في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها 
صدافًاء فمات عنهاء ولم يدخل بهاء فقال: أقول: إن لها صدافقًا كصداق 
نسائهاء لا وكس ولا شططء ولها الميراث وعليها العدة» فإن يك صوابا فمن 
اللّء وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان» واللّه ورسوله بريئان» فقام ناس من 
أشجع فيهم الجراح وأبو سنان» فقالوا: نشهد أن رسول اللّه بكِةِ قضئ في 
بروع بنت واشق ‏ وأن زوجها: هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت» قال: ففرح 
ابن مسعود فرحًا شديدًا حين وافق قضاؤه قضاء رسول اللّه يك . 

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات كما في «الإرواء» (5/ 9702). 

قال الدارقطني كما 7 «نصب الراية» (7/ :)7١7‏ (أحسن أسانيده: حديث 
قتادة» إلا أنه لم يحفظ اسم الراوي عن رسول اللّهِ يكئةِ) . 

وأجاب البيهقي عن قول الشافعي ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله [قال 
الحاكم: (سمعت شيخنا أبا عبد الله يقول: لو حضرت الشافعي لقمت على 
دوس اثائن وقلف. كد مح الحدرةة 00 هومرة فقال: ل 
يسار»» ومرة عن «معقل بن سنان»» ومرة عن «بعض أشجع» لا يسمئ ‏ وأجاب 
. كذلك عن قول الدارقطني المتقدم» فقال: (جميع هذه الروايات أسانيدها صحاح 
إقلت: تقدم أن طريق الشعبي مضطربة لكثرة ما فيها من خلاف!» وفي بعضها ما 
الم اح جا من الى كدر بلاك كان ريفقل اإزواا يسح موي واجناء 
وبعضهم سمئ اثنين» وبعضهم أطلق ولم يسم . ٠‏ 
ومثله لا يرد الحديث» ولولا ثقة من رواه عن النبي يه لما كان لفرح عبد اللّهِ بن 


بإنان كتاب العقود 


وحقيقةٌ الأمر: أن التكاح موجب للصداق لكنه غيرٌ مقادّرء وإنما يتقدر 
بالفرض» ولهذا قال تعالئ: «ما لم تمسوهن أو تفرضوا لَهِنّ فَريضّة 4 
[البقرة:57] ولم يقل : أو تشبتوا لهن مهراء ولما كان هذا العقد موجبًا لشيء غير 
مقدر أوجب في طلاقه متاعا غير مقدر» لأن المرأة رضيت بنكاح لم يقدر 
مهره» فإذا قُدّر مهره بعد هذا فرضيت به لزمها . وإن كانت رضيت بمهر المثل 
فلها ذلك» وإن قالت: (بما شئت) فقد فوضت الأمرٌ إليه» فالفرض إليه» فإذا 
فرض لها مهر المثل فقد أنصفها . 

وهكذا إذا فَوض في هبة الثواب العوض إلئ الواهب. فإذا أعطاه القيمة» 
فقد أنصفه» وإن لم يفوض إليه بل شرط الثواب مطلقاء فهنا لم يتبين أنه يرضئ 
بالقيمة» فإن تراضيا بعد ذلك بالثمن وإلا فلها الفسخ . 

وأما إذا تراضيا بالسعر فهو بمنزلة رضئ المرأة بمهر المثل» ورضئ 
الواهب بالقيمة ولا يجب هنا إلا ذلك» وهذا إذا تراضيا به إلى أن بانت 
السلعة» ليس في القلب منه حيكة . 

لكن يقال امورطل كف لاز مغر انبلا ل ارا رامين . وأنه . 

قبل ذلك لكل منهما الفسخ لأنه لم يرض الرضا التام؟ هذا فيه نظر . 

ونظيره لو قال: (أعتق عبدك عن وعلي ثمنه) فإن هذا معاوضة بشمن 
المثل وهذا صحيح عند عامة الفقهاء . 

فدل ذلك على جواز البيع بثمن المثل» وللقائل أن يرجع قبل الإعتاق» 
لأنه لم يوجد القبولء أما إذا تراضيا بذلك» فهل له الرجوع وكذلك في قوله: 
(لْق متاعك في البحر وعلي ضمانه)؟ - 

والذي ينبغي أن هذا عقد لازم إذا تفرقا عن تراض» لأن هذا رضي بما يرضئ 


كتاب العقود 2 ْ لأنانا 
. به الناس في العادة» ورضاه بهذا أبلغ من رضاه بما يتفقان عليه من غير أن يعلم 
السعر عند الناس» إذ كان هذا يدخل فيه الغبن والغش» بخلاف التبايع بالسعر» فإنه 
لاغبنَ فيه ولاغش» وهذا قياس لزوم التكاح إذا رضيت بمهر المثل : . ٠‏ 

في الثشة القواف اوقياله عقاف لحيو لعو وهم ا عفاي لقال 
الذي هو الفامي على ما يشتري منه بالسعر وغيرها: يدل على جواز البيع 
بالسعر» وهو ثمن المثل» كالإجارة بأجرة المثل» والنكاح بمهر المثل . 

وحيئئذ فقد ظهر أن المعاوضات جاريةً على قانون واحدء وأنّ الشريعة 
متناسبة معتدلة» تسوي بين المتمائلات» وتفرق بين المختلفات . 

وظهر أن هذه التعقيدات التي تشترطٌ في البيع لا أصل لها في كتاب ولا . 
سنة» ولا أثر عن الصحابة» ولا قياس » ولا عليها عمل المسلمين قديمًا ولا 
حديثًا ولأمصلحة فيهاء ولهذا من عامل الناس بها اسنثقلوه ونفروا منه» فعلم 
أليامن المكر لمن المعووت» مثل «اشتراظ الصبع فى العاتوة» وتسمية 
مقدار الثمن وغير ذلك» واشتراط رؤية المبيع ووجوده كله» حتئ لا يجوز بيع 
المقاتي إلا لَقْطّةَ ولا بيع ما أصلّه في الأرض وورقه ظاهر ونحو ذلك . 

وأصل هذه المسائل : اشتراط رؤية المبيع وكونه كله موجودا ليحصل به 
علم الشاهد: فهذا شرط فاسد لا أصل له أصلا» بل إذا رأئ منه ما يدل على 
الباقي كفى» وإذا وصف به المقصود كفئ . ظ ظ 


ذن كتاب العقود 


أفصل] 

ومما يبين أن النكاح مع نفي المهر باطل نهيه يِ عن نكاح الشغار» فإنه لا 
يعقل له علة مستقيمة إلا إشغاره عن المهر» فلما اشترطا إشغار النكاحين عن 
الوط ظ 

والشغور: الخلوء والمكان الشاغر والشغار: الخالي. 

وله اليك انر سنيف باعل اميل فى أن الكاء لذ يقفية تياد 
المهرء ولا بنفيه!! وقال: غاية هذا النكاح أن يكون قد نفي فيه المهر» أو 
سمي فيه مهر فاسد! ! 

والذين عدّلوا ذلك من أصحاب الشافعيّ وأحمد بأن فيه تشريكًا في 
البضع : علتهم ضعيفة» وذلك أنه إذا قال: (وبضع كل منهما مهرٌ للأخرئ) 
غايته : أنه سمّئ مهرًا فاسداء وقوله: (وبضعها مهر للأخرئْ) ليس المراد أن 
كلا منهما تستمتع ببضع الأخرئ ! 

وإنما المراد به أن كُلاً من المرآتين أذْنَتْ لوليّها أن يجعل ما تستحقه من 
بضع الأخرئ مهرا له» بل حقيقةٌ الأمر : أن كل واحدة قد رضيت ببذل بضعها 
بلا مهر لأجل ما يبذل لوليها من بضع الأخرئ» فكأنها رضيت بمهر يستحقه 
الولي» ولا تستحقه هي» لأن استحقاق المرأة لبضع المرأة غير معقول. فإنها 
لا تتتفع به ولا ببذله» وما لا تنتفع به ولا ببذله» فلا حقيقة لملكه . 

وإنطاتيكؤن العخريات في افيه إذا تزوّج رجلان بامرأة» وهنا لم تتزوج 
المرأة بالمرأة. 


22 


ألا ترئ أنه لو قال: (ومهر كل من الزوجتين نفع زوجها لوليها الذي هو 


كتاب العفود لان 
زوج الأخرئ) فإن المهر لم يحصل لهاء وإنما حصل التفع لوليهاء ولكن هنا 
ا ل 
فهذا إشخاز للتكاع من العهر: ل ل وهذا 2 
هو النكاح الذي نفي فيه المهر . 
فعلم أن النكاح بشرط نفي المهر باطل» واللَّهِ أعلم . 


04" : كتاب العقود 
فى نكاح الشغار» والنكاح مع نفى المهر أو المهر الفاسد» 
وكذلك الخلع والكتابة 
فى المحكن و«السئن الثلاثة نه و«المسند» عن نافع عن أبن عمر 
رسول ال يك نهى عن الشغار. والشغار: 0" 

الآخر ابنته» وليس بينهما صداق ااا 


وفي رواية للصحيحين وأبي داود : أن هذا التفسي من كلدم نا 0010 


(7”) (حديث صحيح): 
أخرجه البخاري 2)01١١7(‏ رصنت 416 وأبو داود (0/4: )٠‏ والترمذي 
»)»2١١175(‏ والنسائي (5/ »©٠ ٠‏ وابن ماجه 2))١18417(‏ وأحمد(؟57/7). 
وأخرجه مالك /١(‏ 0 2)017, والدارمى »)١757/7(‏ والبيهقي (17/ .)١19‏ 
(55") أخرج ذلك البخاري (1150)») عبار يي وأبو داود 
(001/5)» والبيهقي (// .)5٠١‏ 
قال أبو داود: زاد مسدد في حديثه : «قلت لنافع : ما الشغار؟ قال : ينكح ابئة الرجل 
وينكحه ابنته بغير صداق» وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق» . 
وحكئ البيهقي في «المعرفة»» عن الشافعي أنه قال : (لا أدري تفسير الشغار عن 
النبي كلو أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك) اه. 
وقال الخطيب في «الفصل»: (تفسير الشغار ليس من كلام النبي يك إنما هو من قول 
مالك وصل بالمتن المرفوع » وقد بين ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون)اه. 
ا ل ا : سمعت أن الشغار أن 
يزوج الرجل . . 
0 (وهذا دال عل أن التفسير من منقول مالك» - 


كان العقود 00»> 


اح ع ساحن احير إردالدي بور ساررر «لاشغارفي 
الإسلام»0 © . 


وفي «صحيح مسلم؛ و«المسند؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» ة قال:. 


نهى رسول اله يك عن الشغار. والشغار: أن يقول الرجل: زوجني ابنتك 


وأرو حك ابنتي» أو: : زوجني أختك وأزوجك لك 


ا ل لل ل 
نهى النبي كيه عن الشغار 0م 
- لامن مقوله . . . ولعل مالكا أيضًا نقله عن نافع) اه. 
ثم استدل الحافظ على كونه مرفوعا بأنه قد روي من وجوه أخر وسيأتي ذلك إن 
شاء اللّه . 
(1؟) أخرجه مسلم برقم ( 5 )© من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر ‏ رضي 


اللّهِ عنهما. 
(55”) أخرجه مسلم .)١415(‏ والع 111 56ظ لوم و 


أبي هريرة . ! 
قال مسلم: (زاد ابن نمير: والشغار أن يقولالرجل للرجل : زوجني ابنتك 
وأزوجك ابنتي» أو : زوجني أختك وأزوجك أختي) . 
وأخرجه النسائي (1/ »)١١7‏ وابن ماجه (21885)» والبيهقي (7/ »23٠١‏ وابن 
حزم 6014/0 2 ا 0" 

0" أخرجه مسلم برقم (1511)مَن طريق أبي الزبير أنه سمع جابرا. . . فذكره. 
وأخرجه أحمد (5/ 2751 5374), والبيهقي (// .)7٠١‏ 
ازاد البيهقي : (والشغار: أن ينكح هذه بهذه بغير صداق» بضع هذه صداق هذه 
وبضع هذه صداق هذه). .وهذه الزيادة من طريق نافع بن يزيد دام 


0 1 وقال في «الإرواء» 0/0 د صحيح2.‎ ١ 


لدان كتاب العقود 


وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» أن العباس بن عبد الله بن عباس 
أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابننّه وأنكحه عبد الرحمن ابنته ‏ وقد كان جعلا 
فندانا - فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مُروان بن الحكم يأمره بالتفريق 


بينهماء وقال في كتابه : : «هذا الشتّغار الذي نهى عنه رسول اللَّهِ يلا رواه 


أحمد وأبو ويل" يدرف ' 
ساس وير 


فهؤلاء أربعة من الصحابة رووه . وروي عنه كَل : «لااشغار في 


كرف 


الإسلام» من حديث عمران ابن حصين 2 وأنسن سن 


- قلت : رواه عن أبي الزبير: ابن جريج» ورواه عن ابن جريج : عبد الرزاق (عند 
مسلم وأحمد) وحجاج (عند أحمد)» ونافع بن يزيد (عند البيهقي) . 
وعبد الرزاق ثقة مشهور» وحجاج هو ابن محمد المصيصي» وهو من أثبت 
أصحاب ابن جريج وهما لم يذكرا هذه الزيادة) وخالفهيها بائع بن يزيد 
فذكرها(!) ونافع ثقة» ولعله وهم ههناء واللّهِ أعلم . 

(54") أخرجه أحمدء وأبو داود »)7١160(‏ وابن حبان ١574(‏ موارد)» والبيهقي 
:)3٠١ /0(‏ كلهم من طريق محمد بن إسحاق ثنا عبد الرحمن بن هرمز. . . 
الحديث » وإسناده حسن . 
ومن طريق أبي داود: أخرجه ابن حزم (8/ 010) وقال: (017/4): (وهذا خبر 
صحيح لأن عبد الرحمن بن هرمز ممن أدرك أيام معاوية؛ واي 
وغيره» وشاهد هذا الحكم بالمديئة) . 
وقال ابن القيم في «الزاد» (4/ ٠ ٠/‏ (صح النهي عنه من حديث ابن عمرو وأبي 
هريرة ومعاوية).. 

(59) أخرجه النسائي :)١11/5(‏ وأحمد (49/4» "51 5): والطيالسي (81/4)) 
والدارقطني (4/ 7 .)٠‏ وابن حبان (71/0١-موارد)‏ :كلهم من طريق الحسين عنه. 
وفي سماع الحسن من عمران خلاف_ كما ان والصحيح أنه منقطع واللّهِ أعلم. - 


كتاب العقود 0 


-هذاء وقد توبع الحسن : تابعه محمد بن سيرين عن عمران به : 

أخرجه أحمد )15١/54(‏ قال: ثنا إنراهيم بن خالد ثنا رباح عن معمر عن ابن 

سيرين به ولفظه : «لا شغار في الإسلام». 

وهذا إسناد رجاله ثقات. 

أما شيخ أحمد: إبراهيم بن خالد بن عبيد القرشي الصنعاني» فهوثقة كماقال 

أحمد وابن معين والبزار والدارقطني وغيرهم 

ورباح» هو ابن زيد القرشي» وهو ثقة كما قال أبو حاتم والنسائي ومسلم وغيرهم . 

قلت : وهو منقطع بين ابن سيرين وعمران كما نص علئ ذلك الدارقطني . 
(10) أخرجه ابن ماجه (18/85)» وأحمد (197//7)» وابن حبان ١159(‏ _موارد) 

والبيهقي (// )٠١٠١‏ ل ل ل ل 

«لا شغار في الإسلام». 

وأخرجه ‏ هكذا ‏ عبد الرزاق في «مصنفه) ١‏ 

قال في «الزوائد» : إسناده صحيح! 

قلت : بل هنا إسناد ضعيف ‏ مع ثقة رجاله! 

فإن رواية معمر عن ثابت مضطربة منكرة : ففي «شرح علل الترمذي» (7/ 191) 

عن علي بن المديني أنه قال : «أحاديث معمر عن ثابت غرائب ومنكرة»» وقال , 

العقيلي : «أنكرهم رواية عن ثابت : معمر»» وقال ابن معين: «حديث معمر عن 

ثابت مضطرب كثير الأوهام». 

وقال الإمام أحمد - في «رواية المروزي» برقم (151؟) 5 

حديث ثابت) . 

وأخرجه أحمد (/171)من طريق سفيان عمن سمع أنس بن مالك مرفوع: "لا 

شغار في الإسلام» . 


وإسناده ضعيفك . : 3 


ينانا كتاب العقود 


. 


ءِ 7 > (الا”) | ع (ففيرة 
ووائل بن حجر (وعمرو)9) بن شبعيك عن آبيه عن جده! 9 


- وأخرجه أحمد(/ »)١1716‏ والطبراني في «الأوسط» (5119()778/1) من 
طريق معمر عن ثابت وأبان ‏ كلاهما عن أنس مرفوعا ‏ واللفظ للطبراني: «لا 
شغار في الإسلام» والشغار : أن يبدل الرجل للرجل أخته بغير صداق» فلا شغار 
في الإسلام. . 0 
وعند أحمد : «معمر عن ثابت وأبان وغير واحد. . )١‏ 
قال الشيخ الألباني ‏ رحمه الله في « الإرواء» (107/7) بعد ذكر حديث (ثابت 
وغيره عن أنس) : «إسناده صحيح علئ شرط الشيخين»! 
قلت : تقدم بيان حال رواية معمر عن ثابت وأنها رواية منكرة . 
وأما أبان» فهو ابن أبي عياش أبو إسماعيل؛ وهو متروك كما قال أحمد والفلاس 
والنسائي وأبو حاتم وغيرهم . 
وأمارواية أحمد ففيها : (وغير واحد»» ولا أدري من همء بله حالهم» واللَّه أعلم. 
وجاء عند ابن حزم (4/ 010): اعن معمر عن ثابت وآخر معه هو يزيد الرقاشي ‏ 
عن أنس. .24.٠0‏ 
ويزيد الرقاشي : ضعيف . 
وقد روي من وجه آخر عند النسائي )١١١./57(‏ وهو .منكر من هذا الوجه» وراجع 
ما قاله النسائي . 

(1) في المطبوع: اعمر». 

لان 6 اند حراك طبرو باه كلسي هل باطو عانم زوفل ره 
فقد ذكرهما البيهقي (/7/ )3٠١‏ بدون إسناد» فقال: (ورواه عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» وأولاد وائل بن حجر عن آبائهم عن وائل بن حجر) . 
هذا وقد روي عن أبي بن كعب : 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» )5١/5(‏ قال: ثنا خلف بن عبيد اللّه الضبي» نا 


خالد بن يوسف السمتي» عن أبيه» عن موسئ بن عقبة» عن إسحاق بن يحيئ » - 


كتاب العقود | : | 0 الوم 
وقد اختلف العلماء في علّة النهي عن نكاح الشغار وفي بطلانه على ثلاثة أقوال: 
/ أحدها: أنه إنما نهى عنه لما فيه من نفى المهرء وهذا لا يوجب فساد العقد» 
وهؤلاء صححوا العقد وأوجبوا مه ر المثل» وهذا قول أبي حنيفة. وحكاة ابن 
٠. 16‏ 3 ” 
المنذر عن عطاء» وعمرو بن دينار» ومكحول» والزهري. 7ف ُ 
/ والقول الثاني والثالث: أن هذا النكاح فاسد. 
لكن أحدهما : أنه يفسد لنفى المهر. 
والآخر: أن هذا ليس علة الفساد» بل العلة التشريك في البضّع أو الإسلاف 
فى العقد ‏ كما سنذكره إن شاء الله تعالى ‏ وكلا القولين فى مذهب أحمد . 
- عن أبي بن كعب مرفوعا: «لا شغار»» قالوا: وما الشغاريا رسول اللّه؟ قال: 
«نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما». ش 
قال الطبراني : (لا يروئ هذا الحديث عن أبي بن كعب إلا بهذا الإسناد» تفرد به 
يوسف بن خالد السمتى) . 
وقد ضعف إسناده الحافظ في «التلخيص» (/ »)١155‏ فذكره ثم قال : (وإن كان 
ضعيفًا لكنه يستأنس به في هذا المقام). أي : في جعل تفسير الشغار مرفوعا. 
قلت : قد ثبت في «الصحيحين» أن تفسير الشغار من قول نافع . 
وقال القرطبي - كما في «التلخيص» (7/ :)١55‏ (التفسير في حديث ابن عمر جاء 
من قول نافع ومن قول مالك» وأمافي حديث أبي هريرة فهو علئ الاحتمال» 
والظاهر أنه من كلام النبي يِه فإن كان من تفسير أبي هريرة فهو مقبولء لأنه 
وقد روي عن أبي ريحانة: 
أخرجه أبو الشيخ في «كتاب النكاح»_كما في «الفتح» (517//4) أن النبي َك نهئ 
عن المشاغرة» والمشاغرة أن يقول: زوج هذا من هذه وهذه من هذاء بلا مهر. 
(97/7) وذكر ذلك عنهم : ابن قدامة في «المغني» (9/ .)1١ ١‏ 


0 كتاب العقود 


1 والثشالث: هو مذهب الشافي 9 3 واختيار أكثر المتأخرين من 
أصحاب أحمد » كالقاضى وأتباعه : 
والثاني : هو الذي يدل عليه كلام أحمد ونصوصه» وهو قول قدماء 
أصحابه كالخلال وصاحبه . 


قال أحمد في «رواية أبي نضر»2"”0 : (الشغار : فرج بفرج)» يعولل 


(زوجني ابنتك علئ أن أزوجك ابنتي)» فيستحل فرجًا بفرج . 
وقال في رواية أبي نضر أيضا : (إذا تزوج امرأة على أرطال من خمر أو 
على (خنزير)”)» فليس هذا مثل الشغار» لها مهر مثلهاء والنكاح ثابت). 
ففرّق بين أن يكون في النكاح سهر مسمئ فاسدء :وبين أن ينف فيه 
المسمئ» فيكون فرجا بفرج» ولم يتتعرض قط لتشريك المهرء ولا 


(7/4) وقد ورد عن الشافعى ‏ رحمه اللّه ‏ أنه قال: «إذا زوج الرجل ابنته أو المرأة يلي 
أمرها من كانت لآخر علئ أن صداق كل واحدة بضع الأخرئ أو على أن ينكحه 
الأخرئ ولم يسم أحد منهما صداقّاء فهذا الشغار الذي نهئ عنه رسول اللَّه » 
وهؤوعسوح؟: 
قال في «الفتح» (4/ 4 (هكذا ساقه البيهقي بإسناده الصحيح عن الشافعي» 
قال: وهو الموافق للتفسير المنقول في الحديث) اه. ش 
ثم بين الحافظ أن من نقل الخلاف في المذاهب لم ينقل عن الشافعي إلا القول 
بالصحة» مع أن له قولاً بالبطلان حتئ لو سموا صداقا . 
وانظر «المغنى)» (97/ .)1١71١ 1١‏ 

(07””) في المطبوع : «أبو نصر»!! وصوابه «أبو النضر» بالضاد المعجمة ‏ العجلي : 
إسماعيل بن عبد الله بن ميمون. روئ عن أحمد مسائل كثيرة . 

(1) في المطبوع : «حر»!! وكثير ما يمثّلون لفساد المهر بالخمر والختنزير. 


كتاب العقود | نض 
للإسلاف في العقد ولا لغير ذلك». فيصير في المسألتين ثلاثة أقوال في 
المذهب: في المهر الفاسدء وفي نفي المهر [و] ١"‏ الثالث : الفرق: . 

وقال في رواية الأثرم : (أما إذا كان صداقا فليس هو بشغارء إلا أن يكون 
صداقًا قليلاً» جعلوه للحيلة ليحلوا به النكاح» فهذا لا يجوز)1"” . 

فقد بين أنه مع وجود الصداق ليسن بشغارء إلا إذا سمئ ما لا يُقصد أن 
يكون صداقاء وهذا يبين أن المبطل عنده: هو عدم الصداق . 

وكذلك قال في رواية الميموني: (إذا قال: زوجني أختك وأزوّجك 
أختي » ولم يسميا صداقًا : فهذا الشغار؛ فإذا سميا صداقًا فليس.بشغار) . 

واستدل القاضي علئ أن نفي المهر لا يبطل التكاح من كلام أحمد بما نقل 
عنه مهسا في رجل تزوج امرأة فقال لها : (أتزوجك علئ أن تردّي علي المهر) 
فهو جائز ولا تردٌ عليه شيئًا . 


(0) زيادة يقتضيها السياق. 

(2 وجاء مثله عن عطاء : 
قال ابن حزم (017/4): وروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سكل 
عطاء عن رجلين أنكح كل واحد منهما أخته بأن يجهز كل واحد منهما بجهاز 
يسير» لو شاء أخذ لها أكثر من ذلك؟ فقال: لاء نهي عن الشغارء فقلت له: إنه 
قدأصدقها كلاهماء قال: لاء قد أرخص كل واحد منهما على صاحبه من 
أجل نفسه» فقلت لعطاء : ينكح هذا ابنته بكذاء وهذا ابنته بكذاء بصداق كلاهما 
يسمي صداقه. وكلاهما أرخص على أخيه من أجل نفسه؟ قال: إذا سميا صداقا 
فلا بأس» فإن قال: جهز وأجهزء فلاء ذلك الشغار» قلت: فإن فرض هذا 
وفرض هذا؟ قال: لا. ٠‏ 


ينض كتاب العقود 
كأن المهر فاسدًا على ظاهر رواية المروذي» وقاسه علئ نكاح الشغارء 
وكذلك قاس عليه العوض الفاسد في الخلع» والقاضي فرق بأن العلة في 
الشغار التشريك في البضع . 

وكذلك ابن أبي موسئ 77" يعلل الشغار بنفي المهر : 

قال ابن أبي موسئ: ومن تزوج علئ مال غير معين» ثم ساق إليها مالاً 
مغصوبًا ثبت النكاح قولاً واحدّاء وعليه رد الغصب أو مثله» فإن تزوجها على 

/ والرواية الأخرئ: النكاح ثابت» ولها مهر مثلها إن دخل بهاء والمتعة 
إن طلقها قبل الدخول» لأنها في معنى من لم يسم لها مهرا . 

ثم قال: فإن تزوجها علئ عبد بعينه فاستحق العبد أو ظهر حراء ثبت 
التكاح» وكان لها قيمة العبد. 

وعلئ هذه الرواية يجب إذا تزوجها على مال مغصوب أن يستحق عليه 
مثله» وأن يُستحق مهر المثل بعد الدخول والمتعة قبله» إذا كان الصداق 


محرما لا قيمة له. 

«قلت: وهذا يدل على أن الروايتين كذلك: إذا تزوجها علئ مغصوب 
يعلمان أنه مغصوبء وأما إذا خرج مستحقا لم يبطل النكاح» ولهذا أوجب 
فيما يعلمان أنه مغصوب : مهر المثل . 

ثم خرّج قولاً: أنه يجب مثله كالمستحق . 


(/الا"ا) محمد بن أبي موسول أبو عبد اللّه البغدادي عنده عن أحمد مسائل كبار جياد» 
وكان ثقة فاضلاً جليلاً ذا قدر كبير. 


كتاب العقود ٠‏ ينض 


وكذلك أبو الخطاب7"" علل الشغار بهذا في مسألة وجوب مثل 
المستحقء لما قيل له: لو وجب المهر بعقد النكاح» وجرئ مجرئ اليمين 
لفسد النكاح بفساد المهر» كما يفسد البيع بفساد الثمن . 

قلنا: كذا نقول له يفسد النكاح بفساد المهر في رواية» لأن اللّه جعل 
شرط الحل أن يبتغيه بماله» فإذا ابتغاه بخمر أو مال مغصوب. فما ابتغاه 
بماله. ولأن فساد الصداق في الشغار يفسد النكاح» كذلك ها هناء ولأنه 
كسائر المعاوضات. 

وفرق بأنه يجب مهر المثل في النكاح . 

وقال أبو بكر في الخلع : (قال أحمد في رواية علي بن سعيد0؟"" : إذا 
قالت له: «اخلعني علئ ألف درهم». فأعطته دراهم ردية : أن عليها البدل» 
مالم تكن الدراهم بعينها) . 

قال أبو بكر ضع المعارضه نحيها وإدالى يصع بطل الخلع. كما 
أن النكاح إذا وقع شغارا لم به يشبت النكاح . 

وطرد أبو بكر هذا فى الكتابة : فروئ عن أحمد : 5200007 
فإن ما كوتب عليه يعتق مالم تكن الكتابة مخرمة. واختار أبو بكر ذلك» 
وأنه لا يعتق بالأداء في الكتابة المحرمة . 

وكذلك قال أبو بكر في «كتاب الخلاف بين الشافعي وأحمد» لما ذكر 
قول الشافعي : إذا قال لها: (إن أعطيتيني عبدا فأنت طالق) يقع الطلاق» ولا 
(70/8) أبو الخطاب الكو اذاني البغدادي: محفوظ بن أحمد بن حسن» كان مفتيًا صالحا 

عابدا ورعاء من فقهاء الحنابلة» وله تصانيف منها: «الاتتصار في المسائل الكبار» . 


( علي بن سعيد بن جرير النسوي : أبو الحسن» كان كبير القدر»ء صاحب حديث » 
وكان يناظر أحمد. 


4 كتاب العقود 


يملك العبد» لأنه عوض مجهول. ويكون عليها مهر المثل . 

واعترض أبو بكر فقال: قال أحمد فى رواية مهنا: «إذا أعطته عبدا فهي 
طالق ويملكه». 1 

قال أبو بكر : القياس في قول أبي عبد اللَّهِ أنه مع العوضء فإذا لم يصح 
العوض لم يصح الطلاق . 

والشافعي يقول : إذا فسد العوض وجب مهر لمثل . 

وقد وافقه على ذلك من وافقه من أصحابنا ‏ حتئ أبو محمد في (كافيه» 
مع قوله في الصداق والخلع : (إذا رد العوض فيه لم يبطل» وإذا خرج 
مستحقا لم يبطل). 

وقد قالوا في العتق كما قال الشافعي : إذا خرج مستحقًا تبينا بطلان 
الكتابة» وإن كان معيبًا ورد بالعيب» أو طلب الأرش فلم يعطه بطل العتق . 

وخالفوا ما ذكره أبو الخطاب وغيره. 

فإذا كان هذا قول هؤلاء : فأبو بكر أولئ أن يقول بذلك» مع أن قوله في 
الاستحقاق كقولهم» وكذلك ذكر الجد الأعلى2*0: صاحب الترغيب 
فيه : أنه لو أدئ نجومه فبانت مستحقة تبينا أنه لم يعتق» وإن لم نعلم إلا بعد 
موته تبينا أنه مات رقيقاء ويخالف قوله: إن أعطيتني ألفًا فأنت حر» فجاء 
بمغصوب. فإنه يعتق على وجه لتجرد حكم التعليق ووجود را 
أما ها هنا فلا ب يعتق إلا ببراءة ذمته . 

نعم يجري الخلاف في الفاسدة إذا صرح بالعتق» قال: ولووجدما 


(8") مجد الدين عبد السلام» الإمام المجتهد المطلق أبو البركات» شيخ الحنابلة » 
انظر ترجمته في «نيل الأوطار» /١(‏ 4) . 


كتاب العقود | 0 
قبض معيبًا فللسيد الرد والمطالبة بالأرش» فإِنْ طلب الأرش فأراده استقر 
العتق» وإن لم يرده تبينا أنه لا عتق إلا أن يعطيه بدلّه . 

وقال أبو الخطاب : لايرتفع العتق» وله قيمة المعيب أوأرشه إن 
أمسكه» وأصل الخلاف هو حصول العتق عند الرضا أو عند القتبض؟ 
والصحيح أن العتق عند الرضاء ولا يحصل بقبض المعيب . 


«قلت: هذا الكلام ذ في الخلع علئ قول أبي بكر أقوئ منه في الكتابة» فإن 
كلاهما عنده يبطل بالعوض الفاسدء وقد قالوا في الخلع : إذا قال: (إن أعطيتيني 
هذا العبد) أو : (هذا الغوب المرّوي)7) فخرج معيبّاء أو هرويا” +" فهل يلزمه» 
أو له رده والمطالبة بالبدل» كما لو نجَّر الخلع عليه؟ على وجهين. 

وكذلك لو قال: (إن أعطيتيني هذا العبد) فخرج حرا أو مغصوبًاء فهل 
تطلق وله قيمته أو لا تطلق؟ علئ روايتين ن. بخلاف ما إذا نجز الخلع عليه 
فإنة يقع وله قيمتة. 

وهف السام اذ السام هر عوك نيف وق رن الممتو» اوقه 
الجزاء نظرا إلى صورة التعليق؟ علئ القولين هذا (مع)”7" التعيين. وأما مع 
الإطلاق فإذا قال: (إن أعطيتيني عبدا) فأعطته» فظهر حراء أو هرويا فبان 
مَرِوِياء ففي «المحرر» ونحوه: أنها لا تطلق لانتفاء الصفة» لأنه لم يوجد 
إعطاء بخلاف المعين» فإنه قصده» ولهذا قالوا في المطلق إذا خرج معيبا : 
هل له رده وأخذ البدل؟ علئ وجهين . 
(1) نسبة إلى مدينة امَرُو» وينسب إليها فيقال: مروي . 
( ب ) نسبة إلئ مدينة «هراة» وينسب إليها فيقال: هروي . 
( ج ) في المطبوع : «ما»! وهو تصحيف . 


لف كتاب العقود 

وقد ذكر الج د الأعلى في الكتابة: أنه إذا علق بإعطاء ألف مطلق 
فأعطاه» فظهر مستحقاء ففى حصول العتق وجهان . 

والذي يقتضيه الدليل : أنه حيث لا يقع العتق فالطلاق أولئ أن لا يقع» 
لآن العتق قربة وطاعة» فإذا وقع ثم أبطلوا وقوعه فالطلاق أولئ . 

/ وإذا قالوا: الطلاق لا يشترط فيه العورض؛ فكذلك العتق لا يشترط فيه 
العوض . 

/ وإن قالوا: التكاح والخلع لا يفسدان بفساد العوض فيهما. 

/ قيل: هذا فيه نزاع» فلا نسلمه في الكتابة» وإذا كان أحد القولين في 
المذهب: أن التكاح والخلع يفسدان بفساد العوض» فلا يصح النكاح ولا 
يقع الخلع» والكتابة الفاسدة يقع فيها العتق بالأداء» ثم لا يقع بأداء غير 
المشروط إذا لم يرض المالك» ففي النكاح والطلاق أولئ أن لا يلزم بغير 
المشروط إذا لم يرض المالك لا سيما وأبو بكر يقول: إن الكنابة على 


/ وإذا قالوا: إن الكتابة الفاسدة جائزة لا لازمة ولا باطلة» بل ييحصل 
فيها العتق. 


أمكن أن يقال: الخلع على عوض فاسد. والنكاح على صداق فاسد 
كذلكء» ليس بلازم ولا باطل» بل إن رضيت المرأة في النكاح والزوج في 
الخلع بعوض المثل: فهو كرضئ السيد بوقوع العتق في الكتابة الفاسدة. 
وإن لم يرض الزوج ولا المرأة بذلك» فهو كما إذا لم يرض السيد بالكتابة 
الفاسدة بل فسخها. 


كتاب ب العقود ْ لاوس 


/ وأما الخرقي2417: نإن قوله يراق رواية ابي تخير عن أحعةة فإنه 
يصحح النكاح مع المسمئ الفاسد. 

وقال' : (إذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته فلا نكا يينهما وإن 
سموًا مع ذلك صداقٌ)4250") , 


وقال : (وإذا تزوجها على عبد بعينه» ا فلهاعليه 
قيمته» وكذلك إذا تزوجها علئ عبد فخرج حرا أو استحق سواء سلمه إليها 
ومسل 

وقال: (وإذا تزوجها علئ أن يشتري لها عبد بعينه فلم يِبَع أو طلب 
(منه)9؟ أكثر من قيمته أو لم يقدر عليه» فلها قيمته) 2*4 , 


وهذه المسائل الثلاثة منصوصة عن أحمد550© . 


(81") الخرقي: أبو القاسم عمر بن حسين بن عبد الله صاحب المختصر الشهير في ٠‏ 
الفقه الحنبلي» وقد شرحه ابن قدامة وغيره. 

(85") انظر «المغني» (// .)1٠١‏ 

(8") انظر «المغني» (9/ .)١50-1١55‏ 

(1). في المطبوع : «من»» والتصويب من «المغني». 


(3"84) انظر «المغني» (/1/ .)١557‏ 
(1*86) مضمون هذه المسائل الثلاثة : تصحيح النكاح إن سمي فيه المهر حتئ وإن كان 
المهر فاسدا . 


قال ابن قذامة : (فإن سموا مع ذلك صداقاء فقال: زوجتك ابنتي علئ أن تزوجني 
ابتتك» ومهر كل واحدة منهما مائة» أو: مهر ابنتي مائة ومهر ابنتك خمسون» أو 
أقل أو أكشرء فالمنصوص عن أحمد فيما وقفنا عليه: صحته» وهو قول 
الشافعي . . . ولأنه قد سمئ صداقًاء فصح كما لو لم يشترط ذلك) اه. / 

.)1١7-1١ ١ /9/( انظر «المغني»‎ 


يلها ش كتابالعقود ' 
وقال: (وإذا تزوجها علئ محرّم وهما مسلمان ثبت النكاح» وكان لها 
مهر المثل أو نصفه إن كان طلقها قبل الدخول)2”49 . 
وهذا انض متضومر غو احيت 
وقال: (وإذا تزوجها بغير صداق لم يكن [لها]”) عليه إذا طلقها قبل 
التعول إل الي 
وقوله: (بغير صداق) إن أراد: بغير تسمية الصداق» فيو نتفي علدميةا 
المسلمين» ولا ينافي قول من يقول : إن نكاح الشغار باطل لنفي المهرء كما 
هو أحد قولي أصحابناء لأن نفي المهر غير ترك فرضه» وحينئذ فيكون 
موافقًا في أن علة نكاح الشغار: كون البضع بعض الصداق . 
وك ازامانة إصين نع تيه كما يقوله الشافعي ومتأخرو الأصحاب» 
فيعلل إفساد الشغار بعلة أخرئ» كما سنذكره. 
/ فإن قيل: هو أبطله مع تسمية الصداق . 
/ قيل: لأن البضع هو بعض الصداق» وأحمد قد أبطله إذا سموا مالاً» 
لا يقصد أن يكون صداقّاء وأحمد يصححه مع ذكر الصداق المقصود 
بصداق المثل . ا 
وعموم كلام الخرقي يقتضي بطلاتّه في هذه الصور أيضا . 
وقد (يعلل ذلك)0*؟ بأن البضع جعل بعض الصداق» وذلك ممتنع» 


( انظر «المغني) (/ا/١٠ه١).‏ 
() زيادة من «مختصر الخرقي» كما في «المغني» ( ١177/1‏ ). 
(81) انظر «المغني» (/07/9؟١).‏ 


( ب) في المطبوع : «ذلك يعلل». 


كتاب العقود: 4 


ولا يمكن مقابلته بعوض» لكن يقال فكان قياس قوله ل ا 
لأن هزه تسن فامبكة ؛ 

وقد روئ فى تفشير الشتعاز مايوافق :قفن اند .روا النيهتن :حدتنا 
أبو عبد اللّه إجازة حدثنا أبو الوليد» حدثنا السراج حدثنا الفضل بن يعقوب 
حدثهم عن جابر بن عبد اللّه قال: نه رسول اللّهِ يك عن الشغار» 
والشغار: أن ينكح هذه بهذه بغير صداق» يمع حم يدان جا وبضع 


هذه صداق هذه(27؟) , 


و لخدن تحته يجدوت مغادرة اشرق راان اع 1 


(28) تقدم أن تفسير الشغار زيادة من نافع بن يزيد» وهوثقة» لكن قد خالفه عبد 
الرزاق وحجاج بن محمد المصيصي فلم يذكرا هذه الزيادة. 

(2) تقدم أن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث» ومن ثم زالت شبهة تدليسه. ولست. 
أعرف ما سبب تضعيف الإمام أحمد لرواية ابن إسحاق» ولعلهرحمه الله -عنده 
في ذلك علم غاب عنا نحن معشر المتأخرين» والله أعلم . 


0 كتاب العقود 


إفصل] 
والصحبح من الأقوال الثلاثة: أن نكاح الشغار باطل» وأن العلة فيه: 
شرط إشغاره من الصداق . 
أما الأول: فللنص ولاتفاق الصحابة» فإنهم أبطلوا نكاح الشغار. 
قال أحمد: روي عن عمر وزيد بن ثابت أنهما فرقا فيه وكذلك معاوية 
أمر بذلك» وهذه قضايا اتتشرت في أزمنة متفرقة» ولم يعرف أن أحدا من 
الصحابة أنكرها . 0 
! أبعت قوق هذا كا تعاتقن التميدر» فويض كل والحد و لا مضعوبه 
الأخرئ بوجه من الوجوه ولا ببدله» فإنه لا يمكن أن يملك البضع غير 
زوج» ثم تملكه لزوج لا لرجل ولا لامرأة» فإنه لا يملكه إلا زوج» ولا 
يستحق يذله إلا المراة» خى لو وطفت المتكوحة بشبهة كان المهر لها دون 
زوجهاء فإذا كان الزوج لا يملك بذله» فكيف يملكه من ليس بزوج؟! ! 
[و] قد كانت الأبضاع تورث في الجاهلية» فأبطل اللَّه ذلك في 
القرآن» وجعل الأبضاع لا تورث» كما لا تباع ولا توهب. فلو أراد أن يهب 
بضع وليته لغيره: كان هذا باطلاً بنص القرآن» (فلم)70/ يبح إلا لرسول اللّه 
يله خاصة(75 , 
6 زيادة يقتضيها السياق . 
(ب) في المطبوع: «لم». 
(40") وذلك فى قوله تعالئ : 8 وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن 
يستتكحها » فهذا يدل على جواز هبة البضع للنبي كَل ثم قال تعالئ : ظخالصة 


لك من دون المؤمنين 4 وهذا بين أنه خاص به كَل ولا يجوز للمؤمنين. 


كتاب العقود لفن 

ونكاح الشّغار من هذا المعنئ لأن كل واحد يملك بضع الأخرئ بغير 
عوض حصل لهاء وحقيقته : أنه مبادلة بضع ببضع » كما قال أحمد: (فرج 
بفرج). والفروج كما أنها لا توهب ولا تورث مع أن الزوج قد أدئ بدلها 
وهو الصداق ‏ فأن لا يعاوض بضع ببضع أولى» ولهذا كان هذا متفقا على 
تحريمه بين المسلمين» والذين جوزوه قالوا بوجوب مهر المثل . 

. ومعلوم أن الزوجين إنما تراضيا بنفي الصداق» لم يقصد أحدهما نكاحا 
يجب فيه مهر» فما قصده أحدهما لم يبحه الشارع» وما أباحه الشارع لم 
يقصده أحدهماء وهذا بخلاف ما إذا سميا مهرا فاسداء فإنهم قصدوا النكاح 
بمهرء وفي فساد ذلك نزاع . 

وأما العلل المذكورة في إبطاله غير ذلك» فأشهرها: «التشريك في 
البضع» كما يقول ذلك أصحاب الشافعي ومن وافقهم» كالقاضي أبي يعلى 
وأتباعه . 

وهؤلاء يقولون ‏ واللفظ للقاضي -: (إنهما عقدا عقد النكاح علئ وجهٍ 
يقتضي التشريك بين الزوج وبين غيره فلم يصح العقد» كما لو زوج بنته من 
رجلين» أو قال : «زوجتك بنتي علئ أن يكون فلان شريكك في بضعها»! . 

ووجه التشريك في البضع : أن المرأة تملك الصداق» والزوج يملك 
بضع المرأة» فكان بضع كل واحدة منهما مشتركا بين الزوج وبين المرأة 
الأخرئ. كما لو زوج المرأة من رجلين)27 . 

وهذا التعليل ضعيف جداء فإن وصف العلة ممنوعء وليس هناك 
تشريك في البضع. كما يشرك بين رجلين في بضع امرأة» لآن هنا يكون كل 


يفف كتاب العقود 
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والتكاح مبناه على اختصاص الرجل بالمرأة» وأنه لا يجوزٌ اشتراك 
رجلين في بضّعء لا بملك نكاح ولا بملك يسين» حتئ إنه لا يجوز أن 
يتزوج الموطوءة إلا بعد انقضاء عدتها من الأول» لثلا تختلط المياه» وتشتبه 
الأنساب» فلا يتميز ولد هذا من ولد هذاء وهذا هو إحصان النساء الذي أمر 
الله به» وعلّق حل التكاح به» ومشاركةٌ الرجل الرجل في بضع امرأة مخالف 
للإحصان الذي ثبت وجوبه بالنص والإجماعء ولهذا كان النكاح فاسدا 
باتفاق المسلمين» وفساده ظاهر لكل أحد» بل هو مما يعلم بالاضطرار من 
دين الإسلام . 

وأما الشغار: فإنه ليس المقصود به أن إحدىئ المرأتين تشارك الرجل في 
وطء امرأته» وإن قصد هذا بأن يزوج المرأة برجل يطؤها وبامرأة تساحقها: 
العارصر ع المي وهذا الفعل محرم بلا عقد» فكيف يباح بعقد؟ ! 
ولو تزوجت امرأة بامر أة : : كان هذا باطلاً باتفاق المسلمين» كمالو تزوج 
رجل برجل» فإن هذا عقد علئ الفاحشة المحرمة باتفاق المسلمين» ومثل 
هذا هي العقود المخالفة لكتاب اللَّه. وهي من الشروط التي تحل حرامًا 
وتحرم حلالاً» وهي باطلة بالنص والإجماعء كنذر المعصية» فإنه باطل 
بالنص والإجماع . ٠‏ 

ومعلوم أنه في الشغار لم ب حرط اببس إحدى المرايقباللخر فاو 
استحقاقها لذلك» فكيف يكون قد شورك الزوج في بضع امرأته؟ ولكن كل 
من المرأتين رضيت بأن يستبيح زوجها بضعها بلا مهر تملكه هي» بل لكون 
وليها أعطي بضع الأخرئ» ولو رضيت بأن يكون مهرها لوليّها دونها ويكون 


كتابالعقود يفف 


الذي لوليها هو بضع الأخرئ» ولو رضيت بأن يكون الصداق نفع وليّها بأن 
يخدم وليّهاء مثل أن يرعئ غنمه» كما تزوجت امرأة موسئ علئ أن زوجها 
يرعئ غنم أبيها ‏ كان المهرٌ هنا كمال شرط لوليها ‏ وهذه المسألة فيها نزاع 
وتفصيل مذكور في 7 وهناك قد يقال: دخل في ملكها تقديرا ثم 

و يا » فليس فيه مهرء إلا أن مهر كل واحدة استحقاق وليّها بضع 
الأخرئ» كما قال أحمد : (هو فرج بفرج)» وهذا بخلاف ما إذا قال: “على 
أن ترعئ غنمي وأرعئ غنمك). فهناك شيء غير الفرجين . 

وقد علل طائفة من الفقهاء ‏ كأبي محمد المقدسي ‏ بغير التشريك» 
فقالوا اتوي تداك القن اخدر الزوي »اذاه يتل لوي قاور 
للأخرئ» فكأنه ملكه بشرط انتزاعه منه . 

وهذه العلة تقتضي أنه شرط إخراج البضع من ملكه بعد دخوله فيه. 
وهذا أيضا باطل» فإنه لم يشرط خروجه من ملكه أصلاء وكونه مهرا 
للأخرئ: قد تقدم أنها رضيت بأن يكون مهرها نفع وليهاء كما رضيت بأن 
يكون مهرها رعي (غنمه)27 فلم يقصد دخول البضع في ملكها ولا انتفاعها. 
ال ا ل ل 
مالك لا ينتفع بالمملوك بوجه من الوجوه» ولا ببدله ولا يستحق ذلك؟ ! 

ولو قيل: إن الأمر بعكس ما قالوه» من أنها شرطت دخولّه في ملكهاء 
ثم خروجه عن ملكها إلى الزوج لكان أشبه؛ كما لو شرطت لوليها مالاً أو 
نفعاء فيقدر أنه دخل في ملكها ثم صار للولي؛ لكن هذا أولاً باطل» فإن 
(91”) انظر «المغني» (/9/ 107 151)» و«تفسير القرطبي» (1/ 5484 - وما بعدها) . 
(]) في المطبوع: «غنيمه». 


مف كتاب العقود 


المرأة لا تملك بضع المرأة» كما لا يملك الرجل بضع الرجل . 

وأيضا فحقيقة هذا: أنه شرط عليها خروج المهر من ملكها عقب دخوله 
فيه» وهذا شرط لنفيه في الحقيقة . 

/ فإن قبل: لو أصدقها عتق أبيها ونحو ذلك أو شرطت ملك من يعتق 
عليها بالملك» لكانت تملكه ثم يعتق. 

/ قيل: هذا جائز» لأن العتق يقصد بالملك» فإذا شرطت أن تملك من 
"عق عليها كان يعارل إن دصري من يقسي عابهاء برها جاتر ئزء أما أن تملك 
بضعًا ليتزوج به غيرهاء فهذا ممتنع لو كانت تأخذ عنه عوضا ونكت إدايم 
يكن في ذلك معاوضة؟ ! 

ولو جاز هذا لجاز أن المرأة تملك بضع المرأة لتزوجها لرجل إما. 
بعوض وإما بغير عوض» وإنما يجوز أن تملك المرأة البضع تبعًا للرقبة» 
فإذا ملكت الآمة ملكت منفعة بضعها : بمعتن أنها تملك أحَذَ الغعوض عنهاء 
لاع انها فدلك لاعفا بد كنا تملك الر جل عن لخر عليه برطي 
فيملك بضعها ملكا يعاوض عليه» لا ملكا ينتفع بعينه . 

والملك في الشرع جنس تحته' أنواع : 

اللشجيلك رين لاحي لمحل بع درن اذ يداك الو كما يمل ْ 
الزوج بضع الزوجة . 

ولدييلع اعارص علو المع ياه كنا ملك رفع المحردة عله 
بالرضاع» وكما تملك المرأة بضع الأمة» وهذا إنما يكون تبعا لملك الرقبة . 

فأما ملك البضع مجردا عن ملك الرقبة» كمن يعاوض عليه: فهذا لا 

يمكن في الشرع . | 


كتاب العقود زيف 


بل أبلغ من هذا: أن مالك البضع المجرد ليس له أن يعاوض عليه» فلا 
يملك الزوج أن يزوج امرأته ويأخذ صداقها. 

وأبلغ من هذا : مسد لس و لو ال 
منافع لا يعاوض عليهاء فإن الميراث أوسع من البيع والهبة» والوارث ينتقل 
إليه كل حق خلفه الميت» وإن لم يمكن بيعهاء حتئ لو خلف ميتة [و]”) 
كلبًا معلّمًا وغير ذلك مما لا يباع» كان الوارث يستحق من اختصاصه بنفعه 


ع بيو 
ما يستحقه مورثه. 


ومع هذا فقد أبطل الله ما كان عليه أهلُ الجاهلية من إرث الأبضاع بقوله 
تعالى : ليا أيها الدين آمنوا لا يحل لكم أن تر ُوا الدَسَاء كَرها ولا تعضلوهن 
ُو يعض ما اموه إلا أن يأنينَ بقاحشة مم4 . 

وكانوا في الجاهلية إذا مات الرجل خلّف وليّه الوارث علئ امرأته» فإما 
أن يتزوجهاء وإما أن يزوجها لغيره ويأخذ صداقهاء فكان البضع عندهم 
وم كرا حواري المبوا قر 
مجرد انتفاعه به في حياته فقط . 

ولهذا تكلم الفقهاء في المعقود عليه في النكاح» هل هو ملك البضع» 
أو حل الانتفاعء أو العقد نفسه من جنس المشاركة التي يعبر عنها 
بالازدواج» لا من جنس المعاوضات؟ ْ 

وذلك لأنه لا يماثل من كل وجه عقد البيع ولا عقد الإجارة» ولا 
استحقاق الزوج الانتفاع بالبضع كاستحقاقه للانتفاع بالمال المشتري» 
والمنافع المستأجرة» فإن تلك يملك (المعاوضة)!+' عليهاء واستيفاء 


درق زيادة يقتضيها السياق . | ( ب ) في المطبوع: «المعاضة» . 


لفض كتاب العقود 


منفعتها بوكيله ونائبه» وتوهب وتورث» وهنا بدنه معقود عليه» فلا يملك 
أن يستوفي منفعة البضع إلا ببدن نفسه»ء لا يقبل نيابة ولا معاوضة ولا إرنًا. 

والرجل يملك من المرأة ما لا تملكه المرأة من الرجل» لأنه يملك 
الاستمتاع بها متى شاء ما لم يضر بهاء ويملك حبسها وإمساكهاء فالطلاق 
بيده لا بيدهاء والاستحقاق المطلق للانتفاع له لا لها. 

فلهذا وجب عليه المهر بإزاء ملك الجنس » ووجبت عليه النفقة بإزاء 
تمكينها له من الوطء» فوجب عليه حقان في ماله بإزاء حقين يختص هو 
باستحقاقهما دون المرأة» إذ لو كانت المرأة تملك ما يملك الرجل لم 
بختص هو بوجوب المال دونهاء قال الله تعالى: طالرَجَال قَوَامُود لَى 
النساء بما فضل اله بعضهم على بعض وبما أَنَقُوا من أموالهم © [الساء:؛1 فبين 
سييانه انكو الرجل ب قَيما عل المرأة : هو لاختصاصه بأمر في نفسه بما 
فضّل الله الذكورَ علئ الإناث» وفي ماله بما أنفقه من المهر والرزق . 

فقد تبين أن البضع لا يملكه بمجرده إلا زوج» ولا يملكه الزوج كما 
يملك الأموال ومنافعهاء » بل لا يملك إلا الانتفاع بعينه دون بدله» وأن يكون ْ 
هو المباشر للانتفاع به دون نائبه» فَعَلِم أن الأبضاع ليست (أحكامها 
كأحكام)”) الأموال ومنافعها. 

ألا ترئ أن أم الولد» وإن كان سيدها لا يملك أن ينقل الملك في رقبتها 
على القول المشهور للناس ‏ فله عند أكثرهم أن يعاوض بضعها ونفعهاء 
ومن لم يجوز ذلك كمالك يجوز أن يستنيب من يستوفي نفعها له 
فيستخدمها في منفعة الزوج » بخلاف البضعء فإنه لا نيابة فيه . 


() في المطبوع : «كأحكامها أحكام». 


كتاب العقود ظ الا 

وإذا كان هذا مستحيلاً في الرجل أن يملك بضع امرأة على هذه الوجوه 
السمتوغةة ذكلك يمك آذ بملانتائرا: بقع امراة: إما انتهاء وإما ابتداء» 
ثم تملّكه وليّها؟ أم كيف تكون شريكة للرجل في ملك بضعه؟ ! 

فهذا مع استحالته في الشرع فالمتناكحان نكاح الشغار لم يقصدا ذلك : 
لا الرجلان» ولا المرأتان» فلم يقصد واحد من الزوجين أن تكون زوجته 
مملوكة البضع للأخرئ» ولا أن يشاركه في امرأته شريك» ولا أنها تخرج ‏ 
عن ملكه للأخرئ أو تملكها المرأة» ثم يملكها هوء ولا واحدة من المرأتين 
قصدت أن تملك بضع الأخرئء بل تراضوا على أن يكون العوض عن 
بضعها: أن وليها يملك بضع الأخرئ؛ وكان نفس ملك وليها لبضع 
الأخرئ : هو الذي رضيته عوضاء وإن لم يعد إليها من ذلك شيء أصلاً» 
فهو نكاح بلا مهر لها أصلاًء كما لو زوجها وليّها بمن أحسن إليه بلا مهر» 
ليكافئه علئن إحسانه» وجعل هذا صداقهاء مع أن ذلك الإحسان يمكن أن 
يؤخذ عنه عوض» وأما ملك وليها بضع الأخرئ فلا عوض له . 

/ فإن قيل: فهلا كان لكل منهما مهر مثل الأخرئء لأنه لما تعذّر ملكها 
البضع أخذت عوضه » كما لو أصدقها ما تعذر ‏ تسليمه» فإنها تنتقل إلى بدله؟ 

/ قيل: لاء لأن المهر لا يملكه إلا المرأة الموطوءة» لا يملكه من يملك 
بضعها وهو الزوج» فإذا كان الزوج الذي يملك بضعها لا يملك بدلّه؛ 
فكيف تملكه امرأة يقد أنها ملكت بضعها؟ وإذا تعذر في المالك المحقّقو ‏ 
أنه يملك عوض البضع» فكيف بالمالك المقدر؟ ! 

على أنا قد ذكرنا أن قولنا: «إن الزوج يملك البضع» ليس هو الملك 
المعروف في المال» بل هو نوع آخرء ولهذا كان من الفقهاء من يقول: لم 


لف ا كتاب العقود 
يملك بضعهاء وإنما حل له الانتفاع به بلا ملك» والمعقود عليه: هوحل 
الانتفاع» لا ملك المنفعة» كما حل للمرأة أن تنتفع به من غير ملك لها عليه . 

وقال بعضهم : المعقود عليه ازدواج» كالمشاركة» وفرّق الله تعالئ بين 
الازدواج وملك اليمين بقوله : إلا على أزواجهم أو ما مَلَكَت أيمانهم 4 
[المؤمنون:5]. 

والنزاع في هذا ققد يكون نظريّاء وقد يكون لفظيّاء ليس هذا نزاعا في 
حكم عملي» وإن قيل : إنه نزاع ينبني عليه الأحكام العملية. 

وسلك طائفةٌ من الفقهاء كالقاضي أبي يعلئ وأبي محمد بن قدامة تعليلاً 
آخر جعلاه طريقة ثانية» إذ أن القاضي علل بالتشريك في البضع» وأبو 
محمد علّل بتمليكه لغير الزوج» فقالوا في هذه الثانية : : إنه جعل كل 
واحد من العقدين سلقًا في الآخرء فلم يصح.ء كما لو قال: بعتك ثوبي 
بمائة على أن تبيعني ثوبك بماثة . ولفظ أبي الخطاب: جعل كل [واحد]”) 
من العقدين شرطًا في الآخر. 

وهذه العبارة أجود» فيقال: هذا ضعيف .:وذلك أن السلف المعقود أن 
يملكه عينًا في دين في الذمة» فيملك العين في الحال» ويملك المدين بدلهاء 
لكنه تأخر استيفاؤه عيئّاء فهو بيع عين بدين» وهنا لم يملك أحدهما بضع هذه 
قبل ملك الأخرئ» ولا أحدهما عين» والآخر دين» بل كلاهما عين . 

/ فإنه إن قيل : بل ملك البضع» وضار زوجًا بمجرد هذا العقد. فالآخر 
كذلك. 

/ وإن قيل: بل ملك أن يتزوج بعد واستحق في ذمة الآخر أن يزوجه. 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 


كتاب العقود ش ٠‏ 4/4 
فالآخر كذلك» فهو إماعين بعين» وإما دين بدينء وكلاهما ليس سلما والدين 
بالدين أضعف في السلف . 

لكن (المقصود هنا)7 : أن كلا منهما صار زوجا بمجرد هذا الكلام . 

ولو كان ديئا بدين لم يصر أحدهما زوجاء بل كان هذا يستحق أن يزوج » 
وهذا يستحق أن يزوج» وهذا إنما يكون فيما إذا كان خاطبًا موعودا بالنكاح» 
وهذا قد يقع بأن يقول كل منهما للآخر: تروجني فيما بعد ابئتك على أن 
أزوّجك ابنتي» فإذا أجابه: كان كل منهما خاطبًا لتكاح الشغار» ومجيبًا للآخر 
إليه» فهذه خطبة فيه لا عَقْدَ لهء وهذا ليس بعقد نكاح باتفاق الناس . 

فمضمون الأمر: أن السلف هو المعاوضة علئ دين بعين» وهذا منتفٍ 
هناء وأما ما يشبه بِيمّ الدين بالدين» فهذا ليس بعقد نكاح باتفاق العلماء. 
فعلم أنه من جنس بيع العين بالعين» لا من جنس السلف . 

وقول القائل : (بعتك ثوبي بمائة على أن تبيعني ثوبك بمائة) إن أرادا به أن 
(بيع)0؟ كل واحد منهماء انعقد بهذا الكلام» فهذا نظير نكاح الشغارء ولكن 
ما الدليل علئ فساد هذا؟ وهو كما لو قال: (أجرتك داري بمائة على أن دارك 
تصير مؤجرة لي بمائة)» فعوض كل من الإجارتين مائة واستئجار الأخرئ» 
كما اله في النيع توخي كل منهنها وب الخرئء وتحريم هذا يحتاج فيه إلى 
نص أو إجماع» ليصح القياس عليه. 

وإن كان المراد ل للا 
بعل» فهذا سلف بيع في بيع » وليس نظير مسألتنا . 


0-0 في المطبوع : «هنا المقصود؛!!. 
( ب) في المطبوع : «يبيع»! . 


ليا كتاب العقود 

وقد سلك بعضهم طريقة رابعة تقرب من هذه» فقالوا: هذا تعليق لكل من 
النكاحين بالآخر» وتعليق النكاح بالشرط لا يصح . 

وهذه الطريقة سلكها بعض أصحاب الشافعي» وبعض أصحاب أحمدء 
وسلكها أبو الخطاب في «الانتتصار». و[هي]7 طريقة التشريك والتعليق» 
وجَعْل الموجب للفساد: التشريك والتعليق. 

قال أبو الخطاب: فإن قيل : يلزم عليه إذا قال: (زوجتك بنتي بألف علئ 
أن تزوجني بنتك بألف): يصح.ء وإن كان تعليقًا على شرط. ‏ - 

قلنا: لا نسلّم» ونقول: يقع باطلاً» ولو سلم والمنع أقوئ فلآن هناك ما 
أوقعا العقد على شرط إلا علئ العوض حسبء. واشتراط العوض لا يبطل» 
وتعليق النكاح على شرط يمكن أن يقال هو مبطل» ومعنى هذا أن التعليق في 
العوض لا في العقد. 

« قلت: وهذا كلّه ضعيفء ولهذا قال القفال: يصح نكاح الشغار» وإن 
قال: وبُضع كل واحدة مهرٌ للأخرئ» ما لم يضم إليه؛ ومهما انعقد لك نكاح 
ابنتي فقد انعقد لي نكاح ابنتك» نعمء إذا ضم إليه فحينئذ يبطل لوجود 
التعليق» قال: إذتهو المتراد مق الشفان» مناخرة من قوليسن: شهات الكلبة 
برجلها : أي لا ترفع رجل ابنتي ما لم أرفع رجل ابنتك. . 

. «قلت: ومن علل بالتعليق» أو بكونه إسلاف عقد في عقد» فسواء عنده 
ذكر الصداق أو لم يذكره. 

فيقال للقفال: إذا كان هذا مبطلاً فلا حاجة أن يقول: وبضع كل واحدة 


(0) زيادة يقتضيها السياق . 


كتاب العقود 57 
مهرللأخرئء بل لو قال: زوجتكها بألف على أن تزوجني تلك بألف» 
فالتعليق والإسلاف موجودء كما لولم يذكرٌ ذلك» بخلاف طريقة التشريك 
والتمليك للبضع» وجعل المستباح مهراء فإن هذا يتعلق بكون البضع مهرا . 
وأيضًا فيقال: ليس هذا تعليقًا للتكاح على شرط» إذ كل منهما لازم ملزوم 
للآخر» فزمنُ وجود أحدهما هو زمن وجود الآخرء بمنزلة ملك هذا للشمن 
وملك هذا للمقمن؛ املك الزوج للبفيع وملك المراة للمهر» كل منهما 
مشروط بالآخر معلق به» وليس هذا تعليقًا لأحدهما علئ الآخرء بحيث يكون 
وجود الشرط قبل الجزاء والمبطل للنكاح عند من لا يجوز تعليقه على الشرط ‏ 
هو هذا الثاني» دون الأول.. 
وأماكونٌ ملك البضع يلازمه ملك البضع الآخرء فلم قلتم: إن هذا 
محرم؟ وقد نص أحمد علئ أنه إذا تزوجها على أن يشتري لها عبد فلان: 
جَارَّء فجعل الصداق تحصيل ملك الغير لهاء وعلئ هذا: فإذا تزوجها على أن 
يبيعها داره بدون ثمن المثل كان جائراء فلو كان البضع مما يمكن جعله صداقًا 
كان كأنه قد قال : (زوجتك بنتي علئ أن تملكني عبدك أو أُمَنَك)» ومعلوم أن 
هذا جائز بالإجماع» ولو قال: (علئ أن تزوجنيها فيما بعد) كان هذا سلفاء 
كما لو قال: (علئ أن تبيعني دارك) أو: (علئ أن تشتري لي عبد زيدٍ)» ويجوز 


وكذلك يجوز في أظهر الوجهين أن يجمع بين بيع ونكاح» وهذا شرط 
لأخد العقدين في الآخر» بحيث لا يجوز للقابل أن يقبل. في أحدهما دون 
الآخرء ا ار لم 
يكن له أن يقبل في إحداهما:دون الأخرئ . 


بذكن ش كتاب العقود 


وهذا بخلاف ما إذا تعدد العاقد» كما لو باعه رجلان» فإن هناك المستحق 
متعددء فلهذا يقال: إنهما عقدان . 

وأما إذا كان المستحق للمعقود عليهما واحداء مثل أن تبيعه دارهاء 
وتزوجه نفسها بألف. فهذا كبيع أمتها ودارها بألف . 

وسلك طائفة من الفقهاء طريقة خامسة ذكرها القاضي وأبو الخطاب 
وغيرهماء فإن أبا الخطاب في #رءوس المسائل» لم يعرج على طريقة 
التشريك» وملك المرأة البضع. وإنما ذكرها في «الانتصار» » بل سلك هذه 
الطريقة في ارءوس المسائل» وسلكها في «الانتصار» أيضا . 

وقد سلكها قبله القاضي» فقال: إنه عقدٌ لنكاح حصل علئ وجه جعل 
المستباح فيه مهراء فلم يصح. دليله : إذا زوج عبده حرة» وجعل رقبته 
صداقها: أنه لا يصحء لأن ما استباحته من الزوج قد جعل مهرا لهاء كذلك 
ههنا ما استباحه الزوج من الزوجة قد جعل مهرا لغيرهاء-فيجب أن لا يصح . 

وهذا أيضًا ضعيف. لأنه إذا جعل رقبته صداقها ملكته» وإذا كان مملوكا 
لهاء لم يصح أن يكون زوجا لهاء فجمع في العقد بين متناقضين» وهو أن 
يكون زوجا مملوكًا لهاء وتكون سيدة مالكة له. 

وأما قوله: «ما استباحته من الزوج قد جعل مهرا لها» فهو يدل على هذا 
المعنى» لأنها استباحت أن يطأهاء وقد جعل الزوج مملوكًا لها فتكون قد 
استباحت وطء مملوكها لهاء وهذا لا يجوز. 

زآنا إذاكاة مهما لشرهاء فذلك العير لاهو يطوها ولاه وجهنا قادة 
هذا من هذا؟ !! 


وسلك أبو الخطاب طريقة أخرئ» فقال : وأيضا فإنه عَقّْدٌ جعل المملوك ‏ 


كتابالعقود ش ذك 


فيه لغيره» فلم يصح كعقد البيع, وهو إذا قال: «بعتك هذا العبد وجعلته 
لغيرك» لا يصح. كذلك ههنا. 

/ قال: فإن قيل: البيع لاايصح مع الشروط الفاسدة. 

/ قلت: ولا التكاح يصح مع الشروط الفاسدة» إذا كان موقوفًا عليها 


كالبيع سواء . 

ش قال:* كلق | تدعت رع الخ ا يخصه.» فوة باطلاًء كنكا 
وايصا في هل ع باسم ان مومع © 

المتعة. 


لين كتاب العقود 


فصل 


« ولأصحابنا فى الشغار ثلاثة أقوال: 


/ أحدها: يبطل مطلقّاء وإن سمى صدافًاء كما قال الخرق 7579 , 


/ والثاني: يبطل إلا إذا سموا صداقاء وهو المشهور الذي يدل عليه كلام 
أحمد» لكنه شرط أن يكون صداقًا مقصودا لا يكون حيلة والمقصود الشغار. 
/ والشالث: أنه إن لم يقل: «وبضع كل واحدة مهر للأخرئ» لم يبطل» 
واخختاره الجد رحمه اللّه0؟ "2 وهذا قول الشافعي والقاضيء وقال: إنه لا 
يختلف الأصحاب في بطلان نكاح الشغارء وإن لم يقل : «وبضع كل واحدة مهر 
للأخرئ» وقد ذكروا في حديث ابن عمر في تفسير الشغار أن يقول: (وبضع 
كل واحدة مهر للأخرئ» وهذا لا يعرف لا في الصحاح ولا في السنن”7 . 
« قلت: هذا في الحقيقة موافقة لأبي حنيفة على صحة نكاح الشغار! ! لأن 
النامن في العنادة لا يحقندوت تكانح الشغار بهذا اللفظ» :ولا كانواقي الجاهلية 
يعقدون بهذا اللفظ. والصحابة والتابعون الذين فسّروا نكاح الشغار لم يقيدوه 
بهذا اللفظ» بل في حديث معاوية أنه جعله شغارا مع ذكر الصداق70) . 
ا 00 
(9) وقال أبو البركات ابن تيمية وغيره من أصحاب أحمد: «إن سموا مهرا وقالوا مع 
ذلك: بضع كل واحدة مهر للأخرئ لم يصح» وإن لم يقولوا ذلك صح" انظر 
«زاد المعاد) .)١١8/5(‏ 
(0) تقدم حديث ابن عمر . 


كتاب العقود ظ 0 

وسبب ذلك : أن العلة التي قصدها الشارع هي إشتغاره عن الصتداق لها 
كانت مهدرة عندهم ؛ صحح أولئك النكاح . 

وهؤلاءراوا التضن وأفتوال الضخانة اتدل عار فاده فعللرة بالشريك! 
ورأوا أن هذه العلة إنما تستقيم إذا صرح بجعل بضع كل واحدةٍ صداقًا 
للأخرئء وإلا فمع الإطلاق الع 
الشرط» ويجب مهر المثل . 

وهذا إلزام لكل منهما ما لم يلتزمه هوء ولا الزمه به الشارع» فإنه لم يلتزم. 
إنكاح وليته إلا بأن تنكتح الأخرئ» والزوج لم يلتزم نكاح الزوجة إلا بأن يسلّم 
له بضعها في مقابلة بضع وليته» فلا الولي ولا المرأة ولا الزوج رضوا بنكاح 
مجرد عن نكاح مع وجوب مهر المثل» وإذا كان هذا لم يلتزموه. والذي 
التزموه باطل في الشرع- كان النكاح باطلاً» لأن نكاحًا بنكاح لا يجوز. 

والأصل الذي راعوه: أن شرط إخلاء التكاح عن المهر يصح معه النكاح 
ويجب معه مهر المثل» كما لو تزوجها ولم يفرض لها مهراء وأين نفي مهر 
المثل من المسكوت عن فرضه؟ 

ومعلوم أنه في الإجارة لو نفئ الأجرة لكانت عارية» ولو سكت عن 
فرضها وجبت أجرة المثل» فالتكاح المطلق يحمل علئ العادة المعروفة» وهو 
وجوب الصداقء كالإجارة المطلقة والبيع المطلق . 

ولما قال لهم أصحاب أبي حنيفة : الفساد من قبل المهر لا يوجب فساد 
العقد» كما لو تزوج علئ خمر أو خنزير. ظ 

قالوا: لم يكن فساده من جهة التسمية» ولكن من جهة أنه وقفه على 
شرط فاسدء أو لأنه شرط تمليك البضع لغير الزوج علئ طريقة أبي محمد 


كم" كتاب العقود 
المقدسي وعلئ طريقة الأكثرين» لأنه حصل التشريك في البضع» وقد تبين 
فساد هذا كله . 

وقولهم: (إنه وقفه على شرط فاسد)» ليس كذلك». بل شرط معه شرطًا 
فاسداء فإنه جعل الملكين في آن واحدء لا أنه قدّم أحدهما على الآخرء 

فإن أريد بالوقف علئ الشرط : أنه علقه عليه» فليس كذلك» وإن أريد أنه 
شرطه» فهذا شأن جميع الشروط الفاسدة . 


كتاب العقضود يدن 
ولفظ الشغار قد قيل سمي شغارا لقبحه. (شبّه)27 في القبح برفع الكلب 
رجله ليبول! يقال: «شَعْرَ الكلب» إذا رفع رجله ليبول. 0 
٠‏ وحكي عن الأصمعي أنه قال: الشغار الرفع» فكأن كل واحد رفع رجله 
وقيل : معناه لا ترفع رجل بنتي ما لم أرفع رجل بنتك . 
والأظهر أنه من الخلوء يقال: شغر المكان إذا خلاء ومكانُ شاغر: أي: 
خال» والجهة شاغرة: أي خالية من مباشر» وشغر الكلب: إذا رفع رجِلّه» 
وهذا تفسير الحنفية» قالوا: هو الخلو من الشىء. 
فأنكر أبو الخطاب وغيره هذا. وقالوا: قولكم بلد شاغر لا يعرف» ودُكر 
عن ابن الأعرابي : أن الشغار هو القبح. قال: ولا يسمى نكاح النبي يك 
شغاراء ولا نكاح السيد عبده من أمته شغارا» ولا نكاح المفوضة شغارا . 


« قلت : يجاب عن هذا بأن الشغارٌَ فعالٌ» فيكون من الطرفين» أي إخلاءٌ 

بإخلاء. بضع ببضع » وهذا منتف في تلك المواضع » ولو زوجها ببضع أمته 

فإن أبا الخطاب يسلم صحة هذا النكاح» لعدم التشريك فيه» وهذا ينبني على 
مسألة المهر الفاسد. 3 

هوفصل الخطاب ‏ واللّه أعلم بالصواب -: أن اللَّه حرم نكاح الشغار.. 

لأن الولي يجب عليه أن يزوج موليته إذا خطبها كفء, ونظره لها نظر مصلحة 

لانظر شهوة» فليست هي بمنزلة أمته وبهيمته التي يعاوض بها ما يريد» بل 


)010 في المطبوع : «شبهه»! . 


يليان كتاب العقود 


عله ان خظر ف ملستي كار الأرياة رمال الوضي اليعبة » قال تعالئ : 
( وَيَسْتَفَمُودك في النساء قل الله يُفَيكُم فيهن وما يتلى عليككم في الكتاب في 
ينام التساء اللأتي لا ونه ما كتب لَه وترون أن تدكحوهن والمستضعفين 
من الولدان وأن تقوموا لليتامئ باققسط 4 [النساء:177]» وقال تعالئ : (١‏ وإذا 
هماسا بن أجلن قلا َعَصلُومُنَ أن يدكحن أَروَاجهَُ إذا تراضوا بينهم 
بالمعروف © [البقرة:11-181] والصداق حق للمرأة لا لوليها . 
وإنما جور أحمد وغيره أن يشترط لنفسه ما يشترطه في تزويج ابتنه لأن 


ذلك بمنزلة تملك بعغض مالهاء كما زوج مسرؤق بننّه وشرط عشرة آلاف 
دره.7؟؟ , فإذا جاز أن يأخذ ذلك بعد استقرار ملكهاء فلأن يشترطه لنفسه 
ابتداء أولن وأحرئ» وعليه مع ذلك : أن لا يزوجها إلا بكفء. وبما يصلح 

من المهرء وإذا زوجها بدون مهر المثل ففيه نزاع ؛ » هل يجب التمام» كمالو ' 
زوجها غير فو ارلا ؟ وهل يختص ىت كار أم يكون علئ الولي؟ 
علئ روايتين. ش 

وإنما قال أحمد وغيره: إن الأب إذا زوج بنتّه بدون مهر المثل جاز» ولم 
تستحق زيادة» لأن كمال نظر الاب وشفقته تقتضي أنه لا يفعل ذلك إلا 
لمصلحة كما يفعل لنفسه» وهذا يقي إحدئ الروايتين عنه في أن له العفو عن 
نصف الصداق» ويقوي أيضا : أن له أن يخلعهاء لا سيما على قولنا في إحدئ 
00 0000 

| وأخرج كذلبك (7/ 017 أن رجلاً زوج ابنته على ألف دينار» وشرط لنفسيه ألف 

دينار» فقضئ عمر بن عبد العزيز للمرأة بألفين دون الأب . 


وانظر #المصتف» لعبد الرزاق (ذ/ي#اة؟ 9 وتفصيل ولك بي «العفي؟ 
.)1١6١7/9/(‏ 


كتابالغعقود 1 0.4 


الزوايكين لكين لزنا قاف كدان بكر اليدما جود مشر 
بمال وبدونه؛ بدون توكيل الزوجين» فإذا جوز لهذا الحكم أن يخلع المرأة 
بمال من مالها بلا إذنهاء فجواز ذلك للأب أولى» فإنه يجوز له علئ ظاهر 
المذهت : ان تطلق كان الصغير والمحتوة: 

وأما غير الأب من الأولياء فليس له أن يزوجها علئ شيء يختص به» وليس 

له ولا للاب أن يزوجها إلا لمصلحتهاء فلو خطبها شخصان وأخدهما أصلح لها 

والآخرين ل ل لا 
بالزوج الناقص لغرض له » مثل مال (يبَرطله)” )به» أو زوجة يزوجه بهاء 
كالمهاجر لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء ونحو ذلك: هذا إذا كان مجبرا. 

وأما إن كان غير مجبر فعليه نصحها والنظر لهاء ولهذا جعل له ولآية التكاح» 
وإلا فكان من الممكن أن تأذن لأجنبي فيزوجها كما يقول من أسقط الولي» ثم من 
أسقطها يأمر ذلك الأجنبي بأن ينظر لهاء ولا يزوجها إلا من كفء. 

وإذا كان كذلك فإِذًا كان إنما يزوججها بذلك الرجل ليزوجه ولينه» كان قد 
زوجها لغرضه لاا لمصلحتهاء وبمثل هذا تسقط ولايته» فإن ولايته ثابتة بالشرع 
ليس هو وكيلاً محضاء والوكيل يتصرف بإذن موكله» والولي عليه أن يتصرف 
لمصلحة المولّى عليه؛ ومتى كان غرضه أن يعاوض فرجها بفرج الأخرئ لم 
ينظر في مصلحتها ألبتة» وصار كما لو زوجها علئ مال يكون له لا لهاء فهذا لا 
ينظر في مصلحتهاء وهو تزويج بلا صداق لهاء وكلاهما لا يجوز. ظ 
فهكذا في نكاح الشغار: هي زوجة بلا مهر يحصل لها بل للولي» وهذا 
شر من أن يزوجها بلا مهر أصلاء فإنه إذ ذاك قد ينظر في الزوج فيرضاه لهاء 


21 البرطلة : هي الرشوة . 


١‏ كتابالعقود 
ويسقط المهر» أو يسقط تسميته لأجل الزوج» كما قد قيل في قوله يله : 
«ازوجتكها بما معك من القرآن)(35”) وفي تزويج أبني طلحة بأم سليم علئ 
إسلام أبي طلحة رضي الله عنهما(؟5” . 
والزوج إذا كان كَفًْا مرغوبًا فيه» فقد يبذل المال على أن يتزوجهاء فإنه هو 
المقصود بالنكاح» والصداق تابع . 
أما إذا كان قصد الولي بتزويجها تزوجه بولية الزوج فقدد نظر في غرضه 
ومقضيووف م من المقصود لا لما لها من المصلحة» 
وهذا لا يجوز. 
ول لو ا والمقصود المشاغرة» لم يجزء كما 
نص عليه أحمد» لأن مقصوده: أن يزوجها بتزوجه بالأخرئ . 
وأما إذا سمى لها صداق مثلهاء فهذا يجوز في الجملة» كما يجوز أمثاله» 
لكن يبقى تخصيصها بهذا الخاطب دون غيره إن كان لغرضه مثل أن يخطبها 
رجلان أحدهما أكفأ من الآخرء ولكن الناقص يبذل له غرضه من تزويجه 
بوليته» أو يعطيه مالا أو غير ذلك : لم يكن له ذلك» بل عليه أن يزوجها بأكفاً 
الرجلين» لكن اختيار الأفضل : هل هو واجب أو مستحب؟ قد يقال: في هذا 
ما يقال في المولئ علئ الناس . 
(45) أخرجه البخاري برقم (011850) ولفظه : «زوجناكها. .» 
(0 أخرجه النسائي (7/ )١١5‏ من طريقين عن أنس قال: تزوج أبو طلحة أم سليم» 
فكان صداق ما بينهما: الإسلام» أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت: 
إني قد أسملت فإن أسلمت نكحتك» فأسلم فكان صداق ما بينهما. 
وفي رواية: واللّه ما مثلك يا أبا طلحة يرد» ولكنك رجل كافرء وأنا امرأة مسلمة 
ولاجدل لاد الورجك فرعيل فاك موري: 


كتاب العقود لضن 


وأما إذا كان الخاطب أصلحّ لهاء وإن لم يبذل لوليها شيئاء بل كل من 
الزوجين راغب في المرأة المخطوبة» وكل من المرأتين راغبة في خاطبها» ‏ 
فهذا جائز مع الصداق الشرعي» وعلئ كل من الوليين أن يزوج المرأة 
بالخاطب الكفء الذي رضيت به» وإن لم يزوجه الخاطب بوليته» فإذا كانت 
وليته تريد الخاطب والخاطب يريدهاء فالرغبة هنا للزوجين لا للولي» ومثل 
هذا جائز بلا ريب . 

وفي مثل هذا لا يحتاج إلى اشتراط أحدهما في الآخر» فإن الولي الذي 
شرط عليه أن يزوج الآخر بوليته هو راغب في الأخرئ كرغبة وليته فيه» ولآن 
ذلك مصلحتهاء فهو الطالب لذلك» فكأن كلا منهما شرط عليه ما يشترطه هو 
لموليته» وتزويج موليته بالخاطب الكفء الذي تطلبه واجب. "/ 


فالشرع قد بين أنه إذا زوجه وليته علئ أن يزوجه الآخر وليته : لا يقع هذا إلا 
لغرض الولي لا لمصلحة المرأة» سواء سمئ مع ذلك صداقًا أولم يسمه كما 
قال الخرقي» وكما قال ذلك معاوية رضي اللَّهِ عنه» وإن وقع العقدان معا. 

وأحمد ‏ رضي اللَّه عنه ‏ جوزه مع تسمية الصداق المقصود دون الحيلة» 
مراعاةً (لمصلحة)”؟ المرأة فى الصداق» وقد يصدق صداق المثل» لكن 

فهذه المسألة التي فيها النزاع بين الخرقي وغيره. 

والأظهر : أن هذا وإن لم يسم شغارً فهو في معناه من جهة أن الولي 
زوجها لغرض يحصل له من الزوج» كما يحصل له إذا زوجه موليته» وإلا 


() في المطبوع: «مصلحة». 


1 كتاب العقود 
فتزويجه موليته بالنسبة إلى الولي المتزوج» كإعطائه أمته أو فرّسه. . 

وأما بالنسبة إليهاء فلها حقان: 

حق في مال الزوج» وهو الصداق» فإذا أسقط هذا بالشغار كان حرامًا 
باطلاً . 

وحق في بدن الزوج» وهو كفاءته» فلو زوجها الولي بغير كفء لغرض له 
لم يجز ذلك. وإن أذنت لجهلها بحقيقة الأمرء فوجود هذا الإذن كعدمه. 

وقد تنازع الناس في الكفاءة» هل هن :حو لله اواللعنراة [و]0) الأولياء؟ 
على قولين في مذهب أحمد وغيره» فعلى قول من جعلها حقا للّهِ : يبطل 
النكاح بعدمهاء كما يبطله بعدم الولي» وبعدم مباشرة (رجل للعقد)(؟؟, 
وبعدم الشهود والإعلان» وقد يقال في ذلك : إن رُوَجت علئ وجه النظر لها 
جاز ذلك» وإن زوجها الولي لغرضه لم يجز ذلك . 

فالنظر إليها: مثل أن يكون الزوج له من الدين والحرمة واليسار ما يكون 
أنفع لها من النسب . 

والنظر له : مثل أن يعدل عن الأكفأ إلى الأنقص لغيرته» وقد قال عمر: 
(لأمنعن فروج ذوات الأخساب إلا من الأكفاء) 77 "2, وهذا من النظر للنساء . 


(50) زيادة يقتضيها السياق. ( ب ) كذا بالمطبوع» ولم يتبين لي وجهها! . 
(9190) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١٠١7275(‏ وابن أبي شيبة (7/ 577) من طريق 
إبراهيم بن محمد بن طلجة قال : قال عمر. . . فذكره. 
وأخرج البيهقي (/1/ 177) من طريق إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: قال عمر: 
لا ينبغي لذوات الأحساب تزوجهن إلا من الأكفاء . 
وعند عبد الرزاق )١1١1"71(‏ بإسناد منقطع عن عمر : والذي نفس عمر بيده 
لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من ذوي الأحساب . 5 


كتاب العقود 9” . 


فإذا وَجِدَ الكفء فعدل عنه الولي إلى ما دونه كان هذا ممنوعا . ّْ 

وأما إذااكان الخاطب أصلح مَّنْ خطبها: فهذا هو الذي يمكّن من 
مصلحتها ولا بد لها من زوج» ولم يوجد أصلح لها منه» وقد قال اللَّه تعالى : 
فائقوا الله ما استطعتم © [التغاين:11]. ظ ظ 

وكما قلنا في ولاة الأمر من القضاة» وولاة الحرب والمال والإمامة 
وغيرهم: يول الأصلح فالاصلح» كذلك نقول في تزويج النساء : تُزوّج 
بالأمثل فالأمثل ممن يخطبهاء كما يكون علئ ولي اليتيم أو [من]”*' يبيع 
السلعة بالأمثل فالأمثل من الأثمان المبذولة» وكذلك في إجارة العقار 
وغير ذلك . 


(*) زيادة يقتضيها السياق . 


م كتاب العقود 


: اك !(94) 
| فصلا في نكاح المتعة | 
بل ولا في نكاح المحلل وبطلانه» بل جزم ببطلان ذلك مطلقاء بخلاف نكاح 
المتعة» فإنه قطع تارة بأنه حرام وتوقف تارة عن إطلاق هذا اللفظ . 
قال القاضي أبو يعلئ : نكاح المتعة باطل» وصورته: أن يتزوج امرأة إلى 
مدة» فإذا انقضت المدة لم يبق بينهما نكاح » ولافرق أن تكون المدة معلومة. 
بأن يقول: تزوجتك إلى عشرة أيام أو إلى سنة» أو تكون مجهولة» بأن يقول : 
تزوجتك إلئ انقضاء الموسمء أو إلى حلك للزوج الأول وما يشبه ذلك فهو 
باطل في هذه المواضع كلهاء نص عليه في رواية صالح وعبد الله وحنبل » 
ونقل عنه ابن منصورء أنه سكئل عن متعة النساء» تقول: إنها حرام؟ قال : 
يجتنبها أحب إلي . 
قال القاضى : وظاهر هذا: أنه لم يحرمهاء ولكنه كرهها. 
قال أبو بكر في «كتاب الخلاف» ‏ : (فيها روايتان) ‏ فتمسك بظاهر كلامه 
في رواية ابن منصور-قال: وغيره من أصحابنا يمتنع من هذاء ويقول: 
الجنيالة ووايةاو انغلة قن اي 


(94) راجع «المغني» (/ )1١ 5-1١7‏ و «المحلئ» (02950-0519/9.. 

(949") ذكر ذلك ابن قدامة عن الأثرم كما في «المغني» )٠١”/0(‏ قال الأثرم: فيها 
رواية أخرئ أنها مكروهة غير حرام» لأن ابن منصور سأل أحمد عنهاء فقال: 
ليجتنبها أحب إلي» قال : فظاهر هذا الكراهة دون التحريم . 
واحدة في تحريمها. وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء . 


كتاب العقود لضن 


ومن هؤلاء : أبو الخطاب». قال: وعندي أن هذه الرواية محمولة على أنه 
سئل : هل للعامي أن يقلد من يفتي بمتعة النساء؟ فقال: يجتنبها أحب إلي. 

معناه: الأولئ أن لا يقلده» لا أن متعة النساء تجوز عنده» أو يحمل علئ ' 
أنه إذا فعل ذلك بطل التأقيت وصخ النكاح» ويجتنبه أحب إلى فأبو الخطاب 
قد سوغ فيها الاجتهادء وخرج وجها بصحة العقد» وبطلان التوقيت. 


«قلت: يشبه هذا الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين» قد 
على تحريمه في غير موضع . 
ونقل ابن منصور عنه أنه سكل عنه تقول : إنه حرام؟ قال: لا أقول حرام. 
ولك و1 
ولكن لفظه في المتعة يقول: (يجتنبها أحب إلي) أبلغ من هذا . 
فإن رواية ابن منصور إنما هي في ترك إطلاق لفظ الحرام» وكان السلف 
لا يطلقون هذا اللفظ إلا فيما علم قطعًا أنه محرم» كلفظ الفرض في إحدئ 
الروايتين» ولهذا ذكر القاضي وغيره في إطلاق لفظ «الحرام» على ما ثبت 
تحريمه بدليل ظني : روايتين ظ 
وأما المتعة» فقوله: (يجتنبها أحب إلي) إن أراد به: أقول: يجتنبها أحب 
إلى أي إطلاق الأمر بالاجتناب أحب إلى من إطلاق لفظ التحريم» لما في 
( نقله ابن قدامة في «المغني» (7/ /81)؛ فقال: | 
وقد رووئ ابن منصور عن أحسمد وسأله عن الجمع بين الأختين المملوكتين : 
أحرام هو؟ قال: لا أقول حرام ولكن ينهئن عنه . | 
قال ابن قدامة: وظاهر هذا أنه مكروه غير محرمء وقال داود وأهل الظاهر : لا 
يحرم . استدلالاً بالآية المحللة. . . ثم قال: والمذهب تحريمه للآية المحرمة . 


الل ْ كتاب العقود 
ذلك من الشبهة والنزاع» فهذا كما قال في الجمع بين الأختين» ومع هذا فقد 
جعل طائفة من أصحابنا في الجمع بين الأختين روايتين : 

إحداهما: يكره ولا يحرم» كما جعل من جعل ذلك في المتعة. 

والمقصود هنا: أن توقفه عن هذا في نكاح المتعة والجمع بين الأختين 
دون نكاح التحليل والشغار: من فقهه.وعلمه» بخلاف غيره ممن جوز نكاح 
الشغار» أو نكاح التحليل دون نكاح المتعة. 

وذلك: أن نكاح المتعة اختلف فيه الصحابة والتابعون”'؟ » وثبت أنه 
كان مباحا في أول الأمر””” 4 » فثبت له التحليل في بعض أوقات الإسلام» 


401 ) روي تحريم نكاح المتعة عن عمرو وعلي وابن مسعود وابن الزبير. 
وهو مذهب مالك وأهل المديئة وأبي حنيفة وأحمد وأهل الكوفة والأوزاعي 
والليث والشافعي. 
وروي إباحته عن ابن عباس وأصحابه كعطاء وطاوس» وروي كذلك عن سعيد 
ابن جبير وابن جريج . ْ 
وروي عن أبي سعيد الخدري» وجابر» وأسماء بنت أبي بكرء وابن مسعود. 
ومعاوية» وعمرو بن حريث» وسلمة ومعبد أبناء أمية بن خلف ‏ ذكره ابن حزم في 
«المحلئ)» .)0١9:/9(‏ 
وتعقبه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (49/ 07/9 في ذكر هؤلاء الصحابة» فليراجع-ثم 
قال الحافظ : (وأما ما ذكره عن التابعين فهو عند عبد الرزاق عنهم بأسانيد صحيحة) . 
(4*9)أخرج حديث الإباحة: البخاري »)57١14(‏ ومسلم )١1505(‏ عن ابن مسعود 
قال: كنا نغزو مع النبي يك وليس معنا نساء-فقلنا: يا رسول الله ألا , 
نستخصي؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل . 
وأخرج البخاري (/0118-01711)» ومسلم )١11045(‏ عن جابر وسلمة بن الأكوع 
قالا: خرج علينا منادي رسول اللَّهِ كك فقال: إن رسول اللّهِ ككِ قد أذن لكم أن - 


كتاب العقود ينض 


- تستمتعوا ‏ يعني متعة النساء ‏ واللفظ لمسلم . 
وفي رواية له أن رسول الله يكِةِ أنانا فأذن لنا في المتعة . 
ثم نهئ النبي كَل عنها بعد ذلك : ْ 
فأخرج البخاري (0110) عن علي رضي اللَّهِ عنه أنه قال: نهئن رسول اللَّه يله 
عن المتعة. . 
اح صر عن سلمة بن الأكوع قال: ١‏ رقص لنا رسول الله 
عام أوطاس في المتعة ثلانًا ثم نهئ عنها. 
وأخرج مسلم أيضا ( ٠‏ ) عن سبرة بن معبد الجهني أن النبي كلد قال: «من 
كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع» فليَخَل سبيلها» . 

٠‏ وأخرج عنه أيضًا (11/1507) مرفوعا: ديا أيها الناس» إني ققد كنت أذنت لكم 
و وإن اللّه قد حرم ذلك إلئ يوم القيامة» فحن كاعد 

قوع فلخل سيلياء ولأ تاحدواهها اتتمر هنا »: 
: قأل ابن حرم في «المتحلرنة (8/ (ما حرم إلى يوم القيامة فقد أمنًا نسخه) . 

قال الحازمي في:«الاعتبار» (ص15١75):‏ (وهذا الحكم [يعني : جواز نكاح 
المتعة] كان مباحًا مشروعًا في صدر الإسلام» وإنما أباحه النبي بَِِ للسبب الذي 
ذكره ابن مسعود»ء وإنما كان ذلك يكون في أسفارهم» ولم يبلغتا أن النبي ككل 
أباحه لهم وهم في بيوتهم» ولهذا نهاهم عنه غير مرة» ثم أباحه لهم في أوقات 
مختلفة» حتئ حرمه عليهم في آخر أيامه وذلك في حجة الوداع» وكان تحريم 
تأبيل لا تأقيت» فلعرين البوم في ذللق الاين فقهاء الإفطيان وائقة الامة إلا 
شيئًا ذهب إليه بعض الشيعة» ويروئ أيضا عن ابن جريج جوازه) اه. 
وانظر تفصيل مذهب ابن عباس في المتعة عند الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه 
«الإرواء» )١4-7177/19(‏ وخلاصته أنه قال: (وجملة القول أن ابن عباس 
رضي الله عنه روي عنه في المتعة ثلاثة أقوال: (الأول): الإباحة مطلقًا. ‏ - 


4 كتاب العقود 2 
بخلاف نكاح الشغار والتحليل فإن الله ورسوله لم يبح ذلك قطء ولا اختلف 
الصحابة في تحريمه» بل اتفقوا علئ تحريم هذين التكاحين» وهذا يدل على 
كمال الشريعة توققة الستلفه: 

وذلك لأنّ نكاح المتعة أقرب من نكاح المحلل» فإن المستمتع له غرض 
في المرأة إلئ مدة» فهو نكاح مقصودء لكنه مؤقت» وكذلك المرأة لها معه 
فون إلى المنك كه مكلاف السحلل فإنه لبن لأنظه زوين رغية في اللعر 
ألبتة» لا المرأة تريده» ولا هو يريدهاء وإنما تريد المرأة زوجها الأول وتريد 
الرجوع إليهء وهو إنما يحللها لتعود إلى الأول» ويقصد أن تكون زوجة غيره 
لا زوجته» ولهذا قد يأخذ علئ التحليل جعلاً» لأنه قضئ مطلوبهم» فيجعلون 
له جعْلاً على التحليل» كما يجعل الجعل لمن يِنِْي فحله علئ إناث غيره» 
ولهذا سمي «التيس المستعار» فإنه بمنزلة حمار العشريين . 

قال القاضي أبو يعلئ : نكاح المتعة أحسن حالاً من نكاح التحليل من وجهين : 

/ أحدهما: أن نكاح التحليل إلى مدة معلومة» هذا دود عي 0 
/ والثاني: أن المقصود من النكاح هو الاستمتاع» وهذا يحصل في نكاح 


- (الثاني): الإباحة عند الضرورة (والآخر): التحريم مطلقًا. وهذا مما لم يثبت 
عنه صراحة» بخلاف القولين الأولين» فهما ثابتان عنه) اه. 
وانظر «الاعتبار» للحازمي (ص3775-١77).‏ 

(50) جاء في هامش المطبوع : (هذا ليس على إطلاقه !إفقد سبق في أول الفصل أن 
نكاح المتعة : هو أن يتزوج إلئ مدة معلومة أو مجهولة) اه. 
قلت: نعم» هو كذلكء» واللّه أعلم . 
وقال ابن حزم في «المحلئ» (9/ 519): (هو النكاح إلى أجل) اهء ولم يقيده . 


كتاب العقود لذن 


المتعة ولا يحصل في نكاح المحلل . 

/ فإن قيل: فقد قال ابن بطة!*'؟2 في تحريم نكاح المتعة : (أجمع فقهاء 
المسلمين أنه لا يجوز لقاض من قضاة المسلمين أن يفسخ حكما حكم به 
قاض إذا كان قد تأول فيه تأويلا» إلا أن يكون قد قضئ لرجل بعقد متعة» أو 
جل طلقا ار اليادنا لو لتر وسو »قحك اند يمر حم زر جناب شد ا 
تنكح زوجا غيره» فأجمعوا أن حكمه بذلك مردود» وأن علئ فاعل ذلك 
العقوبة والتكال) . 

/ قيل: لما كانت هاتان المسألتان مما ظهر القول فيهما عند الرافضة دون 
غيرهم. وظن ابن بطة أنه لا نزاع في ذلك بين أهل السنة» وأن خلاف الرافضة 
لا يعتد به كما هو أحد القولين لأصحابنا وغيرهم جعل هذا إجماعاء وإلا 


فالصواب أنه لا إجماع في جمع الثلاث» بل طوائب من اهل القنة من السلف 
والخلف لا يرون ذلك (5 ا" ١‏ 


لق )4٠‏ هوعبيد الله بن محمد» أبوعبد الل العكبري. صاحب كتاب «الإبانة عن أصول : 
الديانة» . 
كان رحمه الله إمامًا في السنة» إماما في الفقه» صاحب أحوال وإجابة دعوة.. 
قال أبو القاسم الأزهري : : ضعيف ضعيف . 
ناك الدحى بي «العيراوة 60/0 : ومع قلة إتقان ابن بطة في الرواية فكان 
إمامًا في السنة)» وانظر «السير» (079/1). 
وضعفه الشيخ الألباني في «غاية المرا م» (ص37) ونقل عن المعلمي اليماني من 
«التنكيل» )7357/١(‏ قوله: (ولا يحتج بما ينفرد بروايته) . 

(504) أي: : لايرون وقوع الشلاث مجموعة بلفظ واحد إلا طلقة واحدة: وقد حقق ذلك 
شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم بأدلة من الكتاب والسنة مما لا يدع مجالاً للشك» 
كذا جاء في النسخة المطبوعة . ش 
وانظر «جامع أحكام النساء» لشيخنا أبي عبد الله مصطفئ بن العدوي ‏ حفظه اللّه. 


5 كتابالعقوو 

وكذلك نكاح المتعة: فبعض الفقهاء ا 
والخلاف فيه عن السلف قديم . 

وكذلك الشغار: لما كان فيه ظلم المرأة بإخلائها عن مهر تنتفع به 
وتزويجها لأجل غرض الوليّ لا لمصلحتهاء والظلم لم يبحه اللّه قط» فلهذا 
اتفق الصحابة على ما جاء به النص من (تحريم نكاح المتعة) 7 '*)» وتحريم 
نكاح الشغار . 

وأما المتعة: فاختلفت فيها النصوص. وإن كانت الإباحة منسوخة» 
وأباحها طائفة من السلف . 

وأما القول الثالث فيها ‏ وهو قول زفر بصحة العقد مؤبدا وإبطال التوقيت 
فهو قول لم يقله أحد قبله» لكن خرجه طائفة من أصحاب أحمد قولاً في 
مذهبه» بناء على أنه كالشروط الفاسدة في العقدء (فيلغئ)7) الشرط » ويصح 
العقد. وقد ذكره أبو الخطاب والجد وغيرهما في الشغار والتحليل. 

وخرّج أبو الخطاب ذلك في إحدئ الروايات عنه؛ إذا قال: إن جثتني بالمهر 
إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا أنه يصح العقد ويبطل الشرط» نقلها الأثرم . 

قال أبو الخطاب: (وعلئ هذه الرواية يتتخرج أن يصح نكاح المحلل» 
ونكاح الشغار» ويبطل الشرط) وقد مضئ كلامه؛ فحمل الرواية في المتعة 
على صحة العقد وبطلان التوقيت. 

وكدللكه كرابو اللخطات لي «الجفيارا برضن اجججا تقول الي ليا 
كذا بالمطبوع» ولعل الصواب: «تحريم نكاح التحليل»» وذلك لآن الصحابة لم 

يتفقوا على تحريم نكاح المتعة» وتقدم أنه ذكر خلاف الصحابة في ذلك . 

(1) في المطبوع : فيلغو . 


كتاب العقود .4 


أنه يصح العقد ويبطل الشرط . 

وممن ذكره ابن عقيل » قال :ذا توج امرأة وشرط أنه إذا أحلها للأول 
فلا نكاح بينهماء أو اشترط طلاقها عقيب إحلالها : فالعقد باطل » نص عليه) . 

قال: (وتتخرج عندي على روايتين في الشروط الفاسدة ونكاح المتعة. 
ففي الجميع روايتان) . ْ ْ 

إفقدكثر المخرجون لهذه الرواية: أبو الخطاب» وابن عقيل» ومن 

بعدهم. وكذلك القاضي أبو يعلئى في خلاف حكئ في صحة العقد وبطلان ‏ 
شرط التحليل روايتين» كما حكئ الروايتين في قوله : إن جكتني بالمهر إلى 
وقت كذا وكذاء وإلا فلا نكاح بيننا». ش 


وأبو الخطاب حك في نية المتعة روايتين : التحريم» والكراهة . 
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فصل في نكاح التحليل ‏ 
«وأما نكاح المحرّل9"' 4 : فالمذهب المنصوص أنه يبطل بقصد 
التحليل» فإن أظهره كان باطلاً في الظاهرء وإن أبطن ذلك كان حراما باطلاً في 
الباطن» ع ا للا 


(500) نكاح التحليل: هو عقدّ على امرأة مطلّقة مطلّقة ثلانًا بقصد إحلالها لمطلّقها الأول . 
قال شيخ الإسلام في «إقامة الدليل على بطلان التحليل» (71 4 8) : (حكم 
نكاح المحلل باطل لا يفيد الحل» وصورة ذلك أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا 
فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره... .). 
ثم قال: (فإذا تزوجها رجل بنية أن يطلقها لتحل لزوجها الأول كان هذا النكاح 
حرامًا باطلاً» سواء عزم بعد ذلك علئ إمساكها أو فارقهاء وسواء شرط عليه ذلك 
في عقد النكاح أو شرط عليه قبل العقد أو لم يشرط عليه لفظا. .). 
ثم قال: (بل لا يحل للمطلق ثلانًا أن يتزوجها حتى ينكحها رجل مرتغبًا لنفسه 
نكاح رغبه لا نكاح دلسة» ويدخل بها بحيث تذوق عسيلته ويذوق عسيلتهاء ثم 
بعد ذلك إذا حدثت بينهما فرقة بموت أو طلاق أو فسخ : جاز للأول أن 
يتزوجهاء ولو أراد هذا المحلل أن يقيم معها بعد ذلك استأنف النكاح) اه. 

(*5) وقد ذكر شيخ الإسلام ماري الله -في «إقامة الدليل» (ص ٠‏ 6 7) نصوص الإمام 
أحمد في التصريح بإبطال نكاح التحليل» ذكر ذلك عنه: : إسحاق بن منصور 
وإسماعيل بن سعيد الشالنجي ‏ وهو من أجل أصحاب أحمد - وأبو بكر الأثرم وهو 
من اعنان أصبحات حل عو حل ين إستحاف وهو اين ان الإنام المت : 
قال شيخ الإسلام في (ص57) : 
(وهذا قول عامة أصحابه» ثم أكثر محققيهم قطعوا أن المسألة رواية واحدة وقول 
واحد في المذهب» وهو الذي عليه المتقدمون منهم ومن سلك سبيلهم من 
المتأخرين» وهو الذي استقر عليه قول القاضي أبي يعلى في كتبه المتأخرة مثل : 
«الجامع», و«الخلاف»» ومن سلك سبيله مثل القاضي أبي الحسين وأبي 
المواهب العكبري وابن عقيل في «التذكرة» وغيرهم) اه. 
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وذكر طائفة من أصحابنا أنه يكره ولا يحرم» كالمشهور من مذهب 


الشافعى 


0) 


وفي مذهب الشافعي أن الشرط المتقدم يؤثر فيه» وأما إذا شرطه قبل العقد 


ولم ينوه فذكر أبو محمد أنه إن شرط عليه أن يحلها قبل العقد. فنوئ بالعقد 
(غير)”؟ ما شرط عليه» وقصد نكاح رغبة صح العقدء لأنه خلا عن نية 
التحليل وشرطه» فصح كما لو لم يذكر ذلك!"١4)‏ . 


قال7١١24‏ : (وعلئ هذا يحمل حديث ذي الرقعتين). 


(509) وممن ذكر ذلك من أصحاب أحمد القاضى فى «المجرد؛ا» وابن عقيل في 


010 


«الفصول» كما ذكر شيخ الإسلام في «إقامة الدليل» (ص 506). 

هذا » وقد بين شيخ الإسلام أن سبب هذا القول الذي خرجه أتباع أحمد: أن 
حربا نقل عن أحمد أنه كرهه» ومن ثم جعل الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب 
الكلوذاني وطائفة معهما في المسألة روايتين: الأولئ: البطلان كما تقدم. 
والثانية: الصحة مع الكراهة! وأبطل هذا التخريج لرواية الكراهة» ثم ذكر أنها لا 
تنافي التحريم . ش 
والمشهور من مذهب الشافعي : أن الرجل إذا تزوج المرأة تزويجا مطلقًا لم 
يشترط ولا اشترط عليه التحليل إلا أنه نواه وقصده» فهو نكاح صحيح» وهذا 
مذهبه في الكتاب الجديد المصري كما ذكر شيخ الإسلام في «إقامة الدليل» 


(صة:))» وذكر عنه قولاً آخر. 1 


وانظر «الأم» (0/ 9/7) . 
في المطبوع : «عين»! وهو تصحيف . 


)4١(‏ ذكر ذلك أبو محمد المعروف بابن قدامة كما في «المغني» /١١1//1/(‏ ط: ابن 


تيمية)) فقال: 50 فذكر ما أورده شيخ الإسلام ههنا. 


(1١41)أي:‏ أبو محمد بن قدامة_كما فى «المغنى» (// .)1١1/‏ ْ - 
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وهذا خلاف أصل المذهب» فإن أصل المذهب أن الشروط المتقدمة على 
العقد كالمقارنة له24177 » فإذا تواطا على أمر ثم عقد العقد مطلقًا حمل على ما 


- هذاء وقد اخختار ابن قدامة أن نية الزوج هي المؤثرة في جعل النكاح نكاح 
تحليل أو لاء ولا اعتبار بنية المطلّق ولا بنية المرأة ولا أوليائها!! فقال: (فإن 
. شرط عليه أن يحلها قبل العقد» فنوئ [أي: الزوج الجديد] بالعقد غير ما شرطوا 
عليه» وقصد نكاح رغبة: صح العقدء لأنه خلا عن نية التحليل وشرطهء فصح 
كما لولم يذكر ذلك؛ وعلى ذلك يحمل حديث ذي الرقعتين [قلت: وهو خبر 
ضعيف منقطع كما قال الإمام أحمد وسيأتي عند رقم ( 117 )]» وإن قصدت 
المرأة التحليل أو وليها دون الزوج لم يؤثر ذلك في العقد) . 
ثم قال بعد كلام غير طويل : (ولأن العقد إنما يبطل بنية الزوج» لأنه الذي إليه 
المفارقة والإمساك. أما المرأة فلا تملك رفع العقد» فوجود نيتها وعدمها سواء 
إقلت: بل تملك المرأة فسخ عقدها الجديد وتعود بذلك للأول! فتنبه!. وكذلك 
الزوج الأول لا يملك شيئًا من العقد ولا من رفعه فهو أجنبي كسائر الأجانب) ٠‏ 
انتهئ كلامه» وما بين المعكوفين فهو كلامي» وأسأل اللَّه توفيقه وتسديده. 
وهذا الذي ذهب إليه أبو محمد بن قدامة قد ردّه شيخ الإسلام كما سيأتي : 
(417) وقد ذكر شيخ الإسلام ذلك في «القواعد النورانية الفقهية؛ ص 449 بتحقيقي» 
فذكر قواعد المعاملات ومنها: 
القاعدة الرابعة: أن الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له في ظاهر مذهب 
فقهاء الحديث كأحمد وغيره» ومذهب أهل المدينة كمالك وغيره» وهو قول في 
مذهب الشافعي» نص عليه في صداق السر والعلانية ونقلؤه إلى شرط التحليل 
المتقدم وغيره وإن كان المشهور من مذهبه ومذهب أبي حنيفة أن المتقدم لا يؤثر 
بل يكون كالوعد المطلق عندهم.: يستحب الوفاء به. . 
ثم قال: المشهور في نصوص أحمد وأصوله وما عليه قدماء أصحابه كقول أهل 
المدينة أن الشرط المتقدم كالشرط المقارن. 9 - 
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تواطأً عليه» وإذا غيّر أحدهما نيتّه كان قد عقد على خلاف ما شرطه عليه؛ 
وهذا غَدْرَء ونكت لا يلزم معه العقد. 

والصواب ما ذكره القاضي وغيرة. 

وقال القاضي: إذا تزوجها تزويجًا مطلقّاء ونوئ آنه إذا أحلّها طلقهاء أو 
شرط ذلك قبل العقد: فهو باطل على ظاهر كلام أحمد» وذكر نصوصه. 

وأما حديث ذي الرقعتين (فهو حبجة)!):فإن آبا حفص العكبري ذكر في 
ل ل ل ة : إنه 
حريه 


قلت قلت اولمن برو عن عبر ديت ذى الرقفحين: حيث أمره عمر ألا 
يفارقها(417» ؟! 


- فإذا اتفقا على شيء وعقد العقد على ذلك» فهو مصروف إلئ المعروف بينهما 
مما اتفقا عليه كما ينصرف الدرهم والدينار في العقود إلئ المعروف بينهماء وكما 
أن جميع العقود إنما تنصرف إلى ما يتعارفه المتعاقدون . 
وذكر نحوه مختصرا في «إقامة الدليل» (ص0١0).‏ 

(1) كذابالمطبوعة! والصواب «ليس بحجة» كما سيأتي بيانه . 

(41) خبر «ذي ارين ف عر مدكره وإسناده ضعيف لانقطاعه: 
فقدروي من طريق ابن سيرين أن رجلاً طلق امرأته ثلانًا فندم وكان بالمدينة 
رجل من الأعراب يقال له: اذو الرقعتين» عليه رقعتان: رقعة يواري بها عورته 
ورقكة يرارق ينا سيوانة كفا له زوع المراة: هزؤلك أن مرزرح زمر تنيت 
عندها ليلة» وتجعل لك جعلاً؟ قال: نعم» فتزوجهاء فلما دخل بها وأصابها 
.أعجبهاء فقالت له: هل عندك من خير؟ قال: نعم جعلني اللَّه فداءك ‏ فقالت: 
لأتطلفي وافإن هشر لح يج له على طلاقي :فلم استيحوا جاه ارال طرق ٠‏ 
الباب فلم يفتح له ذو الرقعتين» وقالت المرأة: إني أكره أن لا يزال الرجل بعد - 
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- الرجل يدخل علي» فاختصموا إلى عمر» فقال: اللهم أنت رزقت ذا الرقعتين 
إذ بخل عليه عمر» ثم توعده عمر لئن طلقها ليوجعن رأسه ضربا. 
أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (75/7)» وحرب الكرماني كما في 
«بطلان التحليل» (ص588) . ْ ١‏ ْ 
وكذا أخرجه أبو حفص العكبري في كتابه .كما في المصدر السابق . 

وقد أخرجه الشافعي في «الأم» )١/5(‏ فقال: ثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج 
عن سيف بن سليمان عن مجاهد. . . . نحوه» وفيه: فقالعمر: لو نكحها 
لفعلت بك كذا وكذاء وتوعده ودعا زوجها فقال له: الزمها . وإسناده ضعيف . 
وأخرجه الشافعي في «الأم» (0/ 1/7) عن سعيد بن سالم عن ابن جريج قال: 
أخبرت عن ابن سيرين . . . فذكره. وإسناده ضعيف . 

قال الشافعي : (وسمعت هذا الحديث مسندا إسنادًا متصلاً عن ابن سيرين يوصله 
عن عمر مثل هذا المعنى» وهذاعن عمر رضي الله عنه وهو شرط تقدم العقدء 
وقد حكم عمر بص حته؛ وإذا كان كذلك صارت المسألة خلافًا في 
الصحابة . . . )اه 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (7717/7) عن هشام بن حسان عن ابن 
سيور 2 دح فك كوو . 

قلت : هذا خبر منكر وليس له إسناد أي : صحيح ثابت كما قال الإمام أحمد 
كما نقله عنه أبو النصر : إسماعيل بن عبد اللّه بن ميمون. 

وقال أبوعبيد: هذا حديث مرسلء لأن ابن سيرين وإن كان مأموناء فإنه لم ير 
عمرء ولم يدركه» فأين هذا من الذين سمعوه يخطب علئ المنبر: لا أوتي بمحل 
ولا محلل إلا رجمتهما. 

* ودلّل علئ نكارته وبطلانه شيمم الإسلام في #بطلان التحليل» (ص441): 
فقال: (وقد روينا عن ابن عمر أنه سئل عن تحليل المرأة لزوجهاء فقال: ذاك 
السفاح» لو أدرككم عمر لنكلكمء واعاديت ابن غمر كلها تين ادل نفس التحليل 
المكتوم زنا وسفاح) . 
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كاله لسو له 3 

قال القاضى : فقد ضعفه أحمد . 

«قلت: وهذا دليل علئ أن أحمد لم يأخذ به» مع أن الشرط فيه متقدم» وقد 
يمكن أنه قصد العقد» فلم يفصل أحمد» ولم يحمله على هذاء وإنما حمله على 
هذا أبو عبيد» فإن أبا حفص حكئ عن أبي عبيد : أنه أجاب عنه بجوابين 

/ أحدهما: أنه قال: هذا حديث مرسل» لأن ابن سيرين» وإن كان مأمونًا 
فإنه لم ير عمر ولم يدركه(9١؟)‏ 3 فأين هذا من الذين سمعوا عمر يخطب على 
المنبر لا أوتي بمحلل ولا محلل إلا رجمتهما ال" 


)5١15(‏ قال ابن قدامة في «المغني» (/1/ 17 :)1١١‏ يعني أن ابن سيرين لم يذكر إسناده إلى 
عمر. 

(515) قال البخاري كما في «التهذيب :)١50/0(‏ (ولد لسنتين بقيتا من خلافة 
عثمان). 
وقال ابن حزم في #المحلئ؟ (017/8): (ابن سيرين لم يولد إلا بعد موت عمر- 
رضي اللَّه عنه) . 
فائدة: لم يسمع ابن سيرين: ابن عباسء وأبا الدرداء» وكعب بن عجرة» 
وعائشة» وأبا بكرء وأباذر» وعمر بن وهب,. وعمران بن حصين . 
كان ابن سيرين أفقه الناس في ورعهء وأورع الناس في فقهه . 

(41) أثر ثابت صحيح: 
وقد صححه شيخ الإسلام كما في ابطلان التمحليل؟ (ص١4/8):‏ فإنه قال بعد 
تخريجه: (رووه بالأسانيد الثابتة إلى الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن 
خارجة) اه. 
قلت : أخرجه عبد الرزاق (5/ 550): وابن أبي شيبة (4/ 144): وسعيد بن 
منصور /١(‏ 17/6)» والبيهقي (1/ .)75١4‏ -00. 
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/ والجواب الثاني لأبي عبيد بأنه إنما كانت الإرادة من الزوج المطلّق . 

قال القاضي : ليس معناه أن ذا الرقعتين اعتقد التحليل» فلهذا لم يبطل نكاحه. 

رإذا كان من أصحاب الشافعي من يقول: إن الشرط المتقدم يؤثر» فكيف 
يكون مذهب أحمد؟ وقد يحتج لقول أبي محمد بمسألة نكاح السر والعلانية» 
فإنهما قد يتواطآن علئ أمر ويعقدان بخلافه» ويؤخذان بالعقد. 

ويظهر أثرٌ الخلاف فيما إذا شرط عليه التحليل لفظًا أو عرَقَاء ثم قال: أنا 
قصدت نكاح الرغبة» هل يفرّق بينهما؟ على الوجهين» وهل تحل له في 
الباطن؟ علئ الوجهين . 


- وأخرج ابن وهب_كما في «المدونة الكبرئ» (7/ 746) بإسناد ضعيف جدًا 
عن يزيد بن عياض عن نافع أنه قال: إن رجلاً سأل ابن عمر عن المحلل» فقال له 
ابن عمر: عرفت عمر بن الخطاب لو رأئ شيئًا من ذلك لرجم فيه . 

قال شيخ الإسلام : يزيد هذاء يضعف جداء وحديثه هذا محفوظ من غير طريقه . 
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وأما قصد الطلاق في وقت معين : فأحمد أطلق القول بأنه يكرهه("!4؟ . 
قال في رواية ابنه عبد الله في الرجل يتزوج المرأة» وفي نفسه أن يطلقها : 
(أكرهه. 110 


وكذلك نقل حرب عنه : إذا تزوج المرأة وفي نفسه طلاقها؟ فكرهه(؟!4). 
واختلف فيه أصحابه : ٠‏ 


ا له إن زوج المرةً وهو نوي طلاقها عد ٠‏ 


0 قال الخرقي : (ولو تزوجها علئ أن يطلقها في وقت بعينه لم ينعد التكاح) وأيده 
أبو محمد بن قدامة في شرحه لكلام الخرقي ‏ خلاقًا لأبي حنيفة والشافعي كما . 
في «المغني» (/ا/ .)١١6‏ 

(41) انظر «مسائل عبد اللّه) (ج “ابرقم »)1١7/7‏ وأورده شيخ الإسلام في «إقامة 
الدليل» (ص8:). 
وذكر أبو داود في «مسائله لأحمد» (ص 77١‏ برقم )١١97‏ قال: ((وسمعت أحمد 
سئل عن رجل تزوج امرأة على أن يحملها إلى خراسان ومن رأيه إذا حملها أن 
يخلي سبيلهاء هي ها هنا ضائعة؟ قال : لا هذا شبيه بالمتعة» لا» حتئ يتزوجها 
علئ أنها امرأته ما حييت) . 

(19؟) وذكر هذه الرواية شيخ الإسلام في «إقامة الدليل» (ص55)» ثم قال: (وهذا ليس 
في نية التحليل» وإنما هو في نية الاستمتاع» وبينهما فرق بين فإن المحلل لا 
رغبة له في النكاح أصلاً» وإنما غرضه إعادتها إلئ المطلق» والمستمتع له رغبة 
في النكا اا اسار ل وسار وترم 
يبح التحليل قط) اه. 
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ولا تلفظ به: لم يصح أيضاء وبه قال مالك » خلافًا لأبي حنيفة والشافعي . 


وقال أبو محمد: فإن تزوجها بغير شرط» إلا أن في نيته طلاقها بعد شهرء 
أو إذا انتقضت حاجته في هذا البلد: فالتكاح صحيح في قول عامة أهل العلم» 
إلا الأوزاعي» قال: هو نكاح متعة. والصحيح : أنه لا بأس به ولا تضر نيته» 
وليس علئ الرجل أن ينوي حبس امرأته» وحسبه إن وافقته وإلا طلقها!'"؟) . 

قلت: هذا ليس فيه نزاع» وهو أن ينوي أنها إن وافقته أمسكهاء وإلا 
طلقهاء فإن هذا موجب العقد» ولو شرط ذلك في العقد للزم موجبه . 

وإنما النزاع فيما إذا نوئ الطلاق عيئاء كما إذا شرطه عيثاء فالأقوال في 


المذهب فيه ثلاثة : التحريم» والتنزيه » والإباحة. 


(47) انظر «المغني» (/ا/ 5 .)٠١‏ 


كتاب العقود بلق 


فصل 

وأما قول زفر» والقول المخرج في المذهب بصحة نكاح المتعة والمحلل 
مطلقاء وإبطال التوقيت والشرط _فهذا قياس قول من يقول: إن الشرط الفاسد 
لا يؤثر في العقد. ظ 

تارة يعقد العقد إلى أجل : إما إلى أجل مسمئ» وهو المتعة بلا نزاع» وإما 
إلى أجل غير مسمئء» مثل إحلالها للأول» أو سفره من هذا البلدء» فهذا قد 
تنازعوا [في ]7 كونه نكاح متعة. 

وتارة يعقد العقد ويشرط فيه زوال العقدء كقوله: علي أنه إذا مضئ 
الوقت, أو أحلها للأول فلا نكاح بينهما. 

حر تك البو » أو أنه 
إذا أحلها للأول طلقها. ض: ش 

فهذه ثلاث مراتب» ولهذا كان للشافعىّ فى الثالثة قولان» بخلاف الأولئ 
والثانية . 0 

| وأبو حنيفة وأصحاب أحمد لهم في الشروط الفاسدة وهل يفسد النكاح بها 
عدة أقوال: 

/ أحدها: أنها كلها تنفسد اليا اح» حتى شَرْطٌ نفي المهر والنفقة»' 
وتفضيلها في القَسّمء أو نقصها منه» أو شرْط تَرّك الوطء. 

/ والثاني: أنه يرق بين الشرط الذي يرفع العقدء كنكاح التحليل والمتعة 
وغيرهما. 0 


(10) زيادة يقتضيها السياق. 


دق 1 كتاب العقود 


/ والثالث: أنه يفرق بين شَرط نفي المقصود من العقدء كرفع العقدء 


ومنع الزوج من الوطء وبين غيره. 


وهذان مذهب الشافعي . 

/ والرابع: أنه لا يبطل العقد إذا شرط رفع العقد بتقدير عدم الوفاء 
بموجبه» كقوله: إن جئتني بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بينناء بخلاف 
شرط رفعه مطلقاء كنكاح المتعة والتحليل. 

/ والخامس: أنه لا يبطل بشيء من ذلك . 

وأما نكاح الشغار : فإن أصحابنا لم يذكروا فيه نزاعاء وليس هو بأبعد من 
نكاح المتعة والتحليل» وإذا خرّجوا قولاً بأنه (يلغئى)”) الشرط والتوقيت» 
ويصح النكاح» فكذلك يقال في الشغار: إنه (يلغى)”) الشرط» وهو قوله: 
(علي أن بِضْم كل واحدة منهما مهر الأخرئ)» ويصح النكاح بطريق الأولى» 
فإن القائلين بذلك كثير من السلف والفقهاء ؛ بخلاف ما قيل في المتعة من 
بطلان التوقيت فيه فإنه لم يعلم به قائل من السلف . 

فيقال: أما الشرط النافى لمقصود العقدء > در تاقينا في قوسن 
اتدل اوس دن الود فين بالكل مطل النسن مجاه دمكدر قدلا 
الشغار لنفيه ما لا بد للعقد منه» وهو المهرء بخلاف النفقة والقسمء فإنها 
تجب لحق المرأة لا لح اللّه (وأما المهر كالولي ونحوه)!”"؟ . . 

وأما غير هذا من الشروطء إذا قبل : هو فاسد. ففي إبطاله العقد قولان» 
لور 20 ا 
ا ا 


كتاب العقود 1 


غرضه منها إذا لم يعلم بفساده. فله فسخ العقند. اال اراي ا 
لم يلتزمه . 

وأما أبو حنيفة : فبناه علن أصله أن النكاح لا يسع لغوات صفة ولا 
عيب . وهذا اع قاخالته ف الجنهوة فإذا كان يفسخ لفوات الصفة 


لوصوو روه ولوجود العيب» ا 
بفساده فله رد العقدء واللّه أعلم . 


44 كتاب العقود 
فصل 
أفي الشروط التي لا تبطل النكاح|10"؛) ظ 

نقل الأثرم عن أحمد في الرجل يتزوج المرأة» (ود يشترط)”! عليها أن 
يأتيها في الأيام : يجوز الشرط» وإذا شاءت رجعت”'"4) . 

قيل له : أرأيت إن كان الشرط في عقد التكاح؟ فقال : أما إذا قال لها بعد 
النكاح فلها أن ترجع إذا شاءت . 

وهال القاضي في (الجامع الكبمر؟ . المرة غير ممنوعة من هذا الشرطء » لأن 


القَسم لهاء ويجوز لها تركه. ولههذا هم النبي يكلو بطلاق سودة» فقالت: (دعني 
أحشر في جملة نسائك» وقد وهبتُ يومي لعائشة) فأقرها النبي يكل على ذلك 4717 , 


: ذكر أبو محمد بن قدامة في «المغني» أن الشروط في النكاح أقسام ثلاثة‎ )47١( 
أحدها : ما يلزم الوفاء به» وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته.‎ / 
الثاني : ما يبطل الشرط » ويصح العقد.‎ / 
. الثالث : ما يبطل النكاح من أصله‎ / 
.)١7-17 /1/( ثم بين رحمه اللّه أمثلة كل نوع» فراجعه:‎ 
وذهب ابن حزم إلى أن غالب هذه الشروط تفسد العقد! راجع «المحلئ»‎ 
.)4١/9( 

(1) في المطبوع «يشرط»» والتصويب من «المغني». 

(477) ذكره ابن قدامة في «المغني» (/1/ 16)» وبين أن هذا الشرط لا يبطل النكاح» ثم 
قال: (وقد نقل عن أحمد كلام في بعض هذه الشروط يحتمل إبطال العقدء نقل 
عنه المروذي في النهاريات والليليات: «ليس هذا من نكاح أهل الإسلام») . 
ثم نقل كراهيته عن بعض السلف» وجوازه عن بعض . 

(471) أخرج أصله البخاري برقم »)07١1(‏ وانظر: «الفتح» (9/ 1777). 


كتاب العقود ش 40 

قال: وإنما جعل لها الرجوع لأنها أسقطت حقها قبل وجوبه» فكان لها 
الرجوع» كما لو أسقطت حقها من النفقة في المستقيل . 

وكذلك نقل عنه حرب في الرجل يتزوج المرأة علئ أن ينفق عليها في ظ 
الشهر خمسة دراهم» أو عشرة دراهم "الكام جائروبولها ان تراجع بي .هذا 
ال 

وفي معناه ما نقل مهنا عنه. في رجل تزوج امرأة. فقال لها: أتزوجك 
عل آنتزدئ علي المهر “فهو جائزء وال ترد عليه شيع| 1173 

قال القاضى : إنما بطل هذا الشرط لأنه أسقبط المهر والنفقة قبل ثبوتهاء 
فلهذا لم يصحء كالشفيع إذا أسقط حقّه في الشّفعة قبل البيع وكالبراءة والعتق . 
قال: ولم يبطل النكاح بذلك» لأن المهر والنفقة غير مقصود بعقد النكاح . 
وإنما القصد هو الألفة» ل لل 
وعدم التسمية. 

ويفارق هذا نكاح الشغار ونكاح المحلل والمتعة» والنكاح المشروط فيه 
الخيازة الآن تلك الشروط تنافي المققصود بالعقد؛ لأن الخيار يمنع لزومه» 
م ويوجبان ماينئافيه» وار ري 

شتراك في البضع الذي هو المقصود بالعقد. 

قال القاضي : وقوله: «جائز» أراد به عقد النكاح» وأما الشرط فغير لازم. 

ونقل عنه أبو الحارث في رجل تزوج المرأة وشرط عليها أن يبيت عندها 
(4 47) ذكره ابن قدامة في «المغني» (9/ )١6‏ من رواية المرّوذي عنه. 


(515) وذكر ابن قدامة في الشروط التي تبطل ويصح العقد أنه لوأصدقها رجع عليها ‏ 
أي : ردّت عليه الصداق. 


415 كتاب العقود 
في كل جمعة ليلة» ثم رجعت» وقالت: لا أرضئ إلا ليلة وليلة» فذلك لهاء 
فإن تركت هي بطيب نفس منهاء فإن ذلك جائز» وإن قالت: لا أرضئ إلا 
بالمقاسمة كان ذلك حتنا لها تطالبه إن شاءت217؟) , 

قال القاضي : وهذه المسألة ضريحة فيمن له زوجة وغيرهاء أن شرطها 
في إسقاط بعض حقّها من القسم لا يسقطه» وأن شرطه لا يبطل عقدَ النكاح . 

« قلت: الكلام في شيئين : أحدهما : في صحة هذا الشرط ولزومه» وقد 
أجاب أحمد في موضع: بأنه غير لازم» ولكنه في رواية الأثرم لما قيل له : 
أرأيت هذا الشرط في عقد النكاح؟ أمسك عن جواب هذه المسألة » وقال: أما 
إذا قاله لها بعد التكاح» فلها أن ترجع . 

وهذا الإمساك والوقوف عن الجواب يخرج مثلّه على وجهين . 

والمذهب المنصوص أن الزوج مت اشترط تَرْكَ حقنّه الثابت بمطلق العقد 
كتحويلها من دارها والسفر بها كان شرطًا لازماء وكذلك إذا شرط ترك ما 
لوس وهو التزوج والتّسرّي عليها("41). ْ 

فإذا كان إذا شرطت عليه ترك بعض ما يستحقه عند الإطلاق لغرض 
بحن نيا وناك ا اك را رطا يوا 1 

وأصحابنا لهم فيما إذا اشن شر طت صفةٌ مقصودة ‏ في الزوجة كالبكارة والجمال» ' 
أو شرط في الزوج نفي عيب: لا يا يت الفعء كالعمئ والشال» وتان 
(5؟) ذكره ابن قدامة في «المغني» (// 19). 

(470) وهذا هو النوع الأول من الشروط التي ذكرها ابن قدامة في التكاحء وألزم الوفاء 

. بها كما في «المغني» (7/ 217» وذهب ابن حزم إلى إبطال النكاح التي شرطت 

فيه هذه الشروط كما في «المحلئ» (9/ .)59١‏ 


كتاب العقود 47 


قال ابن عقيل لما ألزم المنازع في مسألة شرط دارها بذلك: والذي يشبه 
المذهب أنا لا نسلم إذا شرط أن تكون الزوجة بكرا فخرجت ثيبّاء وعلى صفة 
فبانت بخلافهاء لآن أحمد قد نص على أن ذلك يؤثر في المهر. 0 

فابن عقيل بين أن ذلك قياس المذهبء ولم يظفر بالنص في ذلك عن 
أحمد وهو كما قال وسوئ ابن عقيل بين أن يكون هو المشترط» وبين أن 
تكون هي المشترطة وهذا هو القياس . ظ 

وفةستروق اكت سرض الجد النئ العرنا كار سيد ال لق د 
أن (تشترط)”؟ عليه ترك حقه فيلزم» وبين أن يشترط عليها ترك حقها فلا 
يلزم» فإنه إذا شرط لها أن لا تسافر فإذا لم يرد الوفاء بالشرط طلقهاء فكان له 
مخلص» وأما هو إذا شرط عليها أن لا ينفق عليهاء ولا يقسم لهاء ولم يف 
لهاء لم يكن لها مخلصء فلا يكون الشرط لازم . ظ 

وأما مافي «المحرر»: أن شرطها صفة مقصودة فيه : لا يلزم؛ وشرطه هو 
فيها: يلزم في إحدئ الروايتين» فهذه طريقة فاسدة قطعا . 

وأما إذا اشترطت هي صفة في الزوج» فذكر الجد في «المحرر»: أنه لا 
يلزمه. فيبقئ كلامه يقتضي أن في الأول روايتين دون هذاء وليس الأمر 
كذلك» بل هذا نقله من كلام القاضي في «المجرداء و«الفصول» لابن عقيل 
تبع للمجرد» والقاضي ذكر في الموضعين (أنه)(7؟ شرط لا يلزم . 

ثم إن القاضي ذكر في «الجامع الكبير» خلاف ذلك» وشرطها فيه أبلغ ‏ 
لأنه يملك طلاقهاء ولا تملك طلاقهاء وقد قال يَكِةِ: (إن أحق الشروط أن 


)1غ في المطبوع : #تشترك» 
( ب) في المطبوع : «له». 


46 كتاب العقود 
توفوا به ما استحللتم به الفروج»9 . 

وبه احتجٌ أصحابنا في مسألة شمَرط دارهاء وعللوا ذلك واللفظ لابن 
عقيل بأن هذا الشرط من أكبر الأغراض» وربما حوبي في الصّداق لأجله. 


ومقاصد العقلاء إذا دخلت في العقود» وكانت من الصلاح الذي هو 
المقصود: لم تذهب عفواء ولم تَهُدر رأسّاء كالآجال في الأعواض» ونقود 
الأثمان المعينة ببعض البلدان» والصفات في المبيعات» والحرفة المشروطة في 
أحد الزوجين» وقد تفيد الشروط ما لا يفيده الإطلاق» بل ما يخالف الإطلاق . 

قال: والذي يشبه المذهب أنا لا نسلّم إذا شرطها بكرا فخرجت ثيباء 
وعلئ صفة فبانت بخلافها . 

«قلت: وهذا المعنئ موجود فيما إذا شرط هو نقصها من النفقة والقَسمٍ 
لأجل زوجته القديمة التي لا ترضى بأن يتزوج عليها من يساويهاء أو لكونه 
يحبها أكثر منها أو لكونه عاجرا عن النفقة . 

وأصحابنا قد ذكروا فيما إذا رضيت بعسرته عن النفقة» أو تزوجته عالمة 
بعسرته» ثم طلبت الفَسح : هل لها ذلك؟ علئ روايتين. 

وقالوا في الصداق: ليس لها الفسخ. لأن النفقة يتتجدد وجوبها شيئًا بع , 
شيء» بخلاف الصادق . 

وهذا يدل علئ أنها إذا أسقطت حقّها من ثبوت الفسخ لأجل النفقة سقطت 
في إحدئ الروايتين» وإذارضيت بذلك في العقد فلا فسخ لهاء فكذلك إذا 


كتاب العقود الم 
رضيت في العقد بترك النفقة . يبين هذا: أن الإعسار يت الفسخ في المشهور 
من المذهب» وفي الامتناع من النفقة وجهان» فعلم أن الفسح بعسجزه عن 


حقها أعظم من الفسخ بترك حقهاء وإذا كانت مع رضاها به عاجزة لا تملك 
(الفسخ)”' بعد ذلك فإذا رضيت به ممتنعًا أولى أن لا تملك الفسخ بعد ذلك 
إذا لم ينفق» وإذا لم تملك الفسخ كان شرطً لازم410) , 
وإذا رضيت به مع عسجزه عن الوطء لجب أو عنّة(*"؟2 : لم يكن لها 
الفسخ بعد ذلك”' ”*' » وإن رضيت بامتناعه من الوطء» كما في المُولي إذا 
010 في المطبوع : «للفسخ». 
(؟؟) ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله في #زاد المعاد؛ فصلاً في حكم فراق المرأة زوجها إذا 
أعسر» فقيل : لها الفسخ» وهو المنصوص في المذهب. وعن ابن المسيب يجبر 
علئن طلاقها . ٠‏ 
وإن تزوجته عالمة بعسرته» أو رضيت المقام معه مع عسرته ثم بدا لها الفسخ : 
قال القاضي : وظاهر كلام أحمد أنه ليس لها الفسخ في الموضعين ‏ وهو قول 
مالك» قال ابن القيم : هو مقتضئ المذهب والحجة. 
ثم قال ابن القيم وريه الل (والذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها في هذه 
المسألة أن الرجل إذا غرَ المرأة بأنه ذو منال» فتزوجته علئ ذلك» فظهر معدم لا 
أشيء لهء أو كان ذا مال» وترك الإنفاق على امرأته»: ولم تقدر علئ أخذ كفايتها 
من ماله بنفسها ولا بالحاكم أن لها الفسخ . ٠‏ 
وإن تزوجته عالمة بعسرته أو كان موسرا ثم أصابته جائحة اجتاحت ماله فلا 
فسخ لها في ذلك . 
ولم تزل الناس تصيبهم القاقة بعد اليسارء ولم ترفعهم أزواجهم إلى الحكام 
ليفرقوا بينهم وبينهن) انتهئن من «زاد المعاد» .)071١-611١(‏ 
(419) المجبوب : المقطوع العضوء والعنين: : الذي لا يستطيع إتيان المرأة . 
0 ٠؟)‏ نص علئ ذلك ابن قدامة في «المغني؛ (9/ 0117 . 


ذا كتاب العقفسو: د 


تق ليا بعد القضاة اشير زم بن ينث ير نت الخراف زيل سقط 
حقّها؟ على وجهين» لأنها زضيت به موليًا. 

وقالوا في النفقة والقسم: إذا أسقطته لها أن ترجع فيه» والفرق بين 
الامتناع من النفقة والامتناع من الوظء : أنه يغبت الفسخ في الإيلاء بلا نزاع » 
بخلاف الامتناع من النفقة» ؛ فإنه يمكن أن ينفق عليها من ماله بغير اختياره؛ 
فالإنفاق يقبل الولاية والوكالة» بخلاف الوطء» ولهذا قالوا في البائع إذا ظهر 
معسرا كان للمشتري الفسخ» وفيه مع القدرة نزاع . : 

والمقصود: أنها إذا رضيت به عاجرا عن الوطء لم يكن لها الفسخ» وفي 
الممتنع عنه وجهان» وإذا رضيت به عاجزا عن النفقة لم يكن لها الفسخ في 
إحذئ الروايتين» وفي الممتنع وجهان . 

قور ا لووجها وقترد وا لمجي وا النعةارا رعسم قرطي 
ترك)7)» وما أبيح بدون الشرط وجب بالشرط . ظ ٠‏ 

وأمااقول من قال من أصحابنا وغيرهم : إن:هذا ليس بشرط لازم» لأنه إسقاط 
للحق قبل وجوبه» فهو كإسقاط الشفيع حق الشفعة قبل البيع» ففيه جوابان: 

/ أحدهما: أن المسلّم إسقاطه قبل ثبوته وسبب ثبوته» وأما بعد انعقاد 
سبب ثبوته فهذا ممنوع» كإسقاط أخد المتبايعين خيار الشرط في العقد عائ 
حدق الرؤاكين» ْ 7 ظ 

اوآما البراءة من العيب فالعلة فيه الجهل أو التغرير» بدليل أنه لوعلم العيب 
لتتقط الرد بالا جماغ ؛ ٠‏ فليس العلة فيه أنه أسقط الحق قبل ثبوته» بل كونه أبرأ 
مما لا يعلم اا 


210 كذا بالمطبوع ه ولم يعين لي وجهةا 
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فالمشهور عندنا : أن هذا لا يجوز» لاوح اناي فلن لمشتو كان فكيف 
إذا علم العيب قبله؟! . 

/ ل ل ا 
شرط أن لا ينقلها من دارها وبلدهاء فإنه أسقط حقّه من السفز» ومع هذا فإنه قد 
سقط» وكذلك إذا شرط أن لا يتسرئ عليّها ولا يتزوج»؛ لما صار حقا منشروطًا 
لها: كان شرطًا لازماء وكذلك إذا شرط في البيع الأجل أسقط حقه من الحلول» 
وإذا ظهر العيب فرضي به أسقط حقّه من الرد» وأمثال هذا كثيرة . 

/ لكن يبقى أن يقال: إذا شرط عليها ترك النفقة والقسم» ثم لم ترض 
بذلك فقد يكون عليها ضرر في ذلك . 

/ فيقال: وعليه أيضًا ضرر بذلك» فإنه إنما تزوجها مع عدم هذه الكلفة . 

/ فإن قيل: هو يمكنه الطلاق : 

/ قيل: عليه المهر» فالعدل: أنها إن طلبت النفقة والقسمء ولم ترض إلا 
بذلك» كان له أن يفارقهاء ويسترجع المهر كالمختلعة» فإنها كرهت أن تقيم 
معه لمعن من جهتهاء وهو كراهتها لما تراضيا به» لا لمعنئ من جهته» وهذه 
في معنئ المختلعة . 

فإن قلنا المع قار النشة ات كرف ارر فل ران ل وإلا 
فلا يبين هذا أنه لو شرط أحدهما صفةً مقصودة زائدةً علس مطلق العقد كان ذلك 
لازمًا على الأقيس من المذهب والأقوئ» فكذلك إذا شرط نفي صفة مقصودة» 
وهذا متفق عليه فيما إذا شرط كونه معيبًا وعاجزًا عن حقها فرضيت بذلك . 

يؤكد ذلك أن الفسخ بالعجز عن الوطء أولى منه بالعجز عن النفقة» 


لق كتاب العقود 
والممتنع عن الوطء بالإيلاء أشدّ من الممتنع عن النفقة . 

ثم إذا قيل: إذا رضيت به عاجزا عن الوطء لا تملك الفسخ » فكيف لا 
يقال مثل ذلك في النفقة؟ 

والذي يجب أن يقال: إنها لو رضيت به عاجرا عن الوطء» فإنه يخرج فيه 
النزاع فيما إذا رضيت به عاجزا عن النفقة بطريق الأولئ . 


كتاب العقود يفذ 
فصل 
فى بطلان العقد بالشروط الفاسدة 

المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته أن العقود لا تفسد بفوات الشرط 
الذي ينافي مقصود العقدء كما نص في النكاح علئ أنه لا يفسد بشرط ترك 
النفقة والقسمء مع قوله: إنه ليس بلازم . 

وفيه قول آخر: أنه يبطل . | 

قال القاضي : الضرب الثاني أن يشترط أن لا يطأها في وقت» أو تمنعه 
الولد» أو يشترط عليها ألا ينفق عليهاء أو إن أصدقها رجع في صداقهاء أو 
فرظ هو علبها آن لاايطاماء قال* فالختضوص عنه فى بعض هذه الشروط أن 
التكاح صحيح» والشرط باطل» نص عليه فيما تقدم» إذا شرط الرجوع في 
الصداق» أو شرط قدرا من النفقة» أن النكاح صحيح» وترجع عليه في ذلك . 

قال : وذكر أبو بكر في «كتاب المقنع» فيها قولين: 

/ أحدهما: التكاح صحيح.ء ولها مهر المثل» لأن النكاح يصح مع 
المجاهيل» وهو مهر المثل» فلم تبطله الشروط» كالعتق والطلاق. 

/ والثاني: يبطل النكاح» لأنه شرط فاسد في عقد النكاح» أشبه الأول في 
نكاح الشغار والمحلل وشرط الخيار. 

ه قلت: وكذلك في (الشروط)” الفاسدة في البيع . 

قال القاضي : (المنصوص عن أحمد أن البيع صحيح)» وهذا اختيار أبي 


(1) في المطبوع: «الشرط». 
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نديد وعيرة ةلجدو نري النايت ف :(السسيم #وانكيت فح البي كله 
الغقد وافيد القراط 7 , 

والرواية الثانية : أن البيع يبطل بالشروط الفاسدة» وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي . 

« وهؤلاء لهم حجتان : 

/ إحداهما: أن البائع إنما رضي بزوال ملكه عن البيع بشرطه؛ والمشتري 
كذلك إذا كان الشرط له» فلو صح البيع بدونه لزال ملكه بغير رضاهء والبيع 
من شرطه التراضي . 

/ الثانية: أن الشرط إذا فسد وجب الرجوع بما نقضه الشرط من الثمن» 
وذلك متجوو له فتعير القمره معيو ل 

وهذه العلة إنما تستقيم في الشروط الفاسدة في المعاوضات التي يشترط 
فيها العلم بالعوضء كالبيع والإجارة» وأما الأول: فهو حاصل في كل 
العقودء حت ذ في الولاية مع الشرط الفاسدء كما إذا ولاه على أن يحكم بغير ما 
يلزم» أو يجوز الحكم به كول ع 

وهذان المأخذان من جنس المأخحذين في تفريق الصفقة؛ فإن ظاهر 
المذهب عندنا جواز تفريق الصفقة في البيع والنكاح وغير ذلك» سواء كان مما 
ينقسم عليه الثمن بالأجزاء أو بالقيمة . وفيها قول ثان : بعدم التفريق مطلقا 
وفيها ثالث: بالفرق بين ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء وما ينقسم بالقيمة. 

والعلة : إما كونه جَمّعْ بين حلال وحرامء فصار أحدهما شرطًا في الآخرء 


كتاب العقود 20 
وإما كون الحرام إذا ألغي بقي في الحلال مجهولاً» لأنه إنما يعلم بالقيمة» 
والقكمة مجه لة وقت العفل: ومن هنا فرق من قرَّق بين النوعين كأبي محمد. 

وتصحيح البيع في الحلال دون الحرام المشروط معه كتتصحيحه إذا كان 
فيه شرط فاسد مع إلغاء الشرط الفاسد. وكما أنهم في تفريق الصفقة يثبتون 
الخيار لمن تفرقت عليه» فأصحابنا أيضا ‏ القاضي ومن اتبعه ‏ يثبتون الخيار 
لمن فات مقصوده من الشرط الفاسدء ويثبتون له الأرش إذا لم يفسخ» وأبو 
محمد أطلق النقل عن القاضي بذلك وأقره. 

وأما الجدّ فخص إثبات هذا وهذا بما إذا لم يُعلم من فات غرضه منهما 
بفساذة» لكوته مغروراء بخلاف المقدم على ما يعلم أنه حرام فاسد. ' 

وعلئ هذا القول: فيحصل الجواب عن حجتهم الأولئ: فإن قولهم : إنما 
رضي به مع الشرط. - ش 

قلنا: نعم» وفوات الشروط لا يوجب فساد العقدء بل يوجب ثبوت 
الفسخ » كالشروط الصحيحة» فإنه إذا لم يوّف بها لم يبطل العقدء بل يغبت 
الفسخ, وهذا حجة عليهم» فإنهيقال: ليس فوات المشروط شرطًا فاسدا 
بأعظم من فوات المشروط شرطًا صحيحًاء وإذا كان فوات ذلك لا يبطل 
العقدء بل يمككّن من الفسخ » ففوات هذا أولى وأولئ . ٠‏ 
٠‏ وكذلك السلامة من العيوب هو موجب العقد عند الإطلاق» ولو شرطها 
لفظًا لزاد ذلك توكيداء ثم فواته لا يبطل العقد بل يقبت الفسخ» فالمشروط 
الفاسد إذا لم يحصل» كيف يبطل معه العقد؟ ! 

وهذه حجة ظاهرة عليهم في قولهم: «إنه يبطل العقد»» فمتى أثبت له 
الفسخ كان قد وى موجب العقد» وقيل له : إما أن ترضئ به بدون هذا الشرط 


لفن | كتاب العقود 


ل ا ل ل 0 
أن الشرط الصحيح يوجب الوفاء ‏ بمقتضاه» كالعقد الصحيحء والشرط 
القانيل؟ لأ يجت شيعا كالعقيل الفاسل»ه لكن إذا لم يرض لم يكن لأحدهما 
علئ الآخر عقدٌ لازم» فإن المشترط لم يرض بدون الشرط» والآخر لم يجز 
أن يلزم بالشرط . 

وأما إثباتُ أصحابنا له أرش ما نقص من الثمن المسمئ بالغاية» إن كان 
المشترط هو المشتريء أو ما نقص من ثمن المثل» إن كان المشترط هو 
البائع : فإن البائع إذا كان له غرض نقص من ثمن المثل» والمشتري يزيد على 
ثمن المثل» وقول الجل: «أو أرش ما نقص من الثمن» يعود إلئ هذا تارة؛ ش 
وإلئ هذا تارة» فهو نظير إثبات الأرش بفوات الصفة المشروطة في البيع» وهو 
إثبات الأرش بالشرط الصحيح إذا لم يوف به. ونظير الأرش: العيب في 
المعيب مع إمكان رده . 

ل 0 
الثمن شيئًاء لكن تسلط علئ الفسخ بغير أرش» فكيف يقال في الفاسد: إنه إذا 
ألغي سقط ما قابله من الثمن» ووجب الرجوع به؟ وهم لا يوجبون مثل ذلك 

في الشرط الصحيح» ولا في الصفة المقصودة» لكن قياسه أن يقال : إذا فات 
الشرط فله الفسخ» كما يقال مثل ذلك في الشروط الصحيحة ؛ فعلم ضعف 
قول من أفسد العقود بفساد الشروط الزائدة التي لا تخل بمقصودهاء بل أعدل 
الأقوال: إثبات الخيار للمشترط . 

/ فإن قيل: ليس في حديث بريرة إثبات الخيار لهم . 

/ قبل: هذا يجاب عنه بأحد جوابين علئ الاختلاف الذي في ظاهر كلام 


كتاب العقود يفف 


أصحابنا . 

من قال: لا يثبت الخيار إلا مع عدم العلم» قال: أولتك كانوا قد علموا 
بأن هذا الشرط لا يجوزء إما قبل الاشتراط وإما بعد خطبة النبي يك على 
الخو كأقدموا علق مايع لهو نه تحرام 

ومن قال بشبوته مطلقّاء قال : هم لم يكونوا باعوا بعد وال لك بين 
لعائشة أنها سواء شرطت لهم الولاء» أو لم تشترط لا يكون الولاء إلا للمعتق» 
وأذن لها أن تش تشتري مع هذا الشرطء لأن هذا الشرط لا يبطل العقد» ولا يمنع 
انتتقال الملك إليهاء وهم لو باعوا بعد هذا لم يكن لهم غرض في الفسخ. 
وليس في كلام النبي يَكِْ إلا إبطال الشرط المخالف لكتاب اللَّه وأن كتتاب 
اللّه سدق ٠‏ وشترظه أوثق:. ٠ ٠ ٠‏ 
ظ وفيه جواز التصرف في المبيع المشروط فيه الشرطٌ الفاسد» وليس في شيء . 
من ذلك ما ينافي ثبوت الخيار المشترط» وهذا هو مقتضئ الشروطء فإن عدمها 
ينقل العقود من اللزوم إلئ الجواز» كما في الكتابة الصحيحة والفاسدة . 

وقد قررنا أنه يجوز شرطٌ الخيار في كل العقود» وهو أن يعقد علئ وجه 
الجواز» كما يجوز فيها كلها الشروط التي تصير مع عدمها جائزة لا لازمة . 

وقد ذكرالشافعى ومن اتبعهسمن أضحابنا : ان المهادنة لأ توق على هدة 
مطلقاء وأنه لا يجوز أن يقال لهم: «نقركم ما أقركم الله ومع هذا فإن النبي 
يك هادن غير واحد من المشركين مهادنة مطلقة غير لازمة» وقال لليهود: 
اقركم ما أقركم الزّهو(1؟4) ومنهم من قال: معنئ ذلك في «نقركم ما أقركم 
4) أخرج البخاري 00 1/7؟) عن ابن عسمر ‏ رضي الله عنهما قال : لما قَدَعَ اهل خيين 

عبد اللّه بن عمر قام خطيبًا فقال: إن رسول اللّه بك عامل يهود خيبر عل 2١‏ - 
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الله أي : ما شرع اللّه إقراركم» وقالوا: هذا لا يعلمه إلا النبي كلل . 


/ أحدهما: أن قوله : «ما أقركم اللَّه قد يراد به: ما قدّر الله ذلك» كما في قول 
القائل: لأفعلن كذا إن شا اللَّهه أي: لا نلتزم لكم الإقرار مطلقاء بل ما مضئ 
القدر بذلك» فإذا شاء الله إخراجكم فقذف في قلوبنا إخراجكم فعلنا ذلك . 

/ الشاني: لوأراد بذلك: مارضي اللّه لكم» فهذا من باب الأحكام 
الشرعية التي تعلم بالأدلة الشرعية . 

والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب أخرجهم في خلافته في وقت 
00 ا" بغير وحي خاص بذلك الوقت» بل لما رأئ في ذلك مصلحة 
للمسلمين» وأيضا لقول النبي ككل : «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة 
العرني 0577 


- أموالهم» وقال : «نقركم ما أقركم اللّها . 

وأخرج البخاري (713528) عن ابن عمر: : أن عمر بن الخطاب رضي اللّهِ عنه ‏ 
أجلئ اليهود والنصارئ من أرض الححجازء وكان رسول الله به لما ظهر على 
خميبر أراد إخخراج اليهود منهاء وكانت الارض حين ظهر عليها لله ولرسوله 
كيدو للمسلمين » وأراد إخراج اليهود منها. فسألت اليهود رسول الله ول ليقرهم 
بها على أن يكفوا عملهاء ولهم نضف الثمرء فقال لهم رسول اللّهِ يل : : «نقركم 
بها على ذلك ما شئنا» فقروا بها حتئ أجلاهم عمر إلئ تيماء وأريحاء . 

(؟47) انظر «صحيح البخاري» .)717/1١(‏ 

(611) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وذكره الحافظ في «التلخيص» (4/ 110) بلفظه ههناء 
ثم قال : (متفق عليه بلفظ : «اشتد الوجع برسول الله ب وأوصئ عند موته 
بثلاث : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب») اه. 
قلت : أخرجه البخاري (*7007 7174)» ومسلم (17197) عن ابن عباس أنه - 


كتاب العقود لقف 

وقد آَمَرَ اللّهِ تعالى نبيّه كلكِ بنبذ عهود المشركين التي لم تكن مؤقتة» 
وألزمه بالوفاء بالمؤقتة التي وقى أهلّها له بذلك7؟ "5 » وهذا من أعظم الأدلة 
علئ جواز شرط الخيار في المهادنة» ففي غيرها أولئ وأحرئ . 

وهذا هو الأصل في أن العقود تتبع رضا المتعاقدين» كما قد قررناه 
وقررنا في غير موضع أن العقود مبناها على أصلين : أن ترجع إلى مراد المتكلم 
الذي قصده بلفظه. فيكون المقصود هو المعقود عليه» فيعلم به ذلك» وينظر 
إلى رضاه فيلزم بما رضي به دون ما لم يرض بهء مالم يخالف كتاب الله 
والله أعلم . ش 

وتغذا د قود ندل الكقيان وفرع انما افا ” أن يعلم المعقود عليه 
الذي التزمه العاقد» ويعلم حكمه في الشرعء كما أن قضاء القاضي مبني علئ 
أضلين ::«إثبنات: وحكماء «(إعلام» وإلزام», «خبرء وأمراء «(إنشاءء 
وإخبار» فهكذا العقود. مدارها علئ أصلين : 

أصل خبري» وهو أن يعلم ما الذي التزمه العاقد. 


- قال: يوم الخميس» وما يوم الخميس؟! ثم بك حتئ خضب دمعه الحصباء» 
فقال: اشتد برسول الله كل وجعه يوم الخميس» فقال. . . » وأوصئ عند موته 
بثلاث: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنتحوما كنت 
أجيزهم». ونسيت الثالثة . 

(575) كما في سورة التوبة (5 0): 99 إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا 
.ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ 
الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. .. » . 
وقال تعالئ (التوبة : /): «( كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين 
عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم 4 . 


بكرف كتاب العقود 

وأصل طلبي» وهو أن يعلم حكم ذلك عند الله ورسوله. ١‏ 

فالاصل الأول: مداره على التراضي» كما قال تعالئى: ا إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم # [النساء:4؟] » ثم التتراضي عند جمهور الناس يعلم 


بالصيغ وغيرها من الدلاللات». وعند بعض الفقهاء لا يعلم إلا بالصيغ» وهي 
مسألة بيع المعاطاة» ومايشبهها. 


كتاب العقود ف 
فصل 
في بيع الشيء بقيمته» وبسعره الذي استقرء وبرقمه 
والمتأخرون من أصحابنا ‏ كالقاضى وأتباعه على أنه لا يجوز كمذهب 
والذي وجدته منصوصا عن أحمد جواز البيع بالرقى وبالقيمة» دون 
السعر الذي لم يستقر بعد ولم يعلمه البائع» وسأذكر إن شاء الله ألفاظه . 
فإما أن يكون في الجميع روايتان» أو تقر النصوص علئ مقتضاهاء وهو 
أظهرء والكلام علئ هذا هو الكلام في البيع بئمن المثل» مثل أن يقول : بعني 
بسعر ما يبيع الناس» والسعر واحدء أو: بعني بما ينقطع به السعرء وهو 
واحدء أو: بعني بقيمته» ونحو ذلك من الدلائل الدالة علئ هذا المعنئ لفظظًا 
وكين لظ ظ 0 
فقد نص أحمد في مواضع على جواز مثل هذا البيع» كما يجوز مثل ذلك 
في الإجارة والنكاح وغير ذلك . 


 )8( 


منها نصّه في حوائج البقال: » فبإن عادة الناس أن يأخنذوا الثياب والطعامء 
كالخبز واللحم والأدم والدهن والفاكهة من ببّاع ذلك بالسعر» ويعينوا قدر 
ذلك وقت الأخذ. 

ا ب (باب في الشراءء ولايسمئ 
الثمن): سمعت. أحمد سئل عن الرجل يبعث إلئ البقال فيأخذ منه الشيء بعد 
(45) راجع رسالة الشوكاني«العمل بالرقومات» (45-417) ضمن سلسلة تراث 

الشوكاني لمخمد صبحي حسن حلاق . 


1 كتاب العقود 


الشىء ويحاسبه بعد ذلك؟ قال : أرجو أن لا يكون بذلك بأس» قيل لأحمد: 
بكرن المع امعد 0 0 

وعن مثنئن بن جامء77"”؟) عن أحمد في الرجل يبعث إلى معامل له يبعث 
ند كرف اندر هه مسال قن الدري؟ معدي فتقرل له كيه والركل 
يأخذ الثمن» فلا يقطع ثمنه» ثم يمر صاحب الثمر»ء فيقول له: اكتب ثمنه؟ 
فأجازه إذا كان ثمنه بسعره يوم أخذه. 

فقد نص علئ جواز ابتياعه بسعره يوم الأخذء وإن لم يعلم المشتري قدر 
السعر . 

وقال الخلال : (باب ذكر البيع بغير ثمن مسمئ»؛ وذكر عن الكرماني: 
فألق احين: قلف : الرجل يقول للرجل : ابعث لي جريبا من بر واحسيه علي 
بسعر ما تبيع؟ قال : لا يجوز هذاء حتول يب يبين السعر. 

وعن ابن منصور : قلت لأحمد: الرجل يأخذ من الرجل سلعة» فيقول : 

وروئ حنبل عن أنس بن سيرين قلت لأبي عبيدة بن عبد الله : الرجل 
يعطي الرجل الدارهم ويقول: احسب علي طعامك إذا دينته بسعر ما تبيع؟ 
فكره ذلك . 
يزيد وينقص . 
(471) انظر امسائل الإمام أحمد- رواية أبي داود) (ص7577-779) برقم (17174). 


(870) أبو الحسن الأنباري : مثنئ بن جامع » كان مستجاب الدعوة» ورعا جليل القدرء 
وكان يهجر ويباين أهل البدع. وكان الإمام أحمد يجله» ويعرف قدره وحقه. 


كتاب العقود بد 


ه قلت: فقد يقال في المسألة روايتان» لأنه جوزه هناك بالسعر كما تقدم» 
ومنعه هنا . ش ش 

وقد يقال: هناك كان السعر معلومًا للبائع مستقراء وهنا لم يكن السعر 
معلوما للبائع» لأنه لم يدر ما يبيع به»ء فصار البيع بالسعر المستقر الذي يعلمه 
البائع كالبيع بالثمن الذي اشتراه في بيع التولية والمرابحة» وأخذ الشفيع 
الشقص المشفوع بالثمن الذي اشترئ به قبل علمه بقدر الشمن . 

. ويدل على هذا : أنه لو زاد في تخبير الشمن كان للمشتري منع الزيادة» 
والأخذ بالشمن المسمئ مع قسطه من الربح» فلو كان البيع بتخبير الثمن لا 
ا 
عالما بقدر الثمن. 

500000 بالرقى فقال في «رواية أبي داود» : وسئل 
عن بيع الرقم؟ فكأنه لم ير به بأسا40"؟ . 

وقال في «رواية أبي طالب»59"؟) : لا بأس ببيع الرَقمء يقول: أبيعك برقم 
كذا وكذاء كل ذلك جائز» ومتاع فارس: إنما يباع بالرقم . 

قلت: إذا علم النشتري قندر الرقم لم يشكل هذا علئ أحدء ولكن . 
المسئول عنه : الرقم الذي رقمه البائع» ولم يعلم المشتري بقدره» فإن كثيرا 
من المتاع» كالمتاع المجلوب من الموصل في زماننا هذاء إنما يناع بالرقم» 
كما ذكر أحمد: أن متاع فارس إذ ذاك إنما كان يباع بالرقم» فإنه لا يباع مساومة 


(8"؟4) انظر «مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود») (ص6١5)‏ برقم 7/١‏ 1). 
(489) أبو طالب : أحمد بن حميد المشكاني» تح جاو حي ود ارد 


أحمد» وكان أحمد يكرمه ويعظمه ويقدمه. 


نارق كتاب العقود 
وللأمزايدة ديل برام والمتري زر ضنن (تكترة)20 لتاقم وجو ها الخبترادسية 
من ذلك البدل» ويربحه فيه ما يتفقان عليه» وهذا لا وجه لمنعه. 

وذلك أنه لو وكل وكيلاً يشتري له شيئًا جازء وكذلك إذا وكله ليبيعه له 
وإن لم يعين الثمن لواحد منهماء ويجوز الشراء والبيع بثمن المثل بالاتفاق» 
وكذلك في سائر المعاوضات . 

وذلك لأن الموكّل رضي بخبرة الوكيل وأمانته» والمشتري بتخبير الثمن 
قد رضي بأمانة البائع» وكذلك يرضئ بخبرته أكثر مما يرضئ بخبرة الوكيل » 
لآن البائع يشتري لنفسه» والوكيل يشتري لغيره» واجتهاد التاجر لنفسه أبلغ في 
العادة من اجتهاد الوكيل لموكله. 

ولهذا جرت عادة الناس أن يرضوا بالبيع بتخبير الثمن أكثر مما يرضون 
لساري + الا مور سجن كرد ادر ع ينكد الخاميد الاق انه 
لنفسهء وهو أبلغ مما يوكله وهو تاجر يشتري لنفسه ليربح» فلا يشتري في 
العادة إلا بثمن المثل أو أنقص . 

فلهذا جرت عادة الجاهلين بالقيم: أن يشتروا بتخبير الثمن» بخلاف 
المساومة فإنها يعود فيها إلى خبرة نفسه» وإذا كان جاهلاً بالقيم لم يكن له 
خبرة يرجع فيها إلى نفسه فيغبن . 

ولهذا أيضًا يرضئ الناس بأن يشتروا بالسّعر الذي يشتري به عامةٌ الناس دون 
المساومة لهذا المعنئ» ولهذا إذا باع الوكيل أو الوالي بالسعر العام نفذ تصرفه» 
وكذلك الوالي» ولو باع أو ابتاع بخبرة نفسه وخالفت السعر العام كان مخالفا. 
فإذا كان هذا موجب الوكالة المطلقة في العقدء والولاية المطلقة على 
(1) في المطبوع: «بمخبرة». 


كتاب العقود 10 


العقد» فلآن يكون موجب مباشرة العقد المطلق أولئ» فإن ما يرضئ به المرء 
من وكيلهء يرضئ به من نفسه بطريق الأولئ» وقد يرضئ من نفسه ما لا يرضئ 
به من وكيله» فإذا كان قد رضي أن يشتري له وكيله الذي وكله وكالة مطلقة ‏ 
مع علمه بأنه يشتري بثمن المثل وهو لا يعلم قدره فلن يرضئ من نفسه أن 
يشتري بثمن المثل وهو لا يعلم قدره أولئ . 

وأيضا فكل من ألزمه الشارع بالبيع فإنما يلزمه بشمن المثل» وبذلك حكم 
رسول اللَّهِ يكِ على من أعتق شرَكًا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن 
العبد حَكَمَ بأن يقوّم عليه قيمة عدلء لا وكس ولااشطط» فيعطئ شركاؤه . 
ناتش :من لقي 44101 , ٠‏ 

فلو كان بيعه هو بالقيمة لا يجوز لكان الشارع قد ألزمه يما لو فعله هو لا 
يجوزء والشارع لا يلزم أحدا بما لا يجوز منه فإن كل واجب جائز» وليس 
كل جائز واجبّاء فإذا كان هذا واجبّاء فلأن يكون جائرًا بطريق الأولئ . 

وليس هذا من باب ضمان المتكّف بالبدل» كما توهم ذلك طائفة من 
الفقنهاء من أضخابنا وخيرهناء وجعلوا هذا عو عملاتهم في أن الرقيق يضمن 
بالقيمة لا بمثله! بل هذا من باب البيع بقيمة المثل» لأنّ نصيب الشريك يدخل 
في ملك المعتق» ثم يعتق» ويكون ولاء العبد كله له» ليس هذا كمن قتل العبد 
المشترك بينه وبين شريكه» بل هو كمن ابتاع نصيب شريكه. لكن الشارع 
ألزمهما بالتبايع» لتكميل حرية العبد. 


(540) أخرجه البخاري (؟5075١))2‏ ومسلم )19١1(‏ عن ابن عمر مرفوعا: «من أعتق 
شركًا له في عبد» فكان له مال يبلغ ثمن العبدء قُوّم عليه قيمة عدل» فأعطئ 


شركاءه حصصهم » وعتق عليه العبد» وإلا فقد عتق منه ما عتق» . 


1 كنات العقود 


اكال وكاس عدو الي 1 إذا كان البائم 00 بقدر الثمن جاز 
للمشتري أناي* يشتريه منه بذلك الثمن - وإن لم يعلم قدره» فإنه ثمن مقدر في 
نفس الأمرء وقد رضي هو بخبرة البائع وأمانته .. 

وأما إذا كان السعر لم ينقطع بعد كو كم انه ويجوز اختتللاف 
قدره فهذا قل منع منه» لأنه ليس وقت البيع ثمن مقدر في نفس الأمرء والأسعار 
تختلف باختلاف الأزمنة» فققد يكون سعره فيما بعد العقد أكثر مما كان وقت 
العقد» فأما إذا باعه بقيمته وقت العقد فهذا الذي نص أحمد على جوازه. 

وليس هذا من الغرر المنهي عنه» فإن بعض الفقهاء يظنون أن الغرر صفة 
للبيع نفسه وأن النبي يَكِْةِ نهئن عن البيع الذي هو غررء وليس كذلكء بل نهئن عن 
بيع المبيع الذي هو غررء فالمبيع نفسه هو الغرر» كالثمرة قبل بدو صلاحها. 


كتاب العقود يفيف 


إفصل]ا 
والغرر قد قيل في معناه : هو ماخَفيتَ عاقبثّه» وطويت مغبثه أو انطوئ 
أمره» وقيل : ما ترد بين السلامة والعطب . 
ومعنئ هذا : ما كان مترددا بين أن يسلم للمشتري» فيحصل المقصود 
بالعقد. وبين أن يعطب فلا يحصل المقصود بالعقد. 

ظ وهذا التفسير أبين وأوضح من الأول» فإن الغرر من التغرير» والمغرر 
بالشيء: المخاطر» والمخاطر: المتردد بين السلامة والعطب» وهذا هو الذي 
خفيت عاقبته» فهذا كله يعود إلى سلامة المبيع للمشتري» وحصوله له. 

فأما ما كان حاصلاً له مقبوضا له سليمًا: فهذا لا يسمئ غرراء لكونه لم 
يعلم قدره» ولهذا لايسمئ مال الرجل في بيته وصندوقه غرراء وإن لم يعلم 
كيله ووزنه» وإنما يسمئ غررا ما لايدري أيحصل أم لحيل ارد 
العلم بالقدر أو الوصف في اسم الغرر مما لا أصل له» ولهذا يفرّق الفقهاء بين 
الغرر والمجهول . 

وعلى هذا فمن اشترئ مالم يره علئ أنه بالخيار إذا زآه» فلا محذور في 
هذا البيع أصلاً» بل الأظهر أنه يصح» كما هو إحدئ الروايتين عن أحمدء 
ومذهب أبي حنيفة وغيره» فإن الصحابة كانوا يتبابعون الأعيان الغائبة» كما 
نبت ذلك عنهم في عادة قضباياة ولم يعرف عن أحار من الصححابة أنه 2 
ذلك» والنبي كَل نهى عن بيع الغرر لما فيه من المخاطرة التي تتنتضمن تتضمن أكل 
المال بالباطل» ومدامت نيج المومع» فإن العقد لم يلزم المشتري» 
ا ع ا » فليس هذا من 
أكل المال بالباطل في شيء . 


144 كتاب العقود 


غايته أن يقال هو وقف». لتوقف لزوم العقد على الرؤية» ولا ريب أن 
وقف لزوم العقد على أمر متأخر جائز» كوقف العقود التي لا تلزم إلا بالقبض 
علئ القبض المتأخر» ووقف الوصية علئ إجازة الورثة» لا سيما عند من يقول 
لا يلزم إلا بإجازة الورثة بعد الموت. 
وقد بينا في غير هذا الموضع أن مذهب أحمد أن ما احتيج إلئ وقفه من 
العقد وقف. وهو ما كان المتصرف فيه معذور في تصرفه» كالصدقة بالمال 
الذي لا يعلم مالكه» والمقبوض بعقد فاسدء إذا باعه المشتري وقصد ردهء 
فإنه إن أجاز البائع البيع جاز» وكان له الربح . 
وكذلك الحكم بالتفريق بين المفقود وامرأته وتزويجها بغيره» هو موقوف 
على رضئ الزوج» فإن أجاز الفُرقة جازت» وكانت زوجة الثاني» وإن اختار 
فسخها وأخذٌ امرأته كان له ذلك» كما قضىئ به الصحابة وأخذ به أحمد7!؟؟) . 
(441) روئ الأثرم والجوزجاني بإسنادهما كما في « المغني» (8/ /91) عن عبيد بن 
عمير» قال : فقد رجل فى عهد عمر» فجاءت امرأته إلنى عمر فذكرت ذلك له» 
فال #االطاقي» لتريمى اريم سين تلات أده فقال: انطلقي» فاعتدي ‏ 
أربعة أشهر وعشراء ففعلت. ثم أتتهء فقال: أين ولي هذا الرجل؟ فقال: 
طلقهاء ففعل» فقال لها عمر: انطلقي» فتزوجي من شئت فتزوجت» ثم جاء 
زوجهاالأول» فقالعمر: أين كنت؟! قال: يا أمير المؤمنين» استهوتنى 
الشياطين» نواللة ها اذرق في اى ارع نالل غ1١‏ كد علد قوع عيدو 
حتئ اغتزاهم منهم قوم مسلمون». فكنت فيما غنموه» فقالوا لي: أنت رجل من 
الإنس» وهؤلاء من الجن». فمالك ومالهم؟! فأخبرتهم خبريء فقالوا: بأي 
أرض تحب أن تصبح» قلت: المدينة هي أرضي » فأصبحت إلى الحرة» فخيره 
غمْنة إناشاء ائرانه > ون 5تاء الصداق» فلار الفنداق» وقال: فداسيلف :ل 
حاجة لي فيها. آ - 


كتاب العقود 1 


انح يز اه ع هذ يه" جه" ذو بو كتف موا فك ا أهذ ع لوخ 2" افر ا ود 3ه عفاد ايها قف 19 كود بول ا" جوم االو ا ا وا ايك ااا ود امد ارات ل ا 0 


- قلت : أخرجه عبد اللَّه بن أحمد فى «مسائله» )١1717/5(‏ عن أبيه عن القطان عن 
عه الجللكدي آي ملجمان عن عطاه با 

قال احيد : يروك عن عمر من ثمانية وجوه . 

اللا ل و ا ف 

.وأخرج خبر عمر : ابن أبي شيبة في «المصنف» قال اباد ين عنيه عن 
عمرو عن يحيول بن جعدة : أن رجلا انتسفته الجن. . فذكره مراك 

وأخرجه عبد الرزاق من طريق مجاهد عنه : 

وأخرجه عبد الرزاق كذلك. عن معممر عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي 
ليل . . . » وإسناده منكر» فرواية معمر عن ثابت» ضعيفة منكرة مضطربة» 
00 6 0 

أنت امرأة عمر بن الخطاب» فقالت 0 عا أن زيط 
أربع سنين » » ثم أمر ولي الذي استهوته الجن أن يطلقها ٠»‏ ثم أمرها أن تععتد أربعة 
أشهر وعكرا. 

قلت : وعبد الرحمن بن مل سماعه صحيح من عمر . 

وأخرج مالك في «الموطأ» (1/ )40٠‏ عن يحيئ بن سعيد عن سعيد بن المسيب 
أن عمر قال. ... فذكره نحوه. 

قلت: وفي سماع ابن المسيب من عمر خلاف» فأثبته أحمد» ونفاه غيره. 
وأخرجه عبد الرزاق » عن ابن جريج عن يحيئ بن سعيد به. . 

وأخرجه ابن أبي شيبة» من طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب: أن 
عمر وعثمان. . . فذكره» وإسناده كسابقه. 1 

وانظر «مسائل أحمد رواية عبد اللّه» (برقم " “ا/1١. »)١17/5‏ و«مسائل ضالح» . 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس وابن عمر كذلك. 

هذاء وقدروي نحوه مرفوعاء ومو سر كبا تال ابر جات في # العلل برك 
بتحقيقي .)177/١(‏ 


ذا كتاب ب العقود 


وأشكل هذاغان أككر الفقهناة الذين ل يملسوا جد ميا قعل الحافناء 
الراشدون, بل اعتقدوه خلاف القياس الصحيح» وهو مبني على وقف العقود. 

وما سوئ هذا فأصحابنا يذكرون عن أحمد فيه روايتين» ولهم طريقان: ‏ 

/ منهم من يذكر الروايتين مطلقّاء كالقاضي أبي يعلئ وأتباعه. 

وفتنو سن يقول؟ إن كان المتصر ف لديكق التصدر فده ولك و سرف 
في حقّه وحق غيره الذي يجب استئذانه : ففي الوقف روايتان» كتزوج العبد 
بدون إذن سيده» وتزويج الولي للمرأة قبل استئذانهاء ونحو ذلك». بخلاف 
الأجنبي المحض فهذا لاايصح تصرفه. وهذه طريقة ابن أبي موسئ . 

وبالجملة فالراجح في الدليل» والذي عليه أكثر فقهاء المسلمين» كأبي ١‏ 
حنيفة ومالك وغيرهما: جواز وقف العقود في الجملة على تفصيل لهم فيه» 
وليس في هذا محذورٌ أصلاًء والعقد الموقوف يقع جائرً لا لازم . 

وقد بينا في غير هذا الموضع أن إيقاع العقد الذي يمكن فيه اللزوم جائزا 
مشروطًا فيه الخيار: يصح» فكيف بالعقد الذي لا يمكن إيقاعه إلا جائرًا؟ 

ومن منع انعقاده جائزاء وقال: لا يجوز إلا على وجه اللزوم! فليس على 
قوله حجة صحيحة» بل هو (حظر)”؟ للعقود ‏ التي للمسلمين فيها منفعة بلا 
دليل شرعي . 

وقد بينا في غير موضع أن الأصل في العقود الإباحة» فلا يحرم منها إلا ما 
حرمه اللَّه ورسوله””؟؟» » ولم يحرم الله عقدًا فيه مصلحة للمسلمين بلا 
0 كما في «القواعد النورانية الفقهية» بتحقيقي» فإنه قال : (القول الثاني : أن الأصل 

في العقود والشروط اللجواز والصحة» ولا يحرم منها ويبطل إلا مادل الشرع على - 


كتاب العقود 44 
مفسدة تقاوم ذلك» بل قد يحتاج الناس إلى العقود الموقوفة» فيما إذا تعذر 
استئذان المستحق أو جهل وجوده» ولهذا فرق أحمد بين النوعين . 

وأيضا: فمتى جهل وجوده أو تعذر استئذانه : جاز العقد والقبض فيتصدق 
بالمال الذي لا يعلم له مالك كما يتصرف في اللقطة» وأما مع إمكان استئذان 
المالك فإنما يباح العقد دون القبض لما عليه في ذلك من الضررء واللّه أعلم . 

وأيضا: فوقف لزوم العقد علئ رؤية المبيع أو إذن المالك ونحو ذلك 
كوقفه علئ انقضاء مدة الخيار». ونحن قد بينا في غير هذا الموضع أنه يجوز 
تعلق الشقوه الك وط"” 1 , إذا كان في ذلك منفعة للناس» ولم يكن متضمتا 
ما نهئ اللَّه عنه ورسولّهء فإن كل ما ينفع الناس» العا ودرا وهر 

من الحلال الذي ليس لأحد تحريمه . 

وذكرنا عن أحمد نسه جواز تعليق البيع بشرط7؟؟؟2 » ولم أجد عنه ولا 
عن قدماء أصحابه نصا بخلاف ذلك» (بل ذكر من المتأخرين أن هذا لا 
يجوز" » كما ذكر ذلك أصحاب الشافعي . واحتجت الطائفتان على ذلك بأن 


- تحريمه وإبطاله نصا أو قياسًا عند من يقول به وأصول أحمد المنصوصة عنه 
أكننها نحوى عن :هذ القول سومالك قرو مون لك العو افثر تمصينا 
للشروط» فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منه. .). 

وقد ذكر رحمه اللّه أن أصل أهل الظاهر ذ في العقود: الحظر! إلا ما ورد الشرع 
بإباحته» وأن كثيراً من أصول أبي حنيفة والشافعي تنبني على هذا .. 

(4 5) راجع «القواعد النورانية الفقهية» . 

ل اا 


في «القواعد النورانية» ص 447 بتحقيقي» تراجعة ان بيت 0 
غ2 يبدو أن فى العبارة سقط . 


1437 كتاب العقود 


هذا غرر»ء واحتج أبو محمد وغيره من أصحاب الشافعي وأحمد بأن هذا عقد 
معاوضة» فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالتكاح . 

وجَعْل من جَعَلَّ من أصحاب الشافعي وأحمد نهيه يك عن الملامسة 
والمنابذة معللاً بأنه تعليق للبيع على شرط مع العلة الأخرئ» وهي الجهالة» 
وهذه حجج ضعيفة جدا. 

/ أما قول القائل: «إن هذا غرر» 

/ فيقال: إن النبي يل نهى أن يكون الغرر مبيعاء ونهئ عن أن يباع ما هو 
غرر» كبيع السنين وحبل الحبلة وبيع الشمرة قبل بدو صلاحهاء وعلل ذلك بما 
ات التي تتضمن أكل المال بالباطل : كماقال : أرأيت إن منع 
اللّهِ الثمرة بما يأكل أحدكم لال لشي ع ةا وهذا هو القمار» وهو 
الما طارة التي تتضمن أكل المال بالباطل» فإنه متردد بين أن يحصل مقنصوده 
بالبيع» وبين أن لا يحصل » مع أن ماله يؤخذ علئ التقديرين» فإذالم يحصل 
كان قد أكل ماله بالباطل . ْ 

وأما البيع نفسه فليس هو غرراء بل هو عقد واقع لا يسمّئ غرراء سواء 
او ار جلت يه اها "فزن النذى المعطلو بالشيرظ لا سج غرر ادو تعلين 
العتق بشرط لا يسمئ غرراء وأمثال ذلك . 

وذلك: أن هذا عقدٌ على صفة معينة» لا يتناول غير تلك الصفة» فإن 
حصلت تلك الصفةٌ حصل العقد ‏ وإن لم يكن هناك عقد» فهذا ليس بتغرير» . 
وإنما التغرير : «أن يعقد له عقدا يأخذ فيه ماله ويبقئ في العوض الذي يطلبه 
. على مخاطرة فإن لم يحصل كان قد أكل ماله بالباطل» فهذا هو الغرر الذي 


(51465) أخرجه البخاري 2))5١9/8(‏ ومسلم )١006(‏ عن أنس . 


كتاب العقود 1 


يدل بيع اي تمي الكخاروالموبير انوا شرم الله ووسيرلة مان له عليه 
وعلئ آله وسلم تسليما . 

فأما كون العقد جائرًا يجوز أن يلزمْ إن وجد شرطٌ لزومه» ويجوز أن لا 
يلزمء أو كونه يجوز أن ينعقد إن شرط انعقاده ويجوز أن لا ينعقد: فليس هذا 
مما دخل في نهيه يَكْ» وليس هذا من القمارء لأن العقد إن حصل أو لزم» 
حصل المقصود بحصوله ولزومه. وإن لم يحصل أو لم يلزم , لم يحصل 
المقصود بحصوله ولزومه. 

فعلى التقديرين: لايكون أحد المتعاقدين قد أكل مال الآخر بالباطل 
أصلاًء ولا قَمَرَ أحدهما الآخر. 

ألا ترئ أنه في بيع الملامسة والمنابذة إذا أوجبنا البيع قبل رؤية المشتري 
للمبيع كان هذا مخاطرة وقماراء فإنه قد يكون جيدا يرضاه» وقد لا يكون. 
فإذا التزم به قبل معرفته به كان قماراء وهذا لا يجوزه أحد من الأئمة» والرواية 
التي نُحكئ عن أحمد في لزوم بيع الفائت قبل الرؤية قد عرف أنها خلاف 
مذهبه المتواترعنه» وعرف الخطأ والاضطراب الذي في قل ناقلها. 

وأما إذا اشترئ الثوب المطّوي علئ أنه بالخيار إذا رآه: فهذه مسألة 
النزاع بين العلماء» وليس هذا هو الذي كان يفعلّه أهلٌ الجاهلية» ونهاهم 
عنه رسول اللَّهِ يك (. . .)29 . 

وأما إذا رأيا النوب» وقال: (إذا نبذته إليك فقد بعتك هذا» فهذا تعليق 
للبيع على إقباضه له وهو من جنس بيع المعاطاة» فإنه ينعقد بالإعطاء. ولا 
فرق بين قوله: آخذ هذا الشوب بدرهم» وبين قوله: إن أخذته فهو عليك 


010 في المطبوع : «عنه»! وهي زائدة كما يفهم من السياق . 


444 1 كتاب العقود 


بدرهم» ولا فرق بين قوله: انبذ إلي هذا الشوبء أو: ألقه إلي» أو: اطرحه 
إلي» أو : سلّمه إلي» أو : أعطينيه بدرهم» وبين قوله: إن بذته أو : ألقيته» 
أو: طرحته إلى فهو علي بدرهم» فإذا كان قد نشر الثوب وعلماه لم يكن في 
هذا من المقامرة شيء. 

والذي نهئ عنه رسول اللّه يك من بيع الغرر هو داخل في معنئ القمار 
والميسرء واللّهُ تعالى حرم أكل المال بالباطل في ككتابه» وحرم نوعيه وهما 
يي والسنة تفسرٌ كلام اللّه وتبينه» وتدل عليه» وتعبر عنهء ففسرت 
الكلمة الجامعة من كتات الله والعلماء الروك حر بجاو 
وسنة رسولهء واللّه أعلم . 

/ فإذا قنيل: فهل يصح بيع المعدوم والمجهولء والذي لا يقدر على 


/ قيل: إن كان في شيء من هذه البيوع أكل مال بالباطل لم يصحء وإلا 
خازَت» وإذا كان فيها معنئ القمّار» ففيها أكل مال بالباطل» وإذا كان فيها أخذ 
أحدهما الماك بِْقين: » والآخ ر عل خطر بالأخذ والفوات فهو مقامر. '. 

' فهنذا فو الاضل الذي دل عليه الكتاب والسنةٌ» وهو المعقول الذي تبين به 
أذ الله اندر بالمشرو ف وتيز يعن المتكر: لا ني 


المعاش والمعاد. 
فإذا باعه ثمر الشجر سنين : فهذَا قمار؛ لأن البائع يأخذ الثمن» والمشتري 
على الخطرء وكذلك بيع الحَمل وحبل الحبلة. ونخو ذلك . ١‏ ش 


0 وإذا أكراء عشارة سَتين جازذلك» ولم يكن هذا مقامرة» لأن العادة تجارية 
ا ‏ لل ‏ له فيهاء فإن سلمت 


كتاب العقود 40 


121111111 إن تلفت المنافع سقط عنه من الاجرة بقدر ما 
تلف من المنفعة» ا اليه احدهما مال الآخر مع 
بقاء الآخر على الخطر» بل لا يستحق أجدهما إلا ما يستحق الآخر بدله . 

وكذلك إجارة الظْترٍ للرضاع ثابتة بالكتاب والسنة والإجماعء وليس هذا 
من المخاطرة في شيء» بل جواز هذا أبلغ من جواز الإجارة على المنافع» لآن 
هذه أعيان تسَتَخْلّف شيئًا بعد شىء» فأخذ العبوض عليها أولئن من أخذها علئ 
منافع تحدث شيئًا بعد شيء . ْ َ 

فمن قال من الفقهاء 100 ثم قال 50 
على خلاف القياس» فإنه توهم أن الإجارة بيع معدوم وهذا خلاف القياس» ثم 
قال : والإجارةٌ عمد على منافع» فإذا عقدت علئ اللبن كانت خلاف القياس . 
. ولعمري إن ذلك خلاف القياس الفاسد الذي علق.فيه الحكم بوصف طردي» 
لم يدل الشرع علئ اعتباره» بل ولا مناسبة فيه» فلا مناسبة ولا شهادة بالاعتبار. 
ومثل.هذا القياس الذي وقع بسببه كثير من.خطأ القياسيين» وعظمت 
عليهم به الشنائع ».كما أن نفاة إلقياس اليمنكرين من القياس ما دل الدليل على 
صحته » يعي لالز عق ادالتبو علق الخحم جيهب ارم المجدره 3 
مخطئون في هذا الإنكار» فلا يلغى من القياس ما دل الدليل على صحته» ولا 
يجب أن يبمل بما لم يدل دليل [علن]!؟ صحجبه كمال جر الايسلبيا 
علم فساده. فإن الأقسام ثلاثة : 

/ وذلك : أن الوصف المشترك ب لعل اشع مو الذي بجعل ما 
لحي نذا قو داس القيخح المقارع بيست . ١‏ 
(1) زيادة يقتضيها السياق. 


44 كتاب العقود 


/ وإن دل الدليل على إلغاء الشارع له فهذا هو القياس الفاسد المعلوم 
فساده. 

/ وإن لم يدل دليل علئ أحدهما لم يجز الحكم بصحته ولا فساده . 

وأكثر الأقيسة التي تستعتمل في الأقيسة الشبهية الطردية المحررة: هي من 
هذا الباب» كمايوجد ذلك في كتب أصحابهاء وهي عمدتهم في كثير من 
الأحكام وهي مما لا يجوز الاعتماد عليه . 

فإن قول القائل: «بيع المعدوم لا يجوز» ليس معه نص عليه ولا إجماع: 
ا ل ل لت لق و 
من أين له : أن العلة كونه معدومًا؟ 

ثم يقال: قد ثبت بالنص والإجماع جواز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها على 
الإبقاء وذلك يتضمن بيع ما لم يخلق بعد. وكذلك إجارة الظئر ثبت بالنص 
والإجماع. وهو عقد علئ ما لم يوجد بعد. وكذلك الإجارة. 

فهذه (ثلائة)0) أصول فيها جواز المعاوضة علئ معدوم. وفي بيع السنين 

والأصل في ذلك: أنه إذا كان فيه أكل مال بالباطل لما فيه من المقامرة 
المتضمنة لذلك لم يَجَرّْء وإن لم يكن فيه أكل مال بالباطل جازء وفي بيع 
(تلك)70؟ المعدوماتء إذا أخذ هذا الثمن» والآخر تحث المخاطرة: فهو 
قمار» وأكل مال بالباطل . 

/ فإن قيل: فلو باع السمسار علئ أنها إن كانت علئ الوجه المعتاد لزم 
() في المطبوع : «ثلاث». 
( ب) في المطبوع : «ملك». 


كتاب العقود ْ 7ه 0 


المبيع » وإلا لم يلزم . | 

/ قيل: لمن هذا تح لاما فإن لم يكن قد أقبضه الثمن كان بيع كالئ 
كال ولهة سحة سلما لقا كمنافى «المتستةة عن الس كه 7 +روجاء 
عن] لجذلات أنه كزهوا البلتع ذن تحاط سين 1ل بنو جه لأنه بيع كالئ 
يكالى» ل ل فقديذهب هذا بمال الآخر» والآخر لا 
يحصل له شيء. 

/ فإن قيل: ففي الإجارة والظئر يجوز. 

/ قيل: هناك المستأجر يستوفي المنفعة عقب العقدء وكذلك المرتضع» 
فهو يتسلم المبيع شيئًا شيئاء د دع فد » لأنه أمكن. 
الانتفاع بها . 

/ فإن قيل: نع يت زابرة لعل ملت 


/ فل اما تون ملاع عون قطى ا لاابتر سانا لمعا إلى مرق 
والفرق بينهما: أن المنافع لا يمكن العقد عليها إلا قبل وجودهاء بخلاف 
الأعيان» فلهذا وسّع في المنافع أن يعقد عليها قبل وجودهاء والأعيان التي لا 
توجد إلا شينًا فشيئاء كاللبن والماء والعد؟؟) الا 

/ فإن قيل: فهذا يقتضي أن يكون القياس يق 0 
ولكن جوز للحاجة . 


/ قيل: إذا فسر القياس بما يتتخلف عنه حكمه لفوات شرط أو وجود مانع 


(55 4) الماء العد: هو النبع الدائم . 


444 كتاب العقود 
لم ينازع في ذلك» وإنما يمنع استواء شيئين مع اختلاف (حكمهما)”؟ في 
الشرعء ل ا ا و ا 
فإن جرت العادة بوجوده واح: حتيج إلئ ببعه قبل وجوده كبيع الثمار بعد بدو 
صلاحها وإجارة الظئرء فهذا الذي أجازه النص وانعقد الإجماع عليه في 
الظئر مطلقا . وأما في الثمار بشرط الإبقاء : ففيه نزاع . ظ 


وأما ماجرت العادة بوجوده ولكن تختلف صفته وقدره وقد لا يوجد ولا 
حاجة إلى بيعه قبل وجوده كبيع ما يستلحق من الثمار والأجنّة : فهذا الذي 
خرمة الشارع» فإنه إما بيع كالئ بكالئ» وإما أكل هذا مال هذا بالباطل» ثم إنه ‏ 
وإن خلق_فلا يعلم صفته وقدره» فلا يمكن أن يكون في هذا بيع لازم ألبتة . 

لكن قد يقال: يمكن أن يكون فيه بيع جائز كبيع الغائب» فإن وجد على 
الصفة المعتادة» وإلا لم يلزم» لكن هذا إن لم يقبض الثمن فهو بيع كالئ 
بكالى» رن قش انه نيه نار ومن غير انو وأما ما جرت العادة 
بوجوده فالناس لا يحتاجون إلئ ابتياعه في العادة. 

فقددل الشرع على أن المعدوم الذي جرت العادة بوجوده على صفات 
معتادة واحتاجوا إلى بيعه قبل وجوده: تجوز المعاوضة عليه قبل وجوده كلبن 
الظئر وبيع ما (يستلحق)”7" من تمام الثمرة إذا بيعت بعد بدو صلاحها . 

وعلئ هذا : فيجوز بيع الماء العد كلبن الظئرء ويجوز شراء لبن بهيمة 
الأنعام» كما يجوز شراء لبن الآدمية للرضاع . 

ومن منع من أصحابنا وغيره من هذا وهذاء فعمدتهم أنه معدوم» وأن 
010 في المطبوع «حكمها» ! وهو تصحيف . 
( ب) في المطبوع: «يستحق». 
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إجارة الظئر علئ خلاف القياس! وكلاهما ضعيف . 

وكذلك يجوز بيع المقاتي إذا بدا صلاحهاء وإن كان فيه بيع ما لم يَخْلّقَ 
بعدء فإن مالم يخلق بعدٌ من المقاتي بمنزلة ما لم يخلق من الثمار في البستان 
الذي بدا الصلاح في بعضهء بل ومن الشجرة الواحدة» فإِنَ البي المعروف 
للمقاتي هو هذاء وبيعه لقطة لقطة متعذر أو متعسرهء فمن الممتنع أن الشرع 
يحرمه» زهو إنما تهئ عن بيع الغرر لما فيه من أكل الما بالباطل ليحفظ علن 
الناس الترايم” وفي المنع من بيع هذا إفساد أموال اك وإذا أصابت 
المقاتي جائحة» فهو كما لو أصابت الثمرة جائحة . 

وأيضا : فالعلة في بيع المقاتي إن كان العدم» فقد تقدم أنه ليس كل معدوم 
ممتنع بيعه» بل يجوز بيع المعدوم بالنص في مواضع: في لبن الظثرء وفي 
الثمر البادي صلاحهء وفي الإجارة.. 

فإذا كان الغائب من جنس الشاهد كفت رؤيةٌ أحدهما عن رؤية الآخرء 
كما لو كان الصلاح قد بدا فيها كلها وإن كان الجهل بالقدر كبيع الجزاف جائر 
ولواة شترئ الشمرة بعد بدو صلاحها وهي في أشجارها جاز هذا بالنص 
والإجماع» مع أن خرصة يصيب ويخطى كما يضيب ويخط في المقاتي: 
والاعتبار في هذا بقدر الصواب فإنه يجوز بيع الرطب والعنب في شجره» 
وخترصه ثابت بالسنةا" ؟) والإجماع» ويجوز بيع سائر الشمار في شجرها -وإن 


440) حديث خرص النخل رواه : ابخاري ومسلم عن زيد ؛ بن ثابك أن .وسئؤل الله 246 
رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً. 
ولمسلم رخص في الخريا والحنها لعل البواد يرست قفرا بأكلرني! وليا. 
ررم وه 
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قيل : إنه لا يمكن أو لا يشرع خرصها فمع التفاوت في الخرص جاز بيع 
الجميع » وقد يكون خرص المقتاة أيسر من خرص كثير من الثمار إذا خرصت 
بتقدير تمام صلاحهاء فإنها إنما تشترئ على ذلك التقدير . 

وأما من يقول: «لا يشترئ قط معدوم»» ويوجب قطع الثمرة كما يقوله 
أصحاب أبي حنيفة ‏ فأولئك يقولون : «لا يجوز أن يملك معدوم»» والمنافع 
في الإجارة عندهم لم يملكها المستأجرء ولكن ملك أن يملك » ولهذا تورث 
عنه» لأنه إنما ملك عندهم ما وجب قبضه عقب العقدء إذ لا يكون المملوك 
متأخرا عن العقد. 

فتتكلم معهم في ذلك الأصل» ونبين أن مقتضئ العقود وموجبهاما 
تراضئ به المتعاقدان من تقدم قبض وتأخر» وأن من قال: «موجبها القبض 
عقبها» فليس له علئ ذلك حجة سليمة . 

فمنها: نص أحمد في ابتياع ما في الذمة قسطًا قسطاء كل قسط بسعره: 
مثل أن يكون له عليه دنانير» فيوفيه عنها دراهم شيئًا بعد شيء؛ فإن كان يعطيه 
كل درهم بحسابه من الدينار وقت القبض صح. نص عليه أحمدء وإن لم 
يفعلا ذلك ثم تحاسبا بعد. مار يبارت المحاسية م ب نص عليه 


أحمد» لأن الدراهم صارت ديئّاء فيصير بيع دين بدين» وهذا بيع دين ساقط : 
بدين ساقط . 
ومذهب أبي حنيفة ومالك جوازه “مكل أن يكون لاحدهنما عند الآخمر 
دنانير وللآخر عند الأول دراهم» فيبيع هذا بهذا . 

فالشافعي وأحمدٌ نهيا عن ذلك» لأنه بيع دين بدين» وجوّزه مالك وأبو 
حنيفة» وهذا أظهرء لأنه قد برئت ذمةٌ كل منهما من غير مفسدة» ولفظ النهي 
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عن بيع الدين بالدين لم يرْوَ عن النبي كَل لا بإسناد صحيح» ولا ضعيف» 
وإنما في حديث منقطع أنه : نهئ عن بيع الكالئ بالكالى47؟؟2. أي : المؤخرء 
وهو بيع الدين بالدين: 

قال أحمد: لم يصح فيه حديث» ولكن هو إجماع 

وهذا مثل أن يسلف إليه شيئًا مؤجلاً في شيء مؤجل» فهذا الذي لا يجوز 
بالإجماع» وإذا كان العمدة في هذا هو الإجماع» والإجماع إنما هو الدين 
الواجب بالدين الواجب» كالسلف المؤجل من الطرفين» فهذه الصورة ‏ وهي 
ببع ما هو ثابت في الذمة ليسقط بما هو في الذمة ليس في تحريمه نص ولا 
إجماع ولا قياس» فإن كلا منهما اشترئ ما في ذمته» وهو مقبوض له بما في 


2) 


(454) حديث ضعيف: 
أخرجه الطحاوي في «المعاني» (08/7: 00 وفي «المشكل؟ (1/ 0841 وان ' 
عدي في «الكامل» (8/ /ا2)4 والبيهقي (05/ 205 
كلهم من طريق موسئ بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: نهئن رسول الله يك 
عن بيع الكالئ بالكالىئ. 
وإسناده منكر لتفرد موسئ بن عبيدة به» وهو ضعيف منكر الحديث» شغلته 
العبادة عن الحديث! 
قال الشافعي : (أهل الحديث يوهنون هذا الحديث) . 
قال أحمد: : (ليس في هذا حديث يصح» لكن إجماع الناس علئ أنه لا يجوز بيع 
دين بدين). 
وانظر «إرواءالغليل» رقم 618850 و«نصب الرلية (4/ :) و«التلخيص» 
(/). 
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ذمة الآخرء فهو كما لو كان لكلا منهما عند الآخر وديعة» فاشتراها بوديعته 
عند الآخرء وهذا أولئ بالجواز من شراء ما في ذمة الغير» ولهذا كان الجواز 
في هذا خلاف مفسدة بيع الدّين بالدين» فإن ذاك منع منه لئلا تبقى ذمة كل 
منهما مشغولة بغير فائدة حصلت لا له ولا للآخر 

والمقصود من العقود: القبض» فهو عقد لم يحصل به مقصود أصلاً» بل 
هو التزام بلا فائدة» وهنا حصلت بالبيع براءة كل منهماء وهي ضد ما يحصل 
ببيع الدين بالدين . 

الا رك : أن أحمدً لم يجوّر ذلك إذا صارفه وقت المحاسبة؛ 
وجوه إذا صارفه وقت القبض. ‏ 

لكن قد يقال : ران حص ل عر هارن مسفة رون لدم ارا 
فنادف بسر ف قير 

ونيا" البيئة درطل ار 6 مطل اكإن كنا جقيديا هر المارفنة في 
المشهور من المذهب» وهي بيع : إما بقيمة الموهوب» وإما بما يرضى به الواهب . 


ويدل علئ ذلك : ما رواه البخاري في (صحيحه» عن ابن عمر أنه كان مع 
رسول الله يك في سفرء فكان على بَكْر صّعْسِء فكان يتقدم النبي وي فيقول 
له أبوه: لا يتقدم النبي يكيِ أحد» فقال له النبي يَكّ: «بعنيه»» فقال عمر: هو 
لكء فقال النبي كله : «هو لك يا عبد الله بن عمر» فاصنع به ما شعت»1*00 . 

وهذا الحديث يدل عليئن أشياء : 

/ أحدها : تقدم القبول علئ الإيجاب بلفظ الطلب» فإن البيع قد نك تقول 
كك : «بعنيه»)» ويقول: عمر : «هو لك»2. 


(146) أخرجه البخاري .)75١١6(‏ 
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/ الثاني : جواز تصرف المشتري في المبيع قبل التفرق» وهو إحدئ 
الروايتين» ويكون موقوقًاء فإنْ فَسّحَ البائع بطل البيع وإلا مضئء فأما نفوذ 
تصرفه وإبطال حق البائع مع الخيار فلا . 

ثمالثالث : أن هبة المعين التي في يد المتّهب لا تف: تفتقر إلا إذن في قبضه . 
فإن هبة المعين هل تلزم بدون القبض؟ علئ روايتين. 

وحيث افتقرت الهبة إلى القبض» فكان الموهوب في يد المتهب» 00 
بالعقد أم لا بد من مضي زمان يتأتى قبضها فيه؟ أم لابد من الإذن ومضي الزمان 
كما د يشترط إِذنُ الواهب فيما ليس في يد المتهب؟ على ثلاث روايات.. 

/ الرابع نياعي ا سك نوق ولمع توا ندل سل وار الفية 
المطلق بدون تعيين الثمن» كما يجوز مثل ذلك في الإجارة والنكاح» ويجب 
عوض المثل . 

. وعلئ هذا فلا قَرّقَ بين النكاح والإجارة والبيع» فإن الجميع يجوز مطلقاء 
إذ كان المطلق عندهم يقتضي عوض المثل» فإن العرّف كاللفظ . 

فإذا كان مقتضئ اعرف عندهم أنه يعاوضه بعوض , المثل» فهو كما لو 
قال: «زوجتك بمهر نسائها», أو :. «كريتك بالسعر المعروف». أو: «بعتك 
بالسعر المعروف»» وإذا قال: «بعني بما اشتريت به»» فهذه التولية» فإن أطلق 
فهي تولية من غير بيان الثمن؛ وكذلك الشركة والمزارعة . 

ومن ذلك : أخدٌ الشفيع لقص المشفوع فيه بالشفعة قبل أن يعرف قَدرَ ظ 
الشمن؛ فإن هذا مثل التولية سواء» فإنه ابتاع ما ابتاعه المشتري بمثل ذلك 
الثمن» فينظر أقوال العلماء في التولية والشفعة. 
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58 5 ص 
مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه في الذي به يستقر الصداق: أن 
يستحل منها ما لا يباح له بدون التكاح . فمتى حصل الإفضاءً أو المس الذي 
هو من خصائص النكاح: وجب المهر». كالخلوة التي يحصل بها ذلك» 
وكالاستمتاع بمباشرة. أو نظر من غير خلوة4*17) . 
قال في «رواية مهنا» : «إذا تزوج امرأة ونظر إليهاء وهي عريانة تغتسل: . 


وجب عليه المهر» . 
وقال: حدثني (. . . .)27 عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا اطّلع منها على 
واتعور عل عو فعلية اجون 


قال القاضي أبو يعلى في «الجامع» : فإِنْ نظر إلى فرجها من غير أن يخلو 
بهاء فهل يستقر الصداق؟ المنصوص عنه : أنه يستقر. ش 
(401) وقال عبد الله بن أحمد في «مسائله» برقم :)١5017(‏ 
سألت أبي عن رجل تزوج امرأة فلم يقدر عليها! قال فرق ونوماء الف : إذا 
أرخئ ستراء أو أغلق بابّاء فقد وجب الصداق. 
وقال كذلك في «مسائله» (؟/ 77 )١1١‏ برقم :)١501(‏ 
سمعت أبي يقول : من تزوج علئ نكاح الشغار» أو تزوج امرأة علئ عمتها أو خالتها 
فإنه يفرق بينهماء ولها المهر إذا أصابهاء وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لهاء قيل 
لأبي : إن خلا بها ولم يمسها؟ قال: إذا أغلق بابّا وأرخئ سترا فلها المهر. 
وانظر «مسائل صالح» (ص١١١‏ برقم 46). ش 
010 بياض بالأصل» والظاهر أنه سقط اسم شيخ الإمام أحمد. 
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وذكر هذهالرواية» آنه نوع امتمباع فيجاز أن هعلق جد كيال 
(الصداف 220 كالاستمتاع 0 
اي ا من غير أن يخلو بهاء فقال: إذا نال منها 
شيئًا لا يحل لغيره فعليه المهر . 
وقال في «رواية أبي النضر» في الصبي إذا كان ابن (اثنتي)() عشرة سنة 
فتلذذ بها وجب الصداق. 
تعلق وجورة تجرد تللذة بها 
وقال في «رواية أحمد بن الحسين بن حسان570* 6 اويا مرأة 
فوجدها ممسوحة» وقد نال منها ولم يصل إليها : : عليه الصداق كاملةً4559 , 
وقال في «رواية مهنا» : إذاأغلق الباب وأرخحئن الستر وهو حي أو 
مجبوب : «عليه الصداق». 
قيل له : أرأيت إن جاءت بولد؟ 
0غ في المطبوع : «الصدق». 
0ب سقطت من المطبوع وزدتها للضرورة . 
(ج) في المطبوع : «اثني». 
(؟405).أحمد بن الحسين بن حسان» من أصحاب أحمد» وروقئ عنه أشياء» وطكين 
أهل سر من رأئ . 
(4617) وفي «مسائل أحمد ‏ رواية ابن هانى» (١/"11١5؟)‏ برقم :)1١51(‏ 
سألته عن رجل تزوج بامرأق فلما أراد أن يدخل بها وجدها ممسوحة؟ قال 
أبوعبد اللّه : من اناس عو يعو يعرض نينا وهو فول شريع + -ومن الناس من 
يقول لها المهر بما استحل من فرجها ‏ وهو قول علي بن أبي طالب وبه آخذ. . 
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قال: هذا شيء آخر . 

قيل له : كيف يلزمه الصداق ولا يلزمه الولد؟ 

قال:. الصداقء لأنه مسها. والولد لا يكون إلا من الممجامعة!؟*4) . 

فعلّق استقرارَ الصداق بالمس من غير جماع ؛ وذكره ف في الخلوة : (أنه 
مسها» دليل علئ تعلق الحكم بالمس» وإن كان هنالك خلوة . 

وقد نص علئ أنه إذا لم يَعلم بها في الخلوة» أو قالت: «لا أرضىئ به؛: أنه 
لا يستقر. 

فقال في رواية «ابن هانى» في المكفوف يتزوج المرأة» فجيء بالمرأة» 
فأذخلت عليه وأرخي السترء وأَغْلق الباب: «(إذا)2 كان لا يعلم بدخولها 
(عليه)(+؟» فلها نصف الصداق)(45) , 

وقال في رواية مهنا في أعمئ خلا بامرأته» ثم قال: لم أعلم بهاء أذخلت < 
علي وأنا لا أعلم «فإن صدّفته فليس عليه شيء» وإن كذبته فقالت: دخلت 
عليه وهو يعلم : فهو دخول». 

قال القاضي : لأنها إذا كذبته فالظاهر خلاف ما يدعيه: لأن العادة أنه لا 
يخفئ عليه ذلك . 


(504) وفي «مسائل أحمد رواية صالح» (ص 187) برقم (579) : 
وقال أبي : إذا أغلق الباب وأرخئ الستر لزمه الصداق» قلت: فإن لم يطأ؟ قال: 
وإن لم يطاء أرأيت لو جاءت بولد أليس ثلزمه إياه, العجز جاء من قبل قلت : : فإنه 
قال: لم أطأء وقالت لم يطأني؟ قال: هذا فار من الصداق» وهذه فارة من العدة. 

(1) في المطبوع«إن»» والتصويب من «المسائل». 

( ب ) زيادة في المطبوع» ليست في «المسائل» . 

(406) انظر «مسائل أحمد رواية ابن هانىع» /١(‏ 6١5؟)‏ (رقم )1١9١‏ . 
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فقد قدم أصحابنا هنا العادة علئ الأصل . فكذلك في دعوئى إنفاقه» فإن 
العادة هناك أقوىئ . 

وقال في رواية مهنا-في الرجل يخلو بامرأته وهو صائم تطوعاء وتكون 
هي صائمة تطوعا ثم يطلقها -: «عليه المهر كاملا تق 
رمضان. ثم طلقها: فعليه نصف المهر» . 

ونقل عنه مهنا أيضا في مجبوب تزوج امرأةً فلما دخلت عليه نظرت إليه 
فإذا هو مجبوب ‏ فقالت: لا أرضئ - : «لها ذلك. وعليه نصف الصداق إذا لم 
ترض به . 

فقد فرق أحمد بين أن يكون الصو فرًا عليهساء وبين أن يكون 
تطوعا منهما . 

وفي المجبوب قال: «عليه نصف الصداقء إذا لم.ترض به»» فإنها إذا لم 
ترض به لم يكن قد حصل شيء من خخصائص النكا4977) , 

وقد قال أيضا في رواية مهنا: إذا أغلق بابًا وأرخئ ستراء وكانت امرأته 
حائضاء أو كان محرمًا أو صائمًا في شهر رمضان عليه الصداق» وإن جاءت 
بولد فهو له» . 

وقاسمة )قاضو راق جاه لزوااو بارت ا في الخلوة مع 
الموانع الشرعية أو الحسية بأحدهما (روايتين)9 . 


(401) وسثل عن رجل تزوج بامرأةٍ ولها أم» ا ل لي 
منثرا »ولا أغلق بانا .قال لها فضت الضناق: 
انظر «مسائل ابن هانئ» )7١١5 /١(‏ برقم .)1١45(‏ 

(1) في المطبوع : «روايتان». 
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لفت ا لس سمممملااااااااااامااااماااااا0ا0ا0اةا 0 


وفي «المسجرد»: جعل الروايتين في الموانع التي تمنع النكاح ودواعيه 
كالإحرام والصيام» بخلاف الموانع التي لا تمنع دواعيه كالحيض» فإن 
المنصوص عنه : أنه يستقر معها المهر . 

قال في رواية أبي الحارث : «إذا أدخلت عليه وهي حائضء أو كان الرجل 
محرماء فأرخئ الستر وأغلق الباب : وجب الصداق والعدة» . 

وكذلك نقل ابن منصور في الحائض» وفي الرجل المحرم- إذا أغلق الباب 
وأرخئ الستر فقد وجب الصداق» ووجبت العدة. 

وقد نقل عنه مهنا في مريض مدنف أغلق بابًا وأرخئى سترا: عليه 
الصداق. 

وكذلك تكن عمجيل 0 لها 
الصداق كاملا . 

وكذلك نقل عنه الأثرم- في العنّين إذا أجل فمضت السنة ففرق بينهما لها 
الصداق كاملا . 

وأيضًا : فقد أوجبه في الخلوة في النكاح الفاسد المجمع عليه كما يجب المهر 
بالوطء فيه إجماعاء لأنه استحل منها ما لا يستحل إلا بالتكاح» فهو كالوطء . 

ولم أجد القاضي ذكر الرواية الأخرئ: أنه لا يستقر المهر مع الموانع إلا 
في مسألتي مهنا المذكورتين: في التي فرق فيها بين صوم رمضان وبين صوم 
التطوع » ومسألة المجبوب التي قال فيها : عليه نصف الصداق إذا لم يرض به . 

ومعلوم أنه إذا قال في الصائمين في رمضان: لا يستقر الصداق» ففي 
المحرميْنٍ أولى» لأن الإحرام يحرم ما يحرمه الصيام وزيادة» ولم يذكروا عنه 
في المحرمين أنه يستقر الصداق» وإنما المنصوص عنه: فيما إذا كان هو 


كتاب العقود ٠‏ 10 
المحرم» وكذلك إذا كان هو الصائم في رمضان. فإنه أوجب عليه كمال 
المهرء لأنه لم يكن المانع من جهتها . 

فقد فرق في رواية مهنا بين أن يكون المانع به وحده٠‏ أو بها وبه. 

وهذا القول الثالث هو الذي قرره ابن عقيل في «المفردات»»؛ فقال: إذا 
خلا بها وهو محرمء أو صائم» أو مجبوبء أو عنَّين استقر الصداق» نص 
عليه» ولم يستقر إذا كان المانع منهاء كإحرامها وصيامها رمضان . 

قال ابن عقيل : لما أن ما استحق بالتسليم لا يؤثر عجز الزوج عن التسليم 
فيه كالنفقة . ظ 

وأما في عمل الأدلة فقال: (مسألة): إذا خلا بها الزوج وهي محرمة» أو 
ار 
الصداق؟ علئ روايتين: إحداهما: يستقرء والثانية: لا يستقر إذا كان الصوم 
فرضًا. وكذلك ذ في بقية المواضع 

ثم قال : (مسألة) : إذا خلا بها وهو محرمء أو صائم» أو مجبوبء أو 
عئين استقر الصداق» نص عليه . 

ولم يذكر ابن عقيل في موانع الرجل خلاقا كموانع المرأة . ظ 

وهذه طريقة القاضي في «التعليق»» فإنه قال: فإن خلا بها وهي محرمة» 
أو صائمة» أو مجبوب أو عنين ‏ استقر الصداق» نص عليه . ولم يذكروا في 
ذلك خلاقا . 

وقال: فإن خلا بها وهى محرمة؛ء أو صائمة» أو رتقاء» أو حائضء أو 2 
كإلاالر وح تهير ءا و سانداك رجيب السنااى كان نص عليه في دوا بين . 

ثم ذكر تفريقه بين رمضان وغيره في «رواية أبي داود» ‏ كما نقل ذلك مهنا 


13 كتاب العقود 
فقال: ونقل أبو داود”24*7 : إذا أغلق الباب وأرخئ الستر»ء وهما صائمان في 
غير شهر رمضان ‏ وجب الصداق» فأما شهر رمضان فغير هذاء فإن كان 
مسافراً في رمضان فأغلق الباب وأرخئ 0 الستر وجب الصداق لأن هذا يفطر. 

قال القاضي : وظاهر هذا أنها إن كانت صائمة صيام فرض لم تكن خلوة» 
قال: وعلئ هذا القياس إذا كانت محرمة أو حائضاء وهو قول أبي حنيفة ونص 
الرواية الأولئ . 

وأما في «الجامع الكبير» فجعل الروايتين في في الموانع مطلقاء سواء كانت 
الموانع به أو بها أو بهماء كالحيض والإحرام 00 الفرض والرئّق والجب 
والعنة» وفي «المجرد»: جعل الروايتين فيما يمنع الوطء ودواعيه. 

فهذه ثلاث طرق للأصحاب في الروايتين» والثالثة سلكها القاضي . 

/ أحدها: أن الروايتين مطلقا . 


/ والثانية : أنهما فيما يمنع الوطء ودواعيه؛ دون ما يمنعه فقط . 
واحداء كطريقته فى «التعليق»» وطريقة من اتبعه من أصحاب التعاليق» 


(401) «مسائل الإمام أحمد ‏ روية أبي داود» (ص١177-11١؟)‏ برقم :)11١١١(‏ 
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل دخل علئ أهله وهما صائمان في غير 
رمضانء فأغلق الباب وأرخئ السترء قال: وجب الصداق. 
قيل لأحمد: فشهر رمضان؟ قال: شهر رمضان خلاف هذا . 
وفي (ص5737) برقم )١١١1(‏ قال: 
وسمعت أحمد قيل له : فكان مسافرا في رمضان؟ قال ا - يعني : : أنه إذا 
خلا بها فأغلق الباب وأرخئ الستر وجب الصداق. 


كتاب العقود 433 


كالشريف وابن 1 رهما 

وأما تلذذه بها بلا خلوة فلم يذكر أحد منهم عن أحمد فيه خلاقاء ولكن 
القاضي قال: يحتمل أن يخرج ذلك علئ روايتي المصاهرة» ويحتمل أن 
يجعل ذلك قولاً واحداء لامر وا وجا رار 
الموت لا يحرم الربيبة . 

لاطي فته الفنة :وو اعاناه زاود اليزاب حك درن عل رواش 

فأما طريقة بعض المتأخرين» .كما في «المجرد» ونحوه: أن التقرير بالمباشرة 
رواية رابعة» فهذا غلط على المذهب» يقتضي أن في ذلك عن أحمد روايتين! 
وليس الأآمر كذلك» بل مذهبه: استقبرار الصداق بذلك من غير خلافٍ 
يُعرف عنه» وقد بين أحمدٌ مأخدّه» وهو أنه إذا نال منها ما لا يحل لغيره» وذكر 
ذلك عن إبراهيم يم النخعي» وكذلك نصوصه في الخلوة تدل على ذلك» فإنه إذا 
خلا بها خلوة الزوج مع امرأته استقر الصداق» وإلافلاء فإذالم يعلم بهالم 
يختص هذا بالزوجة» وكذلك إذا دخلت» فقالت: «لا أرضى به»» فليست 
هذه خلوة رجل مع امرأته» وأما إذا مكَّته من التلذذ بهاء فهذا دخول التكاح» 
وإن لم يطأهاء فكذلك إذا خلا بها خلوة وهي حائض. فإن هذه خلوة نكاح» 
وكذلك إذا كان هو محرمًا دونهاء فإنها خلت به خلوة المرأة مع زوجها (إذ)0© 


(408) ابن عقيل: الإمام العلامة البحر أبو الوفاء: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 


الحنبلي المتكلم صاحب التصانيف . 
كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة» ويأين» حتى وقع في حبائلهم » وتجاسر علا 


(1) في المطبوع: «إذا». 


ذف 1 كتاب العقود 
كان هذا لا يحل لغيره» فإن تمكينها له من الاستمتاع بها مع المانع منه لا يحل 
لغير الزوج» وهذا بخلاف ما إذا كانا صائمين أو محَرميْنِء فإنه لم يوجد إلا 
مجرد الخلوة» والخلوة قد تكون بالأجنبية لحاجة» وقد تكون بذات المحرم . 

فجنس الخلوة لا يختص النكاح وإذا كان كل منهما صائمًا الفرض أو 
محرماء لم تكن قد مكنته في الخلوة من الاستمتاع. ولا بد مع الخلوة من 
التمكين منه» لأن ذلك هو الذي يختص النكاح . 

وأما مجرد الخلوة مع امتناع ما يستباح بالنكاح: فهذا ليس فيه شيء من 
مقاصد النكاح . وأصل ذلك : أنه إذا حصل شيء من مقاصد النكاح استقر 
المهرء لأن وجوب المهر لا يقف على استيفاء جميع مقاصد العقد» بل على 
استيفاء جنس مقاصده » ولهذا اتفق.المسلمون على أنه يستقر بوطئة واحدة 
بخلاف النفقة» فإنها تجب بإزاء التمكين شيئًا فشيئّاء وهو يملك بالنكاح جنس 
الاستمتاع مطلقّاء فإن لم يحصل له ذلك ففي رجوعه بالمهر علئ الغار في 
التكاح الفاسد» وفي المعيبة والمدلسة» وفيما إذا أفسد عليه التكاح ونحو 
ذلك : روايتان. 

فمأخذ الأئمة في المقرر للصداق أمور ثلاثة : 

أحدها: أنه الوطء فقط» كقول مالك والشافعي» لكن مالك يجعل الخلوة حجة 
لمن يدعيه» فالخلوة حجة للمدعي» والمقرر عندهما في نفس الأمر هو الوطء. 

وأبو حنيفة وكثير من أصحابنا: يجعلون المقرر هو التمكين من الوطء. 
كما يقولون مثل ذلك في النفقة ‏ وهي طريقة القاضي وأتباعه» وهؤلاء يجعلون 
الخلوة مقرراء والمباشرة أيضا مقررا ثانا . 


ثم لهم في تفاصيل التمكن الحاصل بالخلوة نزاع علئ الأقوال المتقدمة . 


كتاب العقود 1 


لايحل لغيره. فإذا نال منها ما يحرم علئ غيره فعليه المهر عنده. كما قاله 
إبراهيم النخعي». فإذا حصل استمتاع استقر المهر. وإذا حصلت خلوة تختص 
النكاح استقر المهرء وهي خلوة مع تمكين. 
وقد قال: إذا جليت عليه وعنده تساف فعانقها وقَبّلها ونال منها كل شىء ْ 
إلا الجماع فعليه المهر . ظ 
وقال: إن دخل عليها ومعها نساء فلاء ختئ يخلو بهاء ويرخي السترء 
ويغلق الباب» وقال: لا عدَة عليهاء» ولا يكون الصداق كاملا . 
وقال أيضا: إذا أخذها عند نسوة فمسها وقبض عليها ونحوه من غير أن 
يخلو بهاء فإذا نال منها شيئًا لا يحل لغيره فعليه المهر . ' 
وهذا الذي قاله أحمد ‏ متبّعا فيه لمن قبله من السلف هو إن شاء اللّه أشبه 
بالكتاب والسنة والآثار والأصول . 
وذلك: أن الله تعالى يقول: «( وكيف تأخذونه وقد أفضئ بعضكم إلى 
بعض © [انساء:21] والإفضاء : هو الخلوة» كما ثقل عن الفرَاء(9*؟ » وهو قول 
من قاله من أصحاب أبي حنيفة وأحمد» وقيل : هو الجماع كما تقل عن 
العتبي 240 والزَّجَاجِ( 24 » وهو قول من قال من أصحاب الشافعي . 
(409) الغراء: أبو زكريا يحيئ بن زياد بن عبد اللّه الكوفي النحوي صاحب الكسائي» 
وعرف بالفراء لأنه يفري الكلام . 
(40) العتبي : فقيه الأندلس أبو عبد اللّهِ محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة» 
صاحب كتاب «العتْبيّة» كان حافظًا للمسائل جامعا لها عالما بالنوازل. 
) الرَّجَاج : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السريء الإمام النحوي» وكان يعمل 
بالزجاج ويعطي المبرد كل يوم درهما ليعلمه. 


4 1 كتاب العقود 

وإفضاء أحدهما إلى الآخر هو وصوله وانتهاؤه إليه» كما قال النبي جَكِهِ : 
(إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ])("7؟2 يقال: أفضئ إليه بسره» 
ل ا ل 2 لس ا وي ل د 
يتناول ذلك لفظ المس في قوله الروك كرض يلال اودر » 
[البقرة :0 وهو سبحانه وتعالى علّق الحكم بإفضاء , بعضهم إلى بعض وأخذ 
الميشاق الغليظ » وهو عقد النكاح» إذ كان مجرد الإفضاء إلى أجنبية لا يوجب 
المهرء فدل ذلك علئ الإفضاء الذي اقتضاه الميثاق» فمتئ أفضئ أحدهما إلى 
مزاج إتقاء افتضاء المشاق الكاكز وشت المهر» 

ومعلوم أن هذا يحصل بالخلوة ة التي تختص الزوجين» 500000 
وتمكنه من نفسهاء بمنزلة المرأة مع زوجهاء ويحصل أيضا بالمباشرة التي لا 
باع لعزن الزو» أو كائت ليسيب عملوعة ؛ حتئ يستبيح ذلك بملك اليمين . 

واللنقالية قد علّق بالحخم 0 «الدخول»» و«الإفضاء» و#المسن؟ فقال: 
ال : طمن نَسَائكُم اللأتي دَحَلهُم بهن فإن لم تَكُونُوا دَحَلهُم بهن فلا جناح 
عليكم © [النساء: 59], 

ودخول الرجل بامرأته هو خلوته بهاء كما يخلو الرجل بامرأته» ولهذا 
يقال: «دخل بامرأته» : إذا بن بهاء وإن لم يعرف: هل وطأها أم لا؟ ويقال 
ذلك» إن كانت حائضاء وإن كان هو صائما أو محَرِمّاء أو كانت رتقاء . 

فأما إذا قالت : «لا أرضاه»» أو كانت ممتنعةً منه بدفعها له عن نفسهاء أو 


(47) حديث صحيح: 
أخرجه الترمذي (2)85 والنسائي 2)5١15/١(‏ وأحمد(017//5٠5).‏ والبيهقي 
(3728/1») وابن حبان :)١١١6(‏ كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن 
بسرة بنت صفوان مرفوعا : «إذا أفضئ أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضاً» . 


كتاب العقود ْ 150 
بصومها الفرض. أو إحرامها: فهذا الدخول قد يكون من 00 0 
يخلو بها وتمنعه نفسها فليس هذا دخولاً يختص التكاح اوور 
التكاح وغيره. 

0 3500000 
يدخل علئ النساء الأجانب» ويدخلن عليه فلا يتعلق بذلك حكم . ش 

وكذلك قوله: #إمن قَبْلِ أن تَمَسوهن © [البقرة:7؟] ليس في القرآن ما 
يوجب تخصيص ذلك بالوطء» بل قد قال تعالى في الاعتكاف : ولا 
اشر وهن 6 [لبقرة :4 وكان هذا عامّاء وكذلك قوله في الإحرام : فلا رفث 
ولا فسوق > [البقرة /191]. 

ومن ادعئ أن لفظ «المس» في آية الطهارة7؟47) ا - ولو بغبير 
شهوة وجعل «المس» هنا التكاح مع أن المس واللمس سواء فقد فرَّق بين 
المتمائلين» بل المس واللمس العاري عن شهوة ولذة : لم يعلق به الشارع 
حكما أصلاًء وأما المسّ بشهوة ولذة فهذا محظور في الإحرام والاعتكاف» 
فد علق الشارع به حكما بالاتفاق. ٠‏ 

فاستقرار المهر: هل هو مشروط بالوطءء أو يكفي فيه هذا المس؟ 

هذا هو مورد النزاع : وظاهر القرآن والسنة» والاعتبار: يوجب تعليق ذلك 
بالمعنئ الأعم . 

أما لفظ القرآن فظاهر. 

وآنا الستة؛ فخدوت ابن تبان #من كقنفن مار افراة ونظر إلثنها وبين 


( ) هى قوله تعالون : ل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 
النساء . . . © [النساء: 47]. 


لذ كتاب العقود 


الصداق, دخل بها أو لم يدخل»؛ وهو مرسل9 "4 , لكن عضّده ظاهر 
القرآن459؟ » وقول جماهير السلف,. فإنه قد ثبت أن الخلفاء الراشدين 
والأئمة المهديين ‏ رضوان اللَّه عليهم ‏ قضوا أن من أغلق باباء أو أرخئ 
الاشق ونج عات المسداق الوه كن فدال ذلك ررارة ول أوفيه 


.ف *(55غ : ا : (85) ءِ 
وير '» وهذامعروف عن عمربن الخطاب وعلي بن أبي 


(454) حديث ضعيف لإرساله: 
أخرجه أبو داود في «المراسيل» »)5١5(‏ والدارقطني (1/ 207١17‏ والبيهقي 
(707/10): كلهم من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. ظ 
.وقد روي من وجه آخر عند الدارقطني والبيهقي من طريق محمد بن عبد الرحمن 
ابن ثوبان كذلك . 

(556) أقول: بل ظاهر القرآن يخالفه» فقد قال الشيخ الألبانيرحمه الله كما في 
«الضعيفة» (7/ /817) يرقم :)١١١9(‏ 
(وجملة القول ؛ أن الجنديف حي مرفوغاء صحيح موقوقاء لق 
فالموقوف شاهد للمرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي» لأمرين : 
الأول: أنه مخالف لقوله تعالئ : إ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم 
لهن فريضة فنصف ما فرضتم # فهي بإطلاقها تشمل التي خلا بهاء وما أحسن ما قال 
شريح : لم أسمع الله تعالى ذكر في كتابه بابّا ولا سترا إذا زعم أنه لم يمسهاء فلها 
نصف الصداق . . .).اه. 
وهذه المسألة مما اختلفت فيها آراء واجتهادات الصحابة» كما سيأتي بيانه . 

(5 أما ما روي عن الخلفاء الراشدين: 
فقد أخرجه ابن أبي شيبة في كتابه «المصنف» (5/ 22770 والبيهقي (1/ 700 
7) من طريق زرارة بن أوفئ قال: قضاء الخلفاء الراشدين المهديين أنه من 
أغلق بابًا وأرخئ ستراء فقد وجب الصداق والعدة. 0 
قال البيهقي : هذا مرسل» زرارة لم يدركهم . 

(450) وقد روي عن عمر من وجوه مختلفة؛ فرواه عنه جماعة: ح- 


- منهم إبراهيم النخعي : أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 2705٠‏ وعبد الرزاق 
3888 ). 
ومنهم مكحول: أخرجه ابن أبي شيبة (/ 03701١‏ . 
ومنهم أبو هريرة: أخرجه عبد الرزاق (5/ /781) .)1١854(‏ 
ومنهم سعيد بن المسيب : أخرجه عبد الرزاق (5/ /781) 1١١810 -37١855(‏ 
0١‏ » وعبد اللَّه في «مسائله» برقم »)١405(‏ ومالك (7()418/7١)غ‏ 
ومن طريق مالك : أخرجه البيهقي /١/(‏ 3590) . 
ومنهم يحيئ بن أبي كثير : أخرجه عبد الرزاق (7/ /18) .)1١414(‏ 
ومنهم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 2307 . 
ومنهم عبد اللّه بن عمر : أخرجه الدارقطني (7507/7)» والبيهقي (/ 550)» 
وانظر «الإرواء» (5/ لاه 7) (/ا”91١).‏ 

(454) وجاء كذلك عن علي: 
فأخرجه البيهقي (1/ 700) من طريق عباد بن عبد اللّهِ الكوفي عن علي أنه قال : 
إذا أغلق بابًا وأرخئ ستراء فقد وجب الصداق . 
قلت: وإسناده ضعيف جداء فيه عباد بن عبد الله الكوفي» وليس هو عباد بن عبد الله 
الأسدي المدني إذ هذا مدني» وصاحب هذا الخبر هو الكوفي قال البخاري: «فيه 
نظر»ء وقال علي بن المديني : «ضعيف الحديث»» وقال ابن حزم : «مجهول» . 
وانظر ترجمته بتوسع في كتابي «الجرح والتعديل لابن حزم الظاهري» . 
وروي عن عمر وعلي معا: 
أخرجه عبد اللّه بن أحمد في «مسائله» (/ 717 )٠١‏ برقم( 4 لوعن 
يحيئ بن سعيد عن قتادة عن الحسن عن الأحنف . ا 
وأخرجه عبد الرزاق (5/ 780) )٠١877(‏ والبيهقي (// )١00‏ من طريق معمر 
عن قتادة به. وهذا إسناد ضعيف» ولكن قد توبع معمر كما قد تقدم» وتابعه ح- 


144 كتاب العقود 


0) )459( 


وزيد بن ثابت وابن عمر 


وأما القول بأنه يجب نصف الصداق؛ فقال ابن المنذر: روي ذلك عن ابن 


- كذلك سعيد بن أبي عروبة : 

أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 701١‏ ط : دار الفكر) . 

وأخرجه ابن أبي شيبة (7/ )10١‏ من طريق الشعبي عن عمر وعلي . 

وأخرجه عبد الرزاق (5/ )٠١81//‏ من وجه آخر عنهما . 

(459) وأما ما جاء عن زيد بن ثابت: 

فقد أخرجه عبد اللَّهِ بن أحمد في «مسائله» برقم (404١)؛‏ وعبد الرزاق 
90 وابن أبي شيبة (7/ »)701١‏ والبيهقي :)١5077/1(‏ كلهم من طريق 
أبي الزناد عن سليمان بن يسار عنه . 

وأخرجه مالك (؟7()118/5١)»‏ ومن طريقه : البيهقي (7/ 704): كلاهما من 
طريق الزهري عنه» وهو منقطع . 

)47١(‏ وأما ما جاء عن ابن عمر: 

فأخرجه الدارقطني (/705) وإسناده صحيح»ء كما قال العلامة الألباني في 
«الضعيفة» (7/ /417) . 

وأخرجه ابن أبي شيبة (7/ "01١‏ . 

وجاء عن ابن عمر خلافه ‏ وسيأتي . 

وجاء عن غير هؤلاء: 

منهم: معاذ بن جبل عند ابن أبي شيبة (79/ 0١‏ 3) . 

ورجل من أصحاب النبي كَكِ: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 7010١‏ 

ومنهم: إبراهيم النخعي عند ابن أبي شيبة (7/ 0351١‏ . 

ومنهم: عطاء بن أبي رباح : أخرجه عبد الرزاق (”/ 5806) .)١١8515(‏ 

ومنهم: الزهري : أخرجه عبد الرزاق (5/ 580؟) .)١1١8506(‏ 
ومنهم: عمرو بن دينار : أخرجه عبد الرزاق 7/50 15485-/581) .)١٠١851/(‏ 
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مسعودء وابن ن عباس » ولا د يثبت عن أحدهما . 


فأما حديث ابن عباس ةر ولي اا : و11 


5 . الم (الاع 
وحديث ابن مسعود : منقطع 5 


(571) أخرجه الشافعي (7/ 0٠١‏ (١١-شفاء‏ العي) عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن 
ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو 
بهاولا يمسهائم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداقء لان اللّهِ يتقول: ا وإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فزيضة فنصف ما فرضتم © . 
وأخرجه البيهقي (// 4 )١0‏ من طريق الشافعي به. 
وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة (5/؟705). وعبد الرزاق (5/ )١١8/87‏ وإسناده 
ضعيف كما قال شيخ الإسلام ووعية انلف 
وأخرج ابن أبي شيبة (؟/ 05057 والبيهقي كذلك (// 164) من طريق هشيم عن 
ليث به ولفظه : أن ابن عباس كان يقول في رجل أدخلت عليه امرأته ثم طقلها 
فزعم أنه لم يمسهاء قال: عليه نصف الصداق . 
وصحح إسناده الشيخ الألباني وقوئ به إسناد ليث بن أبي سليم السابق وإسناد 
علي ابن أبي طلحة الآتي» وذلك لأن شيخ هشيم ههناء هو الليث بن سعدء 
وليس ابن أبي سليم كما قال المزي في «تهذيبه» . 
وأخرج كذلك (7/ 104) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله 
تعالئ : ا وإن طلقعموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما 
فرضتم 4 فهو الرجل يتزوج المرأة» وقد سمئ لها صداقاء ثم يطلقها من قبل أن 
يمسها ‏ والمس: الجماع ‏ فلها نصف الصداق» وليس لها أكثر من ذلك . 

(477) أخرجه البيهقي (/1/ 705) من طريق الشعبي عنه أنه قال: لها نصف الصداق وإن 
وضعفه البيهقي لانقطاعه بين الشعبي وابن مسعود . 
وقد أخرجه ابن أبي شيبة (60/ 81) , ْ 2 


كشب كوه 


(010 


وقد قال أحمد في حديث ابن عباس : (رواه ليث» وليث ليس بالقوي. 
(وروءا)() 2 حنظلة خلاف ما رواه ليث» و 5 حنظلة أوثق من ليث)24777 , 


- وصح عن ابن عمر: 

أخرجه الشافعي في «المسند»_كما في «شفاء العي» (”/ ١٠)من‏ طريق نافع عنه أنه 
قال: لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها الصداق ولم يمسهاء فحسبها نصف المهر. 
وجاء كذلك عن كل من: 

طاوس :أخرجه عبد الرزاق (5/ .)١1١8/8٠‏ 

وقتادة: أخرجه عبد الرزاق (5/ .)١٠١88/‏ 

وشريح: أخرجه البيهقي (/7/ )7١505‏ من طريق الشعبي أن عمرو بن نافع طلق 
امرأته» وكانت قد أدخلت عليه. فزعم أنه لم يقربهاء وزعمت أنه قربهاء 
وخاصمته إلئن شريح. فصبر شريح يمين عمرو باللّه الذي لا إله إلا هو ما قربها 
وقضئ عليه بنصف الصداق . 

وأخرج نحوه عبد الرزاق (5/ .)1١841/-1١846‏ 

هذا وحاصل الأمر فى ذلك: 

أنه قد صح عن عمر وعلي وابن عمر أنهم أفتوا بوجوب الصداق كاملاًء وصح 
عن ابن عمر أنه أفتى بنصف الصداق» وصح كذلك عن ابن عباس» وأما أثر ابن 
مسعود المنقطع فيشهد له أثرا ابني عمر وعباس» وظاهر القرآن» ولذا: 

قال الشيخ الألباني-كما في «الضعيفة» (7/ 88): (فإذا كانت المسألة مما اختلف فيه 
الصحابة» فالواجب حيئئذ الرجوع إلى النص» والآية مؤيدة لما ذهب إليه ابن عباس . . . 
وهو مذهب الشافعي في «الأم» (0/ 710)» وهو الحق إن شاء اللّه تعالى) اه. 

قلت : وهو قول عن أحمد كما حكاه ابن قدامة في «المغني» )١78/1(‏ ثم 
رده إجماع الصحابة علئ أن لها الصداق كاملاً (!!). 

وهذا الإجماع دعوئ غير صحيحة كما بينت أنه قد صح خلافه عن ابن عمر وابن 
في المطبوع : «ورواه»» والتصويب من «مسائل ابن هانى» . 


( ) انظر «مسائل أحمد ‏ رواية ابن هانىئ» /١(‏ 510). 
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وأيضًا: فتعليق وجوب المهر بالوطء لا يسوغ» لا في الباطن ولا في 
الحكم الظاهر . 

/ أما في الباطن كل رمد وا سخا 
يجب عليهاء واستمتع بها فيما دون الفرج» وامتنع من الإيلاج في الفرج : 
صار ثبوت حقها موقوفًا على مجرد اختياره» وهذا لا يجوز . 

/ وأما الظاهر: فلآن الوطء لا يمكن إثباته أصلاًء فلا يجوز تعليق 
الاستحقاق في الظاهر بما لا يقوم عليه بينة» ولا يقر به الخصم. مع العلم 
بكثرة وجوده . 

وأيضًا: فإنه لا يمكن بشرط استيفاء جميع المقصود بالنكاح» بل مرة 
واحدة من الوطء يستقر بها المهر. 

وحيئئذ فاستمتاعه منها بما دون الفرج: هو استيفاء لجنس المقصود 
بالتكاح» فإن كان المعتبر هو جميع المستباح فلا سبيل إليه» وإن كان جنس 
المستباح بالعقد فهذا يحصل بالوطء في الفرج ودون الفرج» وبالمباشرة في 
غير الفرج» وبالخلوة المختصة بالتكاح» فإن هذا إذا لم يخل بالزوجة» وقد 
ناله منهاء فقد نال جنس المقصود بالنكاح» فحصل له جنس المقصود»ء 
وحصل عليها من تمكينها له وبذلها له» ما يحصل للمرأة مع الزوج» فاستوفئ 
حم المقصود» وزدلت لس المقميوة: 

| / فإن قيل: فقد قال النبئ يك فى حديث الملاعنة : «إن كنت صادقًا عليها 
بويت تالت مق رده وزق كنت اذم ليها اففيق أبعدا للق نيا 04170 
فعلق الحكم بما استحله من فرجها.. 


(51/5) رواه البخاري برقم )01"١7(‏ عن ابن عمر. 


هذ كتاب العقود 


/ قيل: هذا صحيح.ء فإن ما استحله من فرجها يقرر المهر» لكن العلة لا 
يجب تعميمهاء ألا ترئ أنه بالموت أيضا يستقر المهرء وإن لم يكن هناك 
استحلال لفرجهاء ألا ترئ أن قوله: «بما استحللت من فرجها» يعم كل وطئة 
وطأها إياها مع أن استقرار المهر ليس مشروطًا بقدر تلك الوطآت باتفاق 
المسلمين» ومقصود الرسول يَكّ: أنه جرئ ما يوجب أن تستحق به المهرء 
ويدل علئ ذلك أن المعقود عليه النكاح إما أن يكون هو ملك المنفعة أو يكون 
حل المنفعة. فإن الفقهاء متنازعون في هذاء فمنهم من يقول هذا. ومنهم من 
يقول هذاء وأبو الخطاب ذكر في «الانتصار» قال: اختلف الناس في المعقود 
عليه في النكاح» فقال بعضهم : هو في حكم المنفعة» وهو قول أصحابناء 
وقول بعض أصحاب الشافعي . وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : هو في حكم 
العين. وقال بعضهم : هو عقد على الحل» وهو قول بعض الشافعية. 1 
قلت: وهذا أيضا قول بعض أصحاب أحمدء فإن القاضي أبا يعلى ذكر ظ 
ذلك في مسألة الخلوة. 
قال أبو الخطاب: فمن قال: هو في حكم العين قال: يضمن ضمان 
العين .. فإن كان مستوفئ بالعقد ضمن المسميئن كالثمن؛ وإن كان مستوفين بغير 
العقد. فضمانه مثل الأرش» فإن الأرش لا يجب إلا بإتلاف جزء من العين . 
قال: وعلئ قولنا وقول أكثر أصحاب أبي حنيفة : لا بد من تملك المحل 
لتستحق الزوجة في مقابلته المهر .. وعلى قول الآخرين: لا يحتاج ذلك . والمهر 
إنما هو كالتّحلة والصّلة» شرع تطبيبًا لقلب المرأة» أو قَرْقًا بين التكاح والسّفاح» 
أو فعل لغير معقولء وإذا كان كذلك: فالحل داخل في المعقود عليه بالاتفاق» 
لأن تلك المنفعة تتضمن الحل» ومعلوم أن المعقود ليس له منفعة الاستمتاع 
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وكل ذلك المعقود عليه» فهو كاستيفاء المعقود عليه في سائر العقود . 

[ واللّه سبحانه وتعالئ أعلم] . [ 

فإذا وجد جنس المعقود عليه في التكاح استقر المهرء كما أن حصول 
المعقود عليه في سائر العقود : يوجب استقرار العورض . وهنا إذا حصل للزوج 
و الفا 


(80) آخر ما وجد مكتوبا بخط المملي لهذه القاعدة الشريفة وهي «قاعدة العقودا» 
والحمد للَّه رب العالمين» وصائ الله على سيدنا محمد وعلئ آله وسلم . 
يقول الذي علقها من نسخته إنه علقها من نسخة بخط الشيخ الإمام الحافظ 
المحدث برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن المحبء نقلها من نسخة المملي 
وقابلها علئ التي بخط المصنف رحمه الله . 
قال الشيخ برهان الدين ن إبراهيم بن المحب في آخر أصله: فرغت منها في يوم 
الاتجو زا عش و ردي القملة ننه التين واربعيي وسيم انة يقانيون يمحفق 
المحروسة, فاعلم ذلك واللَّه أعلم . 
علئ يد أفقر الورئ وأحوجهم إلئ الله تعالى خافن اب اشيم مليف لاطت 
غفر الله لهما وللمسلمين أجمعين . في 5 ذي الحجة مبنة /111 ه . 
وجاء في هامش النسخة المطبوعة تعليقًا على هذا الهامش : 
قلت: وهي هله النسخة الخطية التي قابلنا وصححنا عليها هذه النسخة . 
وقد جاء في آخرها ما نصه: «وفرغت منها يوم السبت رابع عشر شعبان المكرم» 
وهو عاشر شهور سنة ست وأربعين وسبعمائة. علقتها من نسخة بخط الشيخ 
الإمام الحافظ المحدث برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن المحب. نقلها من 
نسخة المملي» وقابلها على التي بخط المصنف رحمه اللّه؛ . 
قال الشيخ برهان الدين إبراهيم بن المحب في آخر أصله: «فرغت منها في يوم 
الاثنين رابع عشر شهر ذي القعدة سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة بقاسيون بدمشق- 


- المحروسة . فاعلم ذلك . واللّه أعلم». 

كاتب هذه القاعدة الشريفة وهي «قاعدة العقود» العبد الفقير إلى رحمة ربه الكريم 
وبره العميم : أيوب بن صخر بن أيوب بن صخر بن أبي الحسن بن بقاء بن شاور 
الغامري بمدينة حمص المحروسة بالشام المحروس في التاريخ المتقدم ذكره يوم 
السبت رابع عشر شهر شعبان» وهو عاشر كانون الأول من شهور سنة ست 
وأربعين وسبعماتة . 

انتهئ مقابلة وتصحيحا يوم الثلاثاء ( شوال سنة ١157/4‏ هجرية الموافقة ” آب 
سنة ١454‏ ميلادية) دمشق . أبو عبد الرحمن ناصر الدين نوح نجاتي الألباني . 
وقد انتهى إلى ههنا التعليق والتخريج على هذه النسخة من كتاب العقود, وكتبه أبو 
يعقوب نشأت بن كمال المصري - عفا الله عنه ‏ وكان ذلك في ٠١‏ من ذي 
القعدة لعام ١417١‏ ه . والحمد لله رب العالمين. ش 
هذا؛ وقد راجعته مرة أخرى» واستدركت فيه أشياءء وكان الفراغ من ذلك في 
(؟١‏ ربيع الآخر ١577‏ ه ) الموافق ل 71 يونيو ٠١7‏ 7م. 


مقدمة الشيخ مصطفئ العدوي حل د ا 2 
قاعدة شريفة جامعة فى وجوب الإيمان بالله وملائكته. 


وكتبه ورسله ووجوب عبادة الله وطاعته وطاعة رسوله 


فصل في : الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع . 00 


فصل في : طاعة أولياء الأمور في المغروف . 5550 


1/0 


15 فهرست الموضوعات 


فصل في : إبطال الشروط المخالفة للشرع ... 0 
فصل فى : إبطال العقود المخالفة للشرع مو واي لمم ع اليا 
فصل فى : تيسير الله على عباده فيما أوجبه عليهم .... ٠٠١‏ 


فصل في : حكم البدل والكفارة في النذر 9 2101 ه٠١‏ 
فصل فى : نذر المعصية ا او ا ا 10 


فصل فى : الحنث بالعجز اا أن و امو ون 1 


فصل فى: بيان وجوب الكفارة في النذر وتحريم 


الحللال ل ل لس و 17 ج ن لق بي اتمو ا و “1817 
فصل فى : معن اليمير: وبعض أحكامه ا ا لاسا 


فتسحل :فن : الرد على من لم يوجب الكفارة في نذر 


المعصية ونذر العاجز وتحريم الحلال 0 هادا 


فهرست الموضوعات 
فصل في : التفريق بين معني النذر ومعنئ اليمين . . . . 
فصل في : مذهب الإمام أحمد في كفارة اليمين 5200 
فصل في : حكم الحلف بالنبي وَلِلةٍ ا ا الا ل 1 
فصل في: اشتباهه الأيمان علئ الأكثر الأولين 


تصئل فى الأيعان المعلفة د قن ع امار د و ا 


والعتاق ب واد إ تو أو بو وه ع ف ل رجفت ماتسة” توميو بد عاجوا ل ل 
فصل في : صيغ الحلف بالطلاق ا د دودمم 


فصل فى : إيجاب الكفارة فى الحلف بالطلاق . . . ... 


مفذة 


مف فهرست الموضوعات 


فصل في: علم أحمد بأقوال الصحابة والتابعين في 


مسائل الأيمان المعلقة ا و و الج ا لايك 


فصل في : التفريق بين من قصده اليمين ومن قصده 


فصل في : الاستثناء في الطلاق داسو واتق اك م لاا 


فصل في:ا لجواب عن إعلال أثر ليلئن بنت 


فصل فى : دلالة الكتاب والسنة علئ الفرق في التعليقات 
بين من قصده اليمين ومن قصده التعليق ال ا خم ا 
فصل في : تعليق العتق والوقف وغيرهما اع يا ا 


فصل في: حفظ أمر الله ونهيه 3000006 د لي 


فهرست الموضوعات لفل 


لم يحصل ما تراضيا عليه 0 ل 
نسح لامعاو الكراقنى قن النسيم بريحب أعديانة اله 

النكاح من باب أولئن ... مط اه سد اس د ا 
فصل في : ذكر بعض أحكام الصداق سا و 0 
فصل في : إبطال النكاح مع نفي المهر لفو ل 18177 
فصل في : نكاح الشغار والنكاح مع نفي المهر أو المهر 

الفاسد وكذلك الخلع والكتابة . .. بو ل و اك 
فصل في : أن الصواب في نكاح الشغار بطلانه ماع عاذ لود 
فصل في : أقوال الحنابلة في الشغار . .. جر وه بس ألما 
فصل في : بيان معنئ الشغار لحل لج الا ف ال واي «ابتركم 
فصل في : نكاح المتعة ا 


فصل في : الزواج مع قصد الطلاق ........ 000 
فصل في : الرد على من قال بصحة نكاح المتعة . . . .. 
فصل في : الشروط التي لا تبطل النكاح 200 
فصل فى : بطلان العقد بالشروط الفاسدة 000007 


فصل في: بيع الشيء بقيمته وبسعره الذي استقر به 


فصل : بم يستقر الصداق كاملاً؟ ا 


6-0 
تذك‎ 
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